الطبعة الثانية 
٤ ۱۸‏ هھ ۔ ۹۹۷ 2 


العبدلي - مقابل عمارة جوهرة القدس 
هاتف 1۹۳۹٤۰:‏ فاکس ٦۹۳۹٤١۱:‏ 
A ae AE aa‏ 


الأردن 


ایت 
لاسن ار ل ت زرا 
لاوز غر از رس 


دارالنفائس 


لر والتوزميل _الارد ست 


الافتتاحية 


الحمدث الذي أحيا بوحيه قلوبنا › وآنار به نفوسنا » وأقام به وجوهنا 
للحتيفية السمحة » فأنقذنا من الجهالة » وهدانا من الضلالة › وجعانا به 
خير أمة أخرجت للناس » إذا آمنا به على الوجه الذي جاءنا »> وعملنا به 
وفق المنهج الذي سار عليه نبينا ڪاة. 

والصلاة والسلام على الهادي البشير. المبعوث رحمة للعالمين » الذي فقه 
هذا الدين وفقه به أصحابه وأمته » كي يستقيم بهم المسار » فيمضون في 
هذه الحياة على الصراط المستقيم لا يضلون » ولا ينحرفون »›» وعلی آله 
وأصحابه أعلام الهدى وآنوار الدجا » وعلى من سار مسارهم » وسلك 
سبيلهم إلى يوم الدين › وبعد: 

فهذا ملف في الفقه القارن › ينظر في فقه الأئمة ›» ويعرض ادلتهم 
التي استدلوا بها » ويظهر وجه اختلافهم وأسبابها » ويورد على تلك 
الأدلة » الناقشات والاعتراضات التي أوردها عليهم مخالفوهم › ويرجح ما 
يقتضيه الدليل » من غير تعصب لذهب من المذاهب › فقد كان التعصب 
الداء الوبيل الذي ابتليت به الأمة دهراً طويلاً » فكان بلاؤها من التعصب» 
لا من الوقوف على مذاهب الأئمة وآقوالهم › ولذا فإن النهج الصواب 
یکمن في التعرف على مذاهب العلماء » ومعرفة أدلتهم وتقحيص هذه الأدلة 
وصولا إلى القول الراجح في المسائل التي اختلف فيها أهل العلم. 


وقد تناول هذا المؤلف المدون على النمط الذي ذكرناه أربع عشرة 
مسالة» وسبق الحديث عنها مقدمة للتعريف بالفقه المقارن › ولتحديد 
موضوعه » وييان الثمرات التي يجنيها طلاب العلم من وراء دراستهم للفقه 
على هذا النهج » وفي المقدمة تعريف بالاختلاف وبيان لأنواعه وأسبابه › 
وتعريف لحملة من كتب الاختلاف التي مثلت علم الفقه المقارن في مراحله 
السابقة. 


العلم آنغوذجاً يحتذى ء والحمدلله رب العالمين . 


المؤلفون 


المقدمة 


امبحث الأول: تعريف الققه المقارن 

البحث الثاني : موضوع الفقه المقارن 

المبحث الثالث : الثمرات التي يجنيها الدارس لهذا العلم 
المبحث الرابع : الاختلاف في الفروع الفقية وبيان أنواعه وأسبابه 
المبحث الخامس: المؤلفات في الفقه المقارن وعلم الاختلاف 


إعداد : 
د. عمر سلیمان الأشقر ( ۹ 
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المقدمة 


المبحث الأول: تعريف الفقه المقارن 


الفقه فى لخة العرب: الفهم » ومنه قوله تعالی حكاية عن موسى عليه 
a‏ . ت ن )0 . 
السلام: واحلل عقدة من لساني يققهوا قولي ٭ ` آي يفهموه . وقال قوم 


شعیب له: « یا شعیب ما نفقه کثیراً ما تقول چ" . 


والفقيه عند العرب الفهامة العالم »> لا فرق في ذلك بين علم وعلم » فكل 
من علم علماً فهو فقيه فيه » ومن علم علوماً كثيرة فهو فقيه العرب وعالها . 

فلما جاء اللإسلام غلب اسم الفقه على « علم الدين لسيادته وشرفه وفضله 
على ساثر أنواع العلم » كما غلب النجم على الثريا > والعود على الندل»“ . 

وكان علم الدين في الصدر الأول مقصوراً على الكتاب والسنة › فالفقيه 
عندهم هو الذي فقه دين الله من كتاب الله وسنة رسوله ع > وفي الحديث : 
( نضر الله امرء! سمع منا حديغاً فحفظه حتى يبلغه »> فرب حامل فقه إلى من 
هو آفقه منه » ورب حامل فقه لیس بفقیه ). 

والتامل في الحديث السابق يدل على آن الفقيه هو صاحب البصيرة في دينه › 
الذي خلص إلى معاني النصوص > كما يستطيع أن يخلص إلى الأحكام والعبر 
والفوائد التي تحويها النصوص . 


(۱) سورة طa: YA «. TY‏ . 
(۲( سورة هود ۹٩۱‏ 
(۳) لسان العرب: .١١١۹/۲‏ بصائر ذوي التمييز: ۲٠٠/٤‏ . 


)€( رواه بو داود: ٤ EFA/Y‏ وعزاه محقق سن آي داود إلى : الترمذي والنسائي : وقال 
الترمذي : -حسن صحيح . 
0 تاریخ ألفقه الإسلامي للمؤلف: ص ١۲‏ . 
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وبتاء على ما تقدم فإن الفقيه عند آهل الصدر الأول من الصحابة والتابعين 
وأتباعهم هو العالم بالدین کله › لا فرق فيي ذلك بين مسائل الاعتقاد» ولا 
مسائل الأخلاق والفروع العملية » والفقه الأكبر عندهم هو معرفة العبد بالل 
وملاتکته وکتبه ورسله واليوم الآخحر والقدر . 

ومح كثرة العلوم وتنوعها وكخرة التآليف فيها خحص العلماء الفقه « بالعلم 
بالأحكام الشرعية العملية الملكتسب من آدلتها التفصيلية » " . 


وعلم الققه بهذا المعنى يعني علم القانون الإسلامي في اللصطلح الحديث› 
واستمداد هذا العلم من الشريعة الإسلامية ›» والشريعة هي ما آنزله الله من 
أحكام في کتابه وسنة رسوله ئل ٤‏ والفقه هو ما فهمه العلماء من أحكام من 
تلك الشريعة الباركة» فالشريعة صواب ليس فيها خطا > لأنها منزلة من عند 
الله العليم الخبرر الذي لا يضل .ولا ينسى اا ی ا ا 
الله کان حکمه صواباًء وإلا کان خطاً . 

وكان القول في الأحكام الفقهية في عهد الرسول لله واحدا » فإن حدث 
اخحتلاف في مسالة فإن قول الرسول ييل فيما اختلفوا فيه ينهي الحلاف 
ويحسمه»› وفي عهد الصحابة وقع خلاف في بعض الملسائل » ولكنه كان 
قلیلا ولم يزل الخلاف يتد ويكثر كلما طال الزمان وآأمتد »›» حتى آصبح 
بالصورة الذي انتهى إليها في هذا الحعصر . 

ES‏ الحلاف لم يس مسائل الأحكام العملية كلها › فهناك مسائل 
كثيرة بقى القول فيها واحداً عند علماء أهلى السنة » وأكثر أدلة هذه المسائل من 
الأدلة القطعية الثبوت القطعية الدلالة كمسالة وجوب الصلاة »> ووجوب الزكاة 
واج وصيام رمضان » وكحرفة التمر واليتة والدم > وتحو ذلك . 

وبعض مسائل هذا النوع دليله ظني الثبوت أو دلالته ظنية » كحرمة الجمع بين 
المرأة وعمتها وخالتهاء وجواز المسح على الخقن»› ووجوب رجم لزاني 
المعحصن . 


3 2 8 8 E 3F 
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الميحت الثاني: موضوع الفقه المقارن 


مسائل الاختلاف هي موضوع علم الفقه المقارن › فالفقه المقارن يبحث فيما 
إاختلف فيه آهل العلم من أحكام بعرض آقوال آهل العلم في المسألة الواحدة › 
وتحديد موضع الخلاف فيها > وهو المسمى بتحرير محل النزاع » ثم بيان سيب 
الخلاف » وذكر أدلة كل فريق » وبيان ما يرد على كل دليل» والإجابة عنه إن 
وجد » وتحديد القول الراجح › وييان سبب الترجيح . 

والفائدة الكبرى لهذا العلم هو محاولة الوصول إلى حكم الله في الملسائل التي 
تنارع فيها أهل العلم > ولا شك أن عرض آراء العلماء في المسألة الواحدة › 
والتعرف إلى الأدلة التي استندوا إليها ينير درب الباحث » ويعرفه على المسالة 
من زوایاها الختلفة » ويجعل ترجيحه فيها دقيةاً إن أحسن النظر والفهم 
والاستدلالء ومن هنا فإن جهود العلماء السابقين محل تقدير وتبجيل عند 
العلماء اللاحقين »> وهي تعد فقها للكتاب والسنة» إلا أنها لا ترقى إلى منزلة 
الكتاب والسنة » وواجبنا أن نستفيد من جهود علماتنا السابقين في تحديد الرأي 
الراجح في المسائل المختلف فيها » كما نستفيد من خلال التمرس بتلك الجهود 
المباركة في مواجهة المسائل المستجدةء فإن الملكة العلمية المبدعة التي تستطيع 
مواجهة الأحكام الملستجدة بالتعرف على أحكامها هي الللكة التي أبدعت فقه ما 
نظر فيه الفقهاء من أحكام > وتحقىق ما اختلقوا فيه . 

وتعتبر مدوتات الفقه المقارن قمة المدونات الفقهية › وعندما تسرح نظرك فيها 
تجد المؤلقين فيها يعرضون مذاهب من تقدمهم من آهل العلم » ويبيتون آدلة كل 
فریق ویرجحون ما ترجحه الأدلة من غير تعصب لقول شخص بعينه» ومع أن 
أكثر من كتب في الفقه ينسب إلى مذهب من مذاهب إلا آن اللحققين منهم 
پر جحون ما يرون رچحانه من خلال الاستدلال» فالتعصب للرجال ينافي المنهج 
الذي أمرنا الله به عند التنازع والاخحتلاف في قوله تعالى: ل فإن تنازعتم في 
شيء فردوه إلى الله والرسول" . 


(۱) سورة النساء: 04 . 


يقول الشيخ العلامة محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي رحمه الله مبيناً 
طريقة تناوله للأحكام التي دلت عليها الآيات القرآنية في كتابه القيم أضواء 
البيان": « فإتنا نيين ما فيها من الأحكام » وآدلتها من السنة › وآقوال العلماء 
E AR E SS CEES G‏ 
معينء ولا لقول قائل معين » لأننا ننظر إلى ذات القول ء لا إلى قائله > لأن 
كل كلام فيه مقبول ومردود » إلا كلامه َيل »> ومعلوم أن الحق حق ٠‏ وإن 
کان قائله حقیراً ». 
الا ترى آن ملكة سيا في حال كونها تسجد للشمس من دون الله هي 
E N‏ ولم يكن كفرها مانعاً من تصديقها 
قى الحق الذي قالته ›» ولك في قولها فيما ذكر الله عنها ل إن الملوك إذا 
دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة هلها أذلة 4“ . فقد قال تعالى: مصدقاً 
لها في قولها: « وكذلك يفعلون )“ › وقد قال ۰ 


فالدر وهو أعرٌ شىء يقتنى aE‏ الغائصس 


والباحشون المعاصرون يطلقون الفقه المقارن على المدونات التي تعرض مسائل 
a‏ الفقهية E E‏ 


. 1/١ آضواء .البيان في إيضاح القرآن بالقرآن:‎ )١( 
٤ : سورة النمل‎ (۲( 
٤ : سورة النمل‎ (۳) 
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الميحث الثالث 
الثمرات التي يجذبها الدارس للفقه المقارن 


المشتغلون بعلم الفقه المقارن يعلمون آن هناك منافع كثيرة يبحصلها الباحث من 
وراء دراسته للفقه على الطريقة المقارنة ومن هذه النافع ٠‏ 

١‏ التعرف على الطريق الذي يؤصل الملكة العلمية الفقهية ويؤهل للنبوغ في 
علم الفقه » ذلك أن دارس هذا العلم يتعرف إلى أقوال الفقهاء فيي المسائل 
الختلف فيهاء وتبين طرائقهم في الاستدلال › وماخحذهم من الأدلةء ويقارن 
بين أقوالهم » ويرد ما كان دليله ضعيفاً › ويطيل النظر والتامل فيما يشكل 
عليه ويشتبه عليه » وهو يحتاج في ذلك كله إلى أن يتحرف على طرائى 
استخلاص الأحكام من الأدلة » وكل هذا يوجد الملكة الفقهية»ء ويوسع الأفق› 
ويخرج فقهاء متمرسين بالعلم الشرعي . 

يقول النووي - رحمه الله تعالی - في مقدمة كتابه المجموع : واعلم ان 
معرفة مذاهب السلف بادلتها من آهم ما يحتاج إليه > لأن احتلاقهم في الفروع 
رحمة"“» وبذكر مذاهبهم بادلتها يَعّرف التمكن اذاهب على وجههاء والراجح 
من المرجوح » ويتضح له ولخيره المشكلات › وتظهر له الفوائد النفيسات › 
ويتدرب الناظر فيها بالسؤال والجواب » ويتفتح ذهنه ويتميز عند ذوي البصائر 
والألباب » ويعرف الأحاديث الصحيحة من الضعيفة › والدلائل الراجحة من 
امرجوحة » ويقوم بالجمع بين الأحاديث التعارضات > والمعمول بظاهرها من 
امؤولات » ولا يشكل عليه إلا أفراد من النادر » ". 

يخرج هذا العلم دارسه من ريقة الحمود والتعصب المذموم »> فإنڻ من ك 
مدارکه وآفاقه » ونظر في آقوال آهل العلم یاہی أن يكون ضيق الآفق متعصبا 
)١(‏ هذا القول لیس صحيحاً على إطلاقه . 

(۲) المجموع للتووي: ٥/١‏ . 
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لآراء الرجال » فالحق أحق آن يتبحع » ونبذ العصبية ينشر الود والسماحة بين 
السلمين على اختلاف مذاهيهم . 

۳- يستطبع الباحث على النهج القائم على القارنة آن يسبر غور الخلاف بين 
اذاهب > ويتبين مدى قوة الخلاف وضعفه › فالخلاف قد يكون في بعض 
السائل سائغاً معقولاأء لقوة آدلة الفرقاء المتنازعين » وأحياناً يكون ضعيفاً لا 
يجوز الالتغاف إليه » والتعويل عليه » لبعده عن القواعد والأصول › وهذا 
يظهر للباحث المذهب الأحق بالاتباع والعمل به ما اختلف أهل العلم فيه . 

٤‏ اطلاع طلبة العلم على آقوال آهل العلم وأدلتهم يرد على الذين يزعمون بان 
الفقه الإسلامي مستمد من التعاليم اليهودية أو القانون الروماني» ويؤكد لديه 
أصالة فقهنا واستقلاله عن غيره . 

- هذا النوع من العلم يعرفنا باقوال علمائنا وأئمتنا الذين ساروا في طريق العلم 
من قبلا » فآناروا لأمتهم الطريق › ومن هؤلاء فقهاء الصحابة والتابعين ومن 
جاء بعدهم من فقهاء الأمصار والأئمة › فأنت تقرآ في كتب الفقه المدونة على 
الهج المقارن فقه عمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب > واأٻن مسحود » وفقه 
الحسن البصري > وعروة بن الزيير »›» وفقه الثوري والاوزاعي »> والليث بن 
سعكد » وققه آبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل وفقه آصحابهم 
وأتياعهم . 
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المبحث الرايع: الاختلاف في الفروع الفقهيبة 
الاخحتلاف في اللغة یعتی عدم الاتقاق على الشيء» يقول الفیروزآبادی: 
«الاحتلاف والمخالفة: أن ياحذ كل واحد طريقا غير طريق الآخحر في حاله آو 
ا 2 
والخلاف في اصطلاح الفقهاء E‏ يذهب کل عالم إلى خلاف ما ذهب 
إليه الآحر > وهو ضد الاتفاق ° 


الأول: آنواع الاختلاف وأسبابه 


الخلاف السائغ العقول 1 


النوع الأول : الخلاف المقبول 


وها النوع يڪکون في الأمور التى شرعت متنوعة فيختاف العلماء ء في استحباب 
واحد منها » وتقديه على غیره › وييثل ابن تيمية لهذا بانواع الحج > فان من 
حج قارنا أو متمتعا أو مفردا E a‏ > وإن تازعوا في 
الأفضل من ذلك » وكذلك الأذان تك آذانا صحیحا إذا رجع فيه أو لم يرڄع› 
وسواء ربع التكبيرفي أوله آو ثتاه »> وكذلك الإقامة يصح فيها الإفراد والتثنية › 
بأیتها أقام صحت إقامته عند علماء المسلمين › إلا تنازع فيه شذوة الناس. 

وكذلك الحهر بالبسملة والملخافته فيها كلاهما جائز لا يبطل الصلاة » وإن 
کان من العلماء من يستحب أحدهما أو یکره ه الآحر › أو يختار أن لا يقراً 


(۱) بصائر ذوي العمييز: ۲/۲ . 


0 


بهاء فالتازعة بينهم في المستحب › وإلا فالصلاة باحدهما جائزة عند عامة 
العلماء » فإنهم تنازعوا بالجهر والمخافتة في موضعهما هل هما واجبان آم لا ؟ 
وفیه نزاع معروف في مذهب مالك وأحمد وغيرهما » فهذا فى الجهر الطويل 
بالقدر الكثير مثل المخافتة بقرآن الفجرء والجهر بصلاة الظهر »> فاما الجهر 
اليسير أو المخافتة به فما ينبغخى لأحد أن يبطل الصلاة بذلك . 

وكذلك القنوت في الفجر › إغا التزاع في استحبابه أو كراهيته »> وسجود 
السهو لتركه آو فعله » وإلا فعامتهم متفقون على صحة صلاة من ترك القنوت 
وأنه ليس بواجب» وكذلك من فعله إذ هو تطويل يسير للاعتدالء ودعاء شه 
في هذا الموضعء ولو فعل ذلك في غير الفجر لم تبطل صلاته باتفاق العلماء. 

وكذلك تكبيرات العيد الزوائد إا التزاع في المستحب منهاء وإلا فلا نزاع في 
أنه يجزئ ذلك كله» وكذلك انوع التشهدات كلها جائزة» وإنا النزاع في 
الملستحب . 

وكذلك أنواع الاستفتاح في الصلاةء وأصل الاستفتاح إنا النزاع في استحبابه 
في آي 2 أفضل ٠‏ والخحلاف في وجوبه خحلاف قليلء يذكر قولا في 
مذهب حمل . 

فهذا النوع من الخحلاف بين الأمة أمره سهل يسير» يقول بن تيمية: «ولا 
يجوز التقرق بذلك بين الأمةء ولا أن يعْطى املستحب فوق حه » فإله ة 
يكون من أتى بغير ذلك من المستحب من أمور أخرى واجبة أو مستجبة أفضل 
بکثیر > ولا يجوز أن تجعل المستحبات بتزلة الواجبات ببحيث يتنح الرجل من 
ترکها ۰ ویری آنه قد خرج من دینه أو عصی الله ورسولهء» بل يکون ترك 
اللستحبات لعارض راجح أفضل من فعلهاء بل الواجبات كذلك. 

ومعلوم آن اتتلاف قلوب الأمة أعظم في الدين من بعض المستحبات» فلو 
تركها المرء لاتتلاف القلوب كان ذلك حسنا » وذلك أفضل إذا كان مصلاحة 
ائتلاف القلوب دون مصلحة ذلك المستحب » وقد أخرجا في الصحيحين عن 
عائشة ان النبي يي قال لها: ( لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية لنقضت 


() راجع: خلاف الامة في العبادات لابن تيمية « مجموعة الرسائل المتيرية: .»٠۲١ /١‏ 
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الكعبةء ولألصقتها بالأرض» ولجعلت لها بابا يدخل التاس منه ويخرجون منه). 

وقد احتح بهذا الحديث البخارى وغیره على أن ارمام قد يترك بعض الأمور 
المختارة › لأجل تاليف القلوب > ودقعا لنقرتهاء ولهذا تنص الإمام آحمد على 
قال القاضي : لان آهلها إذ ذاك کانوا يجهرون › فيجهر بها للتاليف > 
وليعلمهم آنه يقرا بها › وقال غيره: بل لأنهم كانوا لايقرؤونها بحال» فيجهر 
بها Uk‏ يقراً وآڻ قراءتها سنة فهذا ٤ i‏ 
ع أنه داحل في و فالتنازع في الرجحان اشر في 
رجحان يعض القراءات وبعصس العبادات) ‏ 


النوع الثانى : الخلاف المذموم وأسبابه 
ورسولهء والذي سنه الرسول 4ي لأمته وأمرهم به . 
کان پسیبا ا بدلالة ٤ eT‏ وبا حادیٿث الرسول ۰ وقد وصقهم 
الرسول کيل بقوله: ( يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم» يرقون من الدين 
كما يرق السهم من الرمية ) › وعندما ذهب إليهم حبر هذه الأمة بن عباس 
بين لهم ما هم فيه من باطل ۰ وكشف الشبهات التي تمسكوا بها > فرجع منهم 
ألفان » وقد كان الجهل هو الداء الذي أصاب النصارى › فإنهم كانوا يعبدول 
العبادات »> وحرموا e‏ 
آهل الل > قال ا عمده التحقيق : B‏ الشاذة التي تدعی ا 


. ٠١٤/١ المصدر السابق:‎ )١( 
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العلماء كما تقلنا فيما سلف من جواز إعارة المحواري للوطء » وجواز الأكل 
للصائم في رمضان مايين الفجر والإسقار . فاأمشال هذه الأقوال على فرض 
صحة نسبتها إلى أصحابها لا يجوز الأخذ بها آلبتة » لأنها من الشواذ المخالفة 
لأصول الشريعة وقواعدها » ولعل هذا هو المراد مما نقل عن الإمام الأوزاعي. 
من آخذ بنوادر العلماء خرج عن الإسلام». 

حکی البيهقي عن إسماعيل القاضي آنه قال : «دعلت على المعتضصد ورفح إلي 
كتابا نظرت فيه » وقد جمع فيه الرخحص من زلل العلماء . فقلت: مصنف 
هذا زنديق › فإن من آباح النبيذ لم يبح المتعة ¢ ومن آباح المتعة لم يبح الغناءء 
وما من عالم إلا وله زلة « ومن جمع زلل العلماء ثم أخحذ به ذهب دينه « 
فآمر المعتضد باحراقه ٠‏ . 

۲ الظلم والبغي : قد يقح الاختلاف پسېب ظلم بعض هذه الأمة أبعحعض› 
وبغي بعضها على بعض» وبسبب الظلم والبغي يقع النهي عن أمور شرعها الله 
على سبيل الوجوب أو الاستحباب» وقد يآمرون با نهى الله > وقد وقع أهل 
الكتاب في هذا امرض الخبيث > وذمهم الله بذلك » فقال: # إن الدين عند 
لله الإسلام وما اخحتلف الذين وتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءَّهم العلم بغيا 
ينهم" » وهذا الاختلاف يكون يسبب التباغض والتدابر والتحاسدء فيحمل 
ذلك فريقا على مخالفة الفريق الآخر في أقواله وأفعاله وإن كانت حقًا . 

۳ الھوی واتباع الظن : الهرى ما تهو اه النقس » والهوی إن لم يکن محکوما 
بالكتاب والستة يوقع في المذموم» وكثير من الفرق الضالة کالخوارج والمحتزلة 
بسبب اتباع الهوى»ء وقد حذر الله رسوله من اتباع الهوى فقال: ولا 

تتبح الهوى فيضلك عن سبيل اشي” > وحذرنا من اتباع أهواء أهل الضلال: 
لا مو آهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء 
السبيل 


وقد حمل الهوى اليهود على الكفر بالرسول ييه والقرآن الكريم مع علمهم 


(1) سورة آل عمران: 1۹ . 
(۲( سورة ص . 
)۳( مىورة الائدة: ¥ . 


ت 


بان الرسول مرسل من ربه»ء والقرآن. منزل من عند الله »› e‏ فلما جاء۶هم ما 
عرفوا کقروا به ي 3 الذين آتیناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم) E‏ 
فقد کان هواهم في ان يكون الرسول منهم لا من بنى إسماعيل . 

٤‏ مخالفة المنهج النبوي في تلقي التشريع والعمل: من أسباب الاختلاف تجاوز 
المنهج التبوي في تلقي التشريع والعمل به › يقول ولي الله الدهلوي رحمه الله 
تعالى: « اعلم أن رسول الله ييل لم يكن الفقه في زمانه الشريف مدونا › 
ولم يكن البحث في الأحكام يومئذ مثل بحث هوؤلاء الفقهاء حيث يبينون بأقصى 
جهودهم الأركان والشروط والآداب > کل شيءَ می 9 عن الآخحر بدليله › 
ويقرضون الصور من صناتعهم“» ويتكلمون على تلك الصور المفروضة › 
ويحدون ما يقبل الحد» ويحصرون ما يقبل الحصر إلى غير ذلك . 

اما رسول الله کا فکان یتوضاً فیری اصحابه وضوءه › فياخذون به من و 
ان ڀيين آن هذا ركن › وذلك أدب » وکان ا فیرون صلاتهء فیصلون کما 
راوه يصلي » وحج فرمتى الاس حجّه » ففعلوا كما فعل » وهذا کان غالب 
حاله مء ولم ييين آن فروض الوضوء ستة آو أربعة» ولم يفرض آنه يحتمل 
أن يتوضا إنسان بغير موالاة حتى يحكم عليه بالصحة والقساد » إلا ما شاء 
اش وقلما کائوا يسالونه عن هله الأشياء “٠‏ . 


النوع الثالث: الاختلاف السائغ المقبول 
وهذا هو اخحتلاف المجتهدين من فقهاء ومفتين وحكام في المسائل الاجتهادية› 
وهي التي لا يوجد فيها نص قطعي› ويشترط لهذا النوع من الاخحتلاف شروط : 
١‏ آن يكون هذا الاختلاف من أهل الفقه والبصيرة في الدين . 


(0) رة القة2 ۸۹ 

(۲) سورة الأنعام: ٠١‏ . 

(۳) آي میزا . 

. آي يقترضون وقوع حادثة أو حصول أمر › ويبينون الحكم فيه فيما لو حصل وقوعه‎ )٤( 
. الإتصاف في بيان أسباب الاختلاف لولي الله الدهلوي‎ )٥( 


ا 


۲ أن يكون اجتهادهم واختلافهم في المسائل الفرعية التى لم يدل دليل قطعي 
غل كما 

۳ آن يكون القصد الوصول إلى الحق والصواب. 

٤‏ أن يبذل الفقيه أقصى جهده في الوصول إلى الحق › فإذا قصر ذم 
بتقصيره» ومن التقصير عدم طلبه للدليل من الكتاب والسنة . 

وهذا النوع من الاختلاف وقع من الصحابة والتابعين » ولا يدم أحد من 
الصحابة أو العلماء الأعلام من التابعين والأئمة الفقهاء بسبب الخلاف الذي وقع 
منهم. » فكلهم طلاب حق » فإذا وقعوا في الخطا في طلبهم للحق فهم 
معذورون» وفي الحديث : (إذا حکم الحاكم فأصاب فله أجرانء وإذا حکم 
فاجتهد فاخطا فله اآجر). 


الملطلب الثاني : أسباب الاختلاف السائغ المقبول 
الأئمة المجتهدون مع اختلافهم فيما بينهم كان يخطى بعضهم بعضاء ويوضح 
كل منهم وجهة نظره ٤‏ وقد يرجع بعضهم إلى قول بعض « ولكن اختلافهم 
لم يؤد إلى التهاجر والتباغض والتفرق › ولم يكونوا يجيزون لغيرهم أن 
يتابعوهم في اجتهادهم من غير معرفة آدلتهم . 
ومرادنا هنا بيان الأسباب التي . آدت إلى هذا النوع من الاختلاف . 


السب الأول - التفاوت فى العقل والفهم والقدرة على تحصيل العلم : 

الننسر متفاوتون في صورهم وأشكالهم « وهم شد اخحتلافا في مواهبهم 
واستعداداتهم ¢ وميولهم واتجاهاتهم وعقولهم وذكائهم ومدارکهم وطبائعهم 
وغرائزهم »> وقد كان لهذا التقاوت تأثیر کبیر في ا خحتلاف الفقهاء : 


فبعض الفقهاء كان ذا قدرة عظيمة على الحفظ والفهم » وآخرون كان 
حفظهم آجود من فقههم » وآخرون فقههم آجود من حفظهم . 
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فا # آنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها». 

يقول ابن كثير فى تفسير هذه الآية: # أنزل من السماء ماء » آي مطراء 
#فسالت أودية بقدرها € آي أخحذ کل واد بحسبه › فهذا کبیر وسع کثیرا من 
الاء > وهذا صغير وسع بقدره »> وهو إشارة إلى القلوب وتفاوتها ء فمتها ما 
يسع علما کثيرا > ومنها ما لا يتسع لكثير من العلوم» بل يضيق عنها . 

وقد ضصرب الرسول كلل لتفاوت الناس في هذا مثلا » ففي الحديث الذي 
يرويه الپبخاري ومسلم عن آٻي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله کا : ( إن مثل ما بعثني الله من الهدى والعلم »> كمثل غيث أصاب 
آرضاء فكان منها طائفة قبلت للماءء فانبتت الكل والعشب الكثير › وكانت منها 
آجادب امسکت لاء ٤‏ فتفح الله به الناس»ء فشربوا ورعوا › وسقوا وزرعوا › 
وأصاب طائفة آخرى إا هى قيعان > لا مسك عاء »> ولا تنبت كلا > 
فذلك مثل من فقه في دين اه ونفعه الله ا بعثني به » فعلم وعلم » ومثل 
من لم يرفع بذلك راسا › ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به )“ . 

فقد شبه الرسول ي الهدى والعلم بامطر » والناس بالأرض ٠»‏ والناس 
يتفاوتون في قبول الهدى والعلم كالأرض ٠‏ فالأرض الحصبة تقبل الخيث وتنتشع 
به » فیخرج نباتها بإذن ربها > ويعض الأرض تسك الاء وتحتفظ به > فيستفيد 
منه الناس > وقسم ثالث لا تنتفع به ولا تمسكه» وهكذا الناس . 

فالقسم الأول من الأرض مضروب للمؤمنين العلماء الفقهاء › الذين يستفيدون 
من علمهم فينفعون أنفسهم وينفعون الناس › والقسم الثانى مضروب للمؤمنين 
الهتدين الحفظة للدين وفقههم قليل › والقسم الثالث مضروب للذين رفضوا 
الهدى والعلم 

وقد ثبت فى الحديث قول الرسول لل « رب حامل فقه إلى من هو آفقه 
مله » ورب ا ذه لشن رفقيه 7 


(۱) سو رة الرعد: 1¥ . 
(۲) تفسیر ابن کٿير: A\/t‏ . 
)۳( تفسیر ابن کثیر : </ AY‏ وانظر البخاري بشر حه قتح الباري : ۷٥/۱‏ . 


(£) رواه ابو داود والترمذي والنسائي ¢ وقال النسائي : حايث حسن صسحيح 1 انظر مگ کاة 
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ويقع التفاوت في العلم والفقه بين العلماء الكبار كما يقع بين الأنبياء » قال 
تعالى: #وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا 
حکمهم شاهدین تاا اة و ا ا وا و 
ما قاله آهل التفسير في الآية آن نبي الله داود قضى لأصحاب بستان رعته آغنام 
قوم ليلا في وقت نضجڄ عتاقیده وثماره » فأفسدته وأذهبت ثمره ›» قضی بالغنم 
لأصحاب البستان . 

فلما علم سليمان قال: لو كان الأمر إليّ لقضيت بغير هذا » فدعاه داود لا 
علم بقوله › وقال له: كيف تقضي ؟ فقال: ادفع الغنم إلى صاحب الحرث 1 
فيكون له آولادها وألبانها وسلاؤها ومنافعهاء ويبذر أصحاب الخنم لأهل الحرث 
مثل حرٹهم > فإذا Ê:‏ الحرٹ الذي کان عليه» آخذه آصحاب الحرث ۰ وردوا 
الخنم إلى أصحابي“ 

وقد يفقه صغار الفقهاء ما لا يفقهه كبارهم ٠‏ ففي صحيح البخاري عن عبد 
الله بن عمر بن الخطاب قال : « قال رسول الله ڪل : ( إن من الشجر شجرة 
لا يسقط ورقها » وهي مثل المسلم»ء حدثوني ما هي؟ ) فوقع الناس في شجر 
البادية » ووقع في تفسي آنها النخلة › فأردت أن اقول هي النخلة ء فإذا آنا 
أصغر القوم فسكت » قال النبي ية : ( هي النخلة ) فحدثت آبي بجا وقع في 
نفسي» فقال: لان تکون فكها آحب لي من أن يکون لي كذا وكذا  *‏ 

وقد ٿاتي سعة العلم وكثرة الفقه من التفرغخ لطلب العلم وتحصيله » والنظر 
في كتب العلماء وآهل الفقه ومصاحبة العلماء ومخالطتهم » ففي الحديث ( إغا 
العلم بالتعلم » والفقه بالتفقه )» وقد خرج نبي الله موسى في طلب الاضر 
لا آعلمه الله آنه آعلم منه ٤‏ وقد آخبرنا الله برحلة موسى في سورة الكهف › 


(۱) سورة الانبياء: ۷۹-۸ . 
(۲) تفسیر ابن کثیر: ٥۷۸/٤‏ . 
۳( صحيح البخاري فتح الباري : 7/۱ ° Y/Y‏ . 


)4( قال اين “حجر : استاده حسن إل أن فيه ميهما اعتضصد مجيه من وستهك آخر وزروئى البزار 
حوە من حذیٹ اين مسحود موقوفا» ودواء آبو الأصبهاني مرفوعا» فیح الباري :11/۱ 
وقد ذکره البخاري في ترجمة باب أاتظرٍ فت فقح الباري ES /١‏ 
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وأخبرنا آبو هريرة عن السر في إكثاره من حفظ آحاديث الرسول ۰ قال : 
«إن أخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق › وإن إخواننا من 
الأتصار كان يشغلهم العمل في آموالهم› وإن آبا هريرة كان يلزم رسول الله 
بشبع بطنه » ویحضر ما لا يحضرون › ویحفظ مالا يحفظون؛ ‏ 

وقد علل عمر بن الخطاب عدم حفظه لستة الاستذان ثلاثا بقوله: «ألهاني 
الصف بالأسواق» . 

ونتيجة للقدرات المتفاوتة في الحقل والفهم يقع الاختلاف في توجيه الأحكامء 
وتعليلها واستنباط الأحكام منها » فمن الفقهاء من يستنبط من الآية الحكم 
والحكمين» ومنهم من يستنبط العشرة والعشرين» قال تغالى: * ولو ردوه إلى 
الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم 6 

وبسبب التفقاوت في الفهم اخحتلف الصحابة في علة النهي عن لحوم الحمر 
الأهلية › فقال بعضهم: نهى عنها الرسول بطل لأنها لم تخمس › وقال 
بعضهم : نهى عنها لكونها حمولة القوم وظهرهم › وفهم آخرون أن النهي 
لكونها كانت جوالة القرية » وفهم علي بن آبي طالب وكبار الصحابة أن النهي 
للتحريم › وعلة النهي کونها رجسا 

قفي الحديث الڏي يرويه البخاري ومسلم وأحمد عن ابن آبي أوفى قال : 
أصابتنا مجاعة - ليالي خيبر- فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية › 
فانتحر ناها > فلما غلت بها القدور نادی منادي رسول الله ا : ( أڻ اكقفئوا 
القدور » ولا تأكلوا من لحوم المحمر شيئا ) › فقال ناس: إنغا نهى عنها 
رسول الله ع لأنها لم تخمس > وقال آخرون: نھی عنها ألىقة“ . 

ومن ذلك إشكال المراد بالكلالة فى قوله تعحالى: ® وإن كان رجل يورث 
كلالة4“ وقد آشكلت هذه الآية على عمر بن الخطاب » وسال عنها رسول 


(۱) صحیح البخاري: انظر فتح الباري: ۲٠۳/١‏ . 
(۲) سورة النساء: ۸۳ . 

(۳) اعلام الموقعین: ۳۹٤/۱‏ . 

. ۷٠٣١ المتحقى للمجد ابن تيمية:‎ )٤( 

. ١١ سورة النساء:‎ )٥( 


TE 


الله كله كثيرا › قآرشده الرسول E‏ إلى الآية التي في آخر سورة النساء 
لإيستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة »" e E E o ٤‏ 
عمر بن الخطاب كما صرح بذلك أكثر من مرة » وقد فقه آبو بكر الصديق 
مراد بالكلالةء فالكلالة من لا والد له ولا ولد'. 

والحكم يؤخحذ من قرن الآية الأولى بالغانية". ومن دقيق الفهم وجيده في 
هذا اسحدلال علي بن ابي طالب ٻايتين من کتاب لله على أن آقل مدة الحمل 
سنتة أشهر”“» الآية الأولى قوله تعالى: ¥ وحمله وفصاله ثلاثون شهراً 4“ 
والآية الثانية قوله تعالى: #وفصاله في عامين»” . 
ففي الآية الأولى جمع الحمل و الفصال في : ڻين شهرا » ثم بين في الاية 
الثانية آن القصال يحون في عامين › فيطرح من الثلاثين شهرا أربعة وعشرين 
التي هي عاما الفصال › فيبقى ستة أشهر » وهذا يسمى عند علماء الأصول 
: بدلالة اللإشارة » وضابطه أن يساق النصÃىلعنى‏ مقصود › فیلزم ذلك المعنى 
المقصود مرا آخر غير مقصود بالافظ لزوما لا ينفك . 

وقد نبه العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى إلى أن « دلالة التصوص نوعان: 

حقيقية وإضافية» فالحقيقية تابعة لقصد المتكلم وإرادته» وهذه الدلالة لا تختلف. 

NE‏ تابعة لفهم السامع وإدراكه وجودة فكره وقريحته » وصفاء ذهنهء 
ومعرفته بالألفاظ ومراتبها » وهف .الدلالة تختلف اخعلافا متباینا بحسب تباین 
السامعين في ذلك > وقد كان آبو هريرة وعبد الله بن عمرو أحفظ الصحابة 
للحديث» وأكثرهم رواية له »> وكان الصديق وعمر وعلي وابن مسعود وزيد 
این ثابت آفقه متهما» بل عبد الله بن عباس آفقه منهما ومن عبد الله بن عمر. 


. ۱۷١ سورة التساء:‎ )١( 

(۲( راجع تفسیر ابن كثير: ٤1٤/۲‏ واعلام الموقعین: ۳۹۷/۱ . 
(۳) تفسیر اہن کثیر: ۲۸۰/٦‏ . 

. ٠١ سورة الأحقاف:‎ )٤( 

. ا١٤ سورة لقمان:‎ )٥( 


e? 


إطلاق قوله: ( إنك ستاتيه وتطوف به ) فإنه لا دلالة في هذا اللفظ على تعيين 

وأنکر على عدي بن حاتم فهمه من الخيط الأييض والخيط الأسود نفس 
العقالين . 

وآنكر على من فهم من قوله: ( لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة 
من خردل من كبر ) شمول لفظه لحسن الثوب وحسن النعل ٤‏ وآخبرهم ان 
الكبر بطر الحق وغمط الناس . 

وأنكر على من فهم من قوله: ( من أحب لقاء الله حب الله لقاءه »> ومن 
کره زاء الله کره الله لقاءه) آنه كراهية الوت ( وآخبرهم ؟ڻ هدا للكافر إذا 
احتصضر» ویشر بالعذاب » فانه حينئذ یکره لقاء الله »› ویکره الله لقاءه »> وأآن 
المؤمن ذا احتضر »> وبشر بكرامة الله حب أقاء الله > وا حب اله لقاءه 0 : 

وأشكل على بعض الصحابة قوله تعالى: «الذين آمنوا ولم يلبسوا إيانهم 
بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون)" » فقالوا: ينا لم يظلم نفسه ؟ فقال 
النبي بيه : ( ليس بالذي تعنون › آلم تسمعوا ما قال العبد الصالح: إن 
الشرك لظلم عظيم € إغا هو الشرك ). 

وأشکل على عائشة قوله تعالی: % والذين يؤتون ما آتوا وقلويهم وجلة 4“ 
فقالت: يا رسول الله »› الذين يۇتون ما آتوا وقلوبهم وجلة هو الڏي یسرف 
الصديق» ولكنه الذي يصلي ويصوم ويتصدق › وهو يخاف الله عر وجل )» 
وبعد وفاة الرسول كيل احتاج الصحابة إلى الاجتهاد في فقه ما أشكل عليهم 


. وقد ذكر أمثلة كثيرة أحرى وفيما نقلناه عنه كفاية لتوضيح المراد‎ ٠ ۲/١ آعلام الموقعين:‎ )١( 
. ۸۲ سورة الأنعام:‎ )۲( 

(۳) سورة لقمان: ١١‏ . 

. ٥۹/۳ رواه البخاري › انظر تفسیر ابن كثیر:‎ )٤( 

. 1* سورة المۇمنون:‎ )٥( 


%0( رواه آحمدك في مسنده» والترمڏذي وابن ابي حاتم تسیر ابن کشر o0/o=‏ . 


- 0 _ 


من ذلك › Cs ER e as a a‏ 
#يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة فکان آہو پکر یقول: و 

لا والد له ولا ولده وكان عمر يقول: «الكلالة من لا ولد له» “ . 
عمر يقول: «ثلاث لأن يكون الرسول بينهن لنا حب إلي من الدنيا وما فيها: 
الخلافة » والكلالة > والربا »“ 


السبب الثاني - التفاوت في الحصيلة العلمية : 

من أعظم آسباب اختلاف الققهاء تقاضلهم في العلم ( آعني علم الكتاب 
والسنة » فالفقيه كلما كان آعلم بالكتاب والسنة كان حكمه أقرب إلى 
الصواب» وإذا كانت آيات الكتاب معدودة محصورة يكن الإحاطة بهاء فإن 
أحاديث الرسول بل كثيرة يصعب الإحاطة بها وإحصاؤها » فقد كان الرسول 
ييه يقول القول آو يفعل الفعل › فيحضره الثلاثة والأريعة من أصحابه أو أكثر 
آو. آقل » ولم يكن يسمع كل آصحابة آو يرون کل ما يفعل او يقول › فلما 
من الصحارة جميع السثة في صدره أو في کتاب . 

وكان الصحابة يتفاوتون قى حفظ السنة › فمنهم الذي يحفظ الحديث 
والحدیثن › ومتهم الڏذي رحقظ عدة آلوف ¢ ومنهم بین ذلك . 

وتفرفق الصحابة في الأمصارء وپٿ کل صحابي محفوظه من السنة بين القوم 
الذين حل فيهم»› فأصبح علم الرسول يل متفرقا في الأمصارء فعند آهل کل 
مصر جملة من السنة» فكان علماء كل مصر يفتون با عندهم من الأحاديث» 
ویجتھدون في امور آخری لم يبلخهم فيها أحادیٹث الرسول 0 وقد يوافقون 
الحدیث في اجتهادهم وقد يخطئون› ثم قل يبلغهم الحدیث بعد ذلكڭ› وقد لا 


يلخهم . 


(۱) سورة التساء: ۱۷٦‏ . 
)۲( الحاكم > وقال صحبح على شرطھهما › راجح ابن کشیر: ٤1۸/۲‏ . 
)۳( الحاكم > وقال صحیح على شرطهما › راجم ابن کثير: ٤1۸/۲‏ . 


ENE 


ثم هيا الله لهذه الأمّة رجالا من أصحاب العزائم القوية » والهمم العاليةء 
والنية الحالصة »› فساروا في العالم الإسلامي مشرقين ومغريين»ء وجمعوا سنة 
رسول الله ية »> ودونوها في الصحاح والمسانيد والمعاجم» ويعض هذه 
المدونات مشهور معروف»ء وب«ضها غير مشهور»ء وتيسر الاطلاع على سنة 
الرسول ية تيسيرا كبيرا . 

ولكن بقيت الإحاطة بالسنة عسيرة بل اسستحيلة » فالمدونات كثيرة » ولو 
استطاع الفقيه جمعها فلن يستطيع الاطلاع عليها » وإن استطاع الاطلاع عليها 
فلن یون على ذكر لكل حديث فيها » أضف إلى هذا أن وجهات النظر 
تختلف في الحكم على بعض الأحاديث» فيصحح فريق من العلماء أحاديث › 
بينما يذهب آخرون إلى القول بضعفهاءوهذا باب واسع أدى إلى اختلاف 
العلماء كما هو معروف عند آهل العلم . 

ومن التفاوت في العلم التفاوت في الضبط وتحقيق المسائلء فقد يقع 
الاختلاف يسبب عدم الضبط» وبسبب ظن المرء الأمر على غير ما هو عليهء 
وقد يکون ذلك بسبب الخطا والنسيان» وكل ذلك راجع إلى التفاوت في العلم . 
أمثله لهذا الضرب من الاختلاف : 

نسوق في هذا المبحث بعض الأمثلة ليتضح كيف كان التفاضل في العلم سييا 


في الاخحتلاف . 


1 کان آبو هريرة - رضی الله عثه - يفتي من أصيح چا رطلان Eê‏ 


ولم يبلغه حديث عائشة: أن رجلا قال يا رسول الله تدركني الصلاة وآنا جنب 
أفاصوء؟ فقال رسول الله عة : ( وأآنا تدركني الصلاة وآنا جنب فأصوم ) » 
فقال: لست مثلنا يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم وما تأخر › فقال : 
(والله إتى لأرجو آن أكون احشاكم لله › وأعلمكم ا أتقي)» رواه آحمد 


9( 
ومسلم وآبو داود 


. ٣٤۲ المعقى للمجد ابن تيمية:‎ )١( 
. ٠٤١ المتتقى للمجد ابن تيمية:‎ ")۲( 


- ۷ _ 


ولم يبلغه حديث عائشة وآم سلمة أن النبي ا كان يصبح جنا من من جماع 
غير احتلام » له يصوم في رمضان › متفق عليه" 

۲٠‏ کان عبدالله بن عمرو بن العاص يامر النساء إذا اغتسلن من حيض أو 
تفاس أو جنابة أن ينقضن شعر رؤوسهنٌ حتى يصل الاء إلى آصوله » ولم 
يكن بلغه فى ذلك سنة عن رسول الله ئل . 

وقد أنكرت عائشة على ابن عمرو قوله > وردته با لحديث الذي یدل على 
حلاف قوله » ففي مسند أحمد وصحيح مسلم عن عبيد بن عمير قال 2 
عائشة أن عبد الله بن عمرو يأمر الساء إذا اغتسلن أن ينقضن رۇوسهن « 
فقالت: « يڀا عجبا لابن رن > وهو يأمر النساء إذا اغتسلن بنقضص رۇوسه! 
1 يامرهن أن يحلقن رۇۋوسهن› قد كنت أغتسل آنا ورسول الله اا من إتاء 
واحد » وما آزید على آن فرغ على رسي ثلاث افراغات 4 

۳- کان عمر بن الخطاب -رضی الله عنه - یری ان لابس الخف يسح عليه 
إلى أن يخلعه » لا يوقت لذلك وقتا » واتبعه على ذلك طائفة من السلف"» 
ولم تبلغهم أحاديث التوقيتثت في ذلك . 

فقد روی شریح بن هانوع قال : سالت عائشة عن المسح على الخفين فقالت: 
سل علياء فإّه أعلم بهذا مني › كان يسافر مع رسول الله وة“ »> فسالته فقال : 
قال رسول الله : «للمسافر آيام ولياليهر“ › وللمقيم يوم وليلة». رواه 
أحمد ومسلم والنسائي وابن ا 

وعند خحزية بن ثابت عن النبي وي أنه سئل عن المسح على النفينء فقال : 
«للمسافر ثلاثة آيام ولباليهر وللمقيم يوم وليلة » رواه أحمد وأبوداود 
ET‏ 

-٤‏ نقض الوضوء بلمس الساء باليد » فقد ساق الترمذي حديث عروة عن 


(1) المحتقى للمجد اين تيمية: ٤١‏ . 
() النتقى للمجد ابن تيمية: ۷۲ . 

(۳) رفع الملام عن الأئمة n‏ ۹-.۰ 
)٤(‏ النتقى: ٥۲‏ . 

. المتقى: 5د‎ )٥( 


- YA - 


عائشة آن البي ي ١‏ قبل بعض نسائه » ثم حرج إلى الصلاة ولم يتوضا")» 

قال الترمذي : « وقد روى هذا عن غير واحد من أهل العلم من اآصحاب 
النبي ا والتابعين » وهو قول سقيان الثوري وآهل الكوفة › قالوا ليس في 
القبلة وضوء . 

وقال مالك بن انس والأوزاعي والشاقفعي وإسحاق : في القبلة وضوء وهو 
قول e‏ امل ان من أصحاب النبي الل والتابعين ‏ . 
الحدیث هو ضعف اسناده . 
E E E E N r E‏ « إن 
ثبت حديث معبد بن نباتة في القبلة لم أر فيها ولا في اللمس وضوءا o,‏ 
وقال أيضا: روی معبد بن نباتة عن محمد بن عمر بن عطاء عن عائشة عن 
البي کي : ائه كان يقبل › ولا يتوضاً › وقال: لا أعرف حال معيد» فان 
کان ak‏ ثقة فاحجة فیما روی عن النبي E:‏ 

E‏ نحاسة لاء الذي خالطته نحاسة : احتلف آهل العلم في لاء الڏي حالطته 
نجاسة »> فذهبت الشافعية وطائفة من أهل العلم إلى أن الماء الذي بلغ قلتن 
فاکشر لا ينجس إلا ذا غیرت النجاسة لونه آو ریحه أو طعمهة > آما إذا کان 


٠ ورواه آبوداود والنسائي» انظر المنتقى:‎ ٠١١/١ السثن للترمذي:‎ )١( 

(۲) الستن للترمذي: ٠١١/١‏ . 

(۳) انظر تعليقه على الستن: ٠٠١/١‏ وما بعدها » وقد ذكر من صححه من العلماء » وهم أبن 
عبد البر وأآبو داود » والبيهقي . 

. ۴۹/۱ بداية المجتهد لابن رشد:‎ )٤( 

(ه) تلخيص البير: ٤٤/١‏ . 


(»D‏ اكتفينا بهذه الأمخلة a‏ > ومن ا Ge‏ على ازير من الأمثلة ا إلى چ 


ت 


( 
أقل من قلتين فينجس بلاقاة النجاسة » ولو لم يتغير .. 
واحشثجت هله الطائفة عا صح عندهم من حديث رسو الله : ( إذا کان ۰ 
( 
لاء قلت٬ن‏ لم يحمل الخبٹث 
ولم يفرق الإمام مالك بين كثير الاء أو قليله » فلا ينجس الاء و إذا 
والنسيان أن الرسول كيل حح قارنا » فتوهم بعض الصحابة آنه حج متمتعا أو 
قارنا› وآهلٴ الرسول E‏ بالج بعد فراغه من الصلاة من ذي الحليفة 1 فتوهم 
بعضص الصحارة آنه اهل باجح حينما استقل ناقته › او عندما علا شرف البيداء. 
ومن الاختلاف یسبب السهو والنسيان ماروی ابن عمر أن الرسول ا اعتمر 
فی رجب سھوا آو نسیاناء لأنه لم يعتمر في رجب آبدا € وقد مات عائشة 


)£( 
ووصعته بعدم الضط 


أنزل الله القرآن الكريم باللغة العربية » وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا»“ » 
واخحتار الرسول الخاتم عرييا » بل هو أفصح العرب > ولا يستطیع العلماء أن 
يفقهوا القرآن الكريم وآقوال الرسول ييل ما لم يتعلموا لخة العرب › ويتفاوت 
العلماء في الوقوف على الأحكام الشرعية تفاوتا بينا بسبب تفاوتهم في معرفة 


لسان العرب » ويیسببت إدراكهم لأسرار اللذة العربية > ومن هنا يحصل 
الاختلاف بين العلماء بسيب هذا التفاوت . 


.۸/١ كفاية الأخيار:‎ )١( 

(۲) سنن الترمذي: ۹۸/١‏ . صحيح ابن خزية: ٤4/١‏ . 
(۳) بداية المجتهد: .۲٤١/١‏ 

. ۲۹-۲۸ راجع الانصاف في مسائل الخلاف:‎ )٤( 

() سورة طه: ۱۱۳ . 


س 


السب a E E‏ الفقهية : 
اخحلف العلماء ذ في الفروع نتيجة لاخحتلافهم في حجية بعضس ا التی 
تؤخحذ منها الفروع > فقد اختلف الفقهاء في حجية الحديث المرسل » والقياس› 
والاجماع > والعرف > والمصالح المرسلة» والاستحسان › وشرع من قبلنا › 
فکل من یری ن واحدا من هذه اال حجة فإنه يعمله في إثبات بعض 
الأحكام الشرعية » والفريق الذي لا ا ذلك ` حجة يرد ذلك ويبطله › ويبطل 

e 
٣ الصحيح الذي يحور الاحتجاج ب‎ 

الحنفية اشترطوا للعمل بخبر الآحاد أن لا يعمل الراوي بخلاف ما يرويه › 
وأن لا يكون موضوعه غا تعم به البلوى « وأن لا يكون مخالفا لاقياس 
والأصول العامة » ويخاصة إذا كان راويه غير فف 

ل وبتاء على الشرط الأول لم يعمل الحنفية بحديث ابي هريرة: ( إذا ولغ 
الكلب في إناء آحدكم فليغسله سبعاً إحداهن بالتراب ) وقالوا بغسل الإناء 
الذي ولغ فيه الكلب ثلاث مرات ٠‏ ر لأن الراوي وهو آبو هريرة اكتفى 
بغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب ثلاثا . فهذه المخالفة لم تكن إلا يسبب 
A RNS‏ « في حين أخذ غيره بمقتضى حديث السيع 

- ويناء على الشرط الثاني لم يعمل الحنفية بحديث رقع اليدين عند الركوع 

ن اس الذي رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال: ( إن النبي كي كان 
يرفع حذو متكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفح رأسه من 
الركوع) 

فقالوا بعدم رفع اليدين عند الركوع في الصلاة » في حين ذهب غيرهم إلى 
(۱) کشف الأسرار للبخاري : ٣٣-۲۹/۸۳‏ . 
(۲) سیل السلام: ۲۲/۱ . 
(۳)ستن الدار قطتي: ٦1/١‏ . 
)٤(‏ صحيح مسلم: 1 ۰ı.‏ 


ا 


مشروعية رفع اليدين عند الركوع في الصلاة . 

ج - وبناء على الشرط الثالث لم يعمل الحتقية بحديث الناقة المصراة »> وهي 
التي جمع لبنها في ضرعها عدة آيام . والحديث رواه أبو هريرة قال و4: (لا 
تصروا الإبل والغنم »> فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد آن يحلبها إن شاء 
أمسك»ء وإن شاء ردها مع صاع من تمر )" . 

فأبو هريرة غير فقيه » والحديث خالف الأصول العامة من جهتين: 

الأولى: الحديث خالف قاعدة: « الخراج بالضمان “. 

ووجه المخالقة أن الأصل في غلة المبيع تكون لمن بيده المبيع وهو المشتري» 
لأته ضامن له: آي إذا هلك في يده يهلك عليه . 

والحديث يقضي بان الغلة للبائح وليست للمشتري . 

والحهة الثانية: أن الحديث خالف قاعدة: « الثلى يضمن بثله › والقيمي 
يضمن بقيمته » "“ ووجه المخالفة أن الحديث شمان الحليب بصاع 
تمر لا بمثله آو بقیمته . 

فالحنفية لم يأخذوا بحديث المصراة في حين آن غيرهم أحذ به ورد على 
الإشكالات التي أثارها الحنفية . 

والمالكية اشترطوا للعمل بخبر الآحاد أن يكون موافقاً لعمل آهل المدينة لأن 
عملهم بنزلة الرواية عن الرسول ية » ورواية جماعة أحق أن يعمل بها من 
رواية الفرد › ولأن أهل المدينة أدرى الناس باحر ما ورد عن النبي ۰ 
ولهذا لم يعمل الالكية بحديث: ( البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ) “ حيث قال 
الإمام مالك في الموطا: ( ليس لهذا عندنا حد معروف ولا أمر معمول به 
فيه)“ . في حين أن الشافعية والحنابلة عملوا مقتضى الحديث وقالوا بخيار 


(۱) صحيح البخاري: ۲٠/۳‏ » صحیح مسلم: ٠٠١١/۳‏ . 
(۲) التثور في القواعد للزركشي: 11۹/۲ . 

(۳) حاشية ابن عابدين: 1۸۳/١‏ . 

. ۳۲۸/٤ صحیح الببخاري مع فتح الباري:‎ )٤( 

. ١١۲/۲ الموطا مع تنوير الحوالك:‎ )٥( 


اللجلس e‏ يشترطوا في الحديث ما اشترطه الالكية » وإغا اشترطوا صحة 


الحديث فحسب 


السبب السادس - الاختلاف في القواعد الأصولية : 
والمراد بالقواعد الأصولية الأسس والنطط والناهج التي يضعها المجتهد نصب 
عينيه عند البدء والشروع في الاستنباط > لکي يشید عليها صرح مذهبه › 
ويكوت ما يتوصل إليه ثمرة ونتيجة لها . 

وهذا الاختلاف فى القواعدالأصولية من آهم أسباب الاختلاف . 

والقواعد الأصولية بعضها مرجعة اللغة » وبعضها العقل ومن أمثلة الاختلاف في 
القواعد ال“صولية : 


. الاختثلاف فى تحديد معنى اللفظ المشترك‎ ١ 

إذا ورد اللفظ مشتركا بين معنيين أو أكثر فياخذ بعض الفقهاء ء عى وغیره 
بمعثی آخر . SUR‏ 
ذلك قوله تعالی : # والطلقات يتربصن بانقسهن ثلاثة قروء چ 

فحملها إالحنفية على الحیضصس ¢ وحملها الالكىة والشافعة على الف ”" 


۲ الاختلاف في حمل الأمر على الوجوب آو على النداب . 
وهذا آو جب کثیراً من الاختلاف ومثال ذلك قوله : ) آولم ولو بشاة ) 
فذهب الظاهرية إلى وجوب > وذهب الحمهور إلى آنها مندوبة 4 


- Y/Y : المغني‎ « E /Y : مغني المحتاج‎ )۱( 

(۲) سورة البقرة: ۲۸۸ . 

(۳) بداية المجتهد: ۸٩4/۲‏ . 

. ۱٥٤/۳ سبل السلام:‎ c۰ ٤ : صحيح البخاري مع فتح الباري‎ )٤( 
. ۲۲٣۳/۲ الروضة الندية:‎ )٥( 


E HS 


. الاختلاف فى حمل النهي على التحريم آو على الكراهة‎ ٣ 
وهذا أوجب كثيراً من الاختلاف ومشال ذلك قوله كيا لعبداه بن عمرو لا‎ 
.) رآه يلبس وبين معصفرين: ( إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها‎ 
فذهب جمهور الفقهاء إلى كراهة لبس الثياب المعصفرة لأن النبي واي نهى‎ 
عن لبسها كراهة لعادات آهل الكفر في حين ذهب بعض العلماء إلى تحريم‎ 
(0 ا م‎ 


. الاختلاف في حمل المطلق على المقيد‎ -٤ 
. قد يرد اللفظ مطلقاً في نص مقيدآً في نص آخر‎ 

فهل يحمل المطلق على المقيد ؟ 

اتفق الأصوليون على حمل الطلق على المقيد في حالة اتحاد كل من الحكم 
والسبب » كما اتفقوا على عدم حمل المطلق على المقيد في حالة اختلاف كل 
من الحكم والسبب في النصين . 

واختلفوا في حالتي اتحاد الحكم واختلاف السبب» واتحاد السبب واختلاف 
الحكم . 

ففي حالة اتحاد الحكم واختلاف السبب اختلفوا في حمل المطلق على المقيد 
وكان ذلك موجباً لاختلاف الفقهاء. ومثال ذلك: اختلافهم في شرط الإيان في 
الرقبة المعتقة في كفارة الظهار . قال تعالى: * والذين يظاهرون من تسائهم ثم 
يعودون لا قالوا فتحرير رقبة من قبل أن تماسا ° وقال تعالی : 3 ومن قتل 
مؤمناً حطا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا »“ . 
فالرقبة في النص الأول مطلقة » وفي النص الثاني مقيدة بالإيان فهل يحمل 


(۱) صحیح مسلم: ۱۹٤۷/۳‏ . 

(۲) شرح النووي على مسلم: ٥٤/١٤‏ . 
(۳) سورة المجادلة: ۳. 

(‡) سورة النساء: ۹۲ . 


TE 


الطلق على القيد ؟ 

ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية وأحمد في رواية إلى فا 
الإيان في رقبة الظهار حملا للمطلق على المقيد" » فالحكم وهو عتق الرقبة 
واحد في الأيتين والسبب مختلف: ففي الآية الأولى الظهار »> وفي الآية الثانية 
القتل الخطا. وذهب الحنفية وأحمد في رواية إلى عدم اشتراط الإيان في رقبة 
الظهار لعدم حمل المطلق على المقيد ' 

eT‏ حالة اتحاد السبب واختلاف الحكم a‏ أيضاً في حمل الطلق 
على القيد وكان ذلك موجباً لاحتلاف الفقهاء. ومثال ذلك قوله تعالى: 
إحرمت علیکم آمهاتكم وبناتکم. . . . وآمهات نسائکم » وربائبکم اللاتي في 
حجور ن تسانكم اللاتي خانم پهن فن لم تکونوا غاتم بهن فلا جت 
علیکم 4 

فذهب جمهور الفقهاء إلى آن « آم الزوجة» تحرم على زوج ابنتها بمجرد عقده 
عليها سواء دحل بها آم لم يدخحل لحدم حمل المطلق على المقيد . فالسبب وهو 
الزواج بالمرأة واحد في النصين › والحكم مختلف ففي التص الأول ستحريم آم 
الزوجة» وفي الثاني تحريم الزواج بربيبة الزوجة « بنتها © . 

وذهب ابن عباس إلى أن « آم الزوجة ees ١‏ ابتتها إلا بعد 
الدحول على ابتتها حملا للمطلق على المقيد ' 


ه- الاختلاف في حمل اللفظ على الحقيقة آو على المجاز . 


إذا اظ ر ن المعنى فهل کلاهما 2 و 


EOE TSE Br 


. ١١١/١ بداية المجتهد:‎ )١( 

( المرجع السابى 

)¥( سورة النساء: ٣٣‏ . 

() بداية المجتهد: ٠٠/۲‏ » فتح القدير للشوكاني: ٤٤٤/١‏ . 


TO 


تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طياً ..» . 


قلف « لامستم € هل المراد ره المعنى الحقيقي وهو المباشرة والمعتى المجازي 
وهو الجماع »> أو المراد به المعنى المجازي فقط . 

فذهب الحنفية إلى آن المراد به المعنى المجازي فقط › فلا يتقض الوضوء 
مجرد المباشرة أو اللمس باليد . في حين ذهب ل إلى آن المراد به المعنى 
الحقيقي والمجازي وقالوا بانتقاض الوضوء باللمس ”° 


س الاختلاف في حمل عام القرآن والسنة المتواتر على الخاص بخبر الآحاد . 

إذا ورد النص ذ اراھ عاماً » وجاء في السنة ا نص خاص فهل 
يجيزوا ذلك . 

وقد ترتب على هذا الاختلاف اختلافات فقهية كثيرة منها: الاخحتلاف فى 
e‏ ذبيحة المسلم إذا التسمية عليها . 
O TD PE N PE ua‏ 
5 الله e‏ فن 0 فيه ۳ من اسما اله" : 
تخصیصس القرآن بخير الآحاد . في حين أن الشافعية آجازوا الأكل منها 
لجواز تخصيص عام القرآن بخبر الآحاد ”. 


(1) سورة النساء: ٤۴‏ . 

(۲) بداية المجتهد: ۳۹/١‏ ء الإفصاح لابن هبيرة: ۷۹/۱ . 
(۳) سورة الأتعام: .٠١١‏ 

. 40/٤ : ستن الدار قطني‎ )٤( 

. ٤٤۸/١ بداية المجتهد لابن رشد:‎ )٠( 


E 


۷ الاختلاف في عموم المقتضى . 

القتضى : هو ما اقتضي صدق الكلام و تقدیر وجوده فيه 
قوله تعالی : $ حرمت علیکم آمھاتکم » " 

فالكلام يقتضي تقدير محذوف . آي حرم ت الزواج بأمهاتكم . 

وقد اختلف في المقتضى ( المحذوف ) هل يعم أو لا ؟ 

وقد أوجب هذا كثيراً من الاختلافات » منها: الاختلاف في بطلان الصلاة 
بالکلام فبها خطا آو نسيائاً - 

او ی وی ا ی ( إن الله وضح 
عن امتي اطا والنسیان )" 


فصدی اک يحضي 2 أفطظ « حکم & والحكم يعم الدنيوي والأخروي› 
iT‏ 


ا و ¢ سم صم العم . وهو « الحكم » في 
الحدیث السابق فهو خاص بالا حرة دول الدتا 


)1( کما فی 


۸ الاختلاف في دلالة النص على فحوى الخطاب . 

فحوی الخطاب: ثبوت حکم ما نطق به لمسکوت عنه مساو له آو آولی منه 
في ثبوت الحکم › لاشتر تراكهما في العلة " 

TOO Ed 

تفتق الأصوليون على ثبوت حكم ما نطق به للمسکوت عنه إذا کان آولى 


۰. 5 ء والتعريقات للجرجاني:‎ ٤٥١ اتظر: معجم لغة الفقهاء:‎ )٩( 
. ۲۲ سورة النساء:‎ )۲( 

(۳) ستن ابن ماجه: 1٥۹4/۱‏ . إستاده صحيح إلا أن فيه انقطاعاً . 
)٤(‏ الام للشافعي : ۲7/۱ . 

. ١۷١/١ المبسوط:‎ )٥( 

() اتظر: معجم لغة الفقهاء: ٠٤١‏ . 


E۷ 


بالحكم من النطوق مثل ضرب الوالدين آولى بالتحريم من القول لها « آف» 
لقوله تعالى: ‏ فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولاً كرياً ٠."‏ 

واختلفوا في ثبوت حكم المنطوق للمسكوت عنه إذا كان الملسكوت مساوياً 
للمنطوق » وهذا الاختلاف يرجع إلى مدى تحقق المساواة في العلة آو في مناط 
الحكم » وهذا الاختلاف أوجب اختلافات كثيرة منها اختلافهم في وجوب 
الكفارة لليمين الغموس ء حيث ذهب الشافعي إلى وجوبها بناء على فحوى 
ا لخطاب في قوله تعالى: ‏ لا يؤاخحذكم الله باللغو في أيانكم ولكن يؤاخذكم 
ا عقدتم الأيان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم 
آو کسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيانكم إذا 
حلفتم ‏ '. 

فالآية تدل على وجوب الكفارة في اليمين المنعقدة » وتدل بفحواها على 
وجوب الكقارة ف اليمين الغخموس لتساويهما في الرثم >. ففي اليمين المنعحقدة 
إثم الحنث ٠‏ وفي اليمين الغموس إثم الكذب . 

وذهب الجمهور إلى عدم وجوب الكفارة في اليمين الغموس ء وذلك لعدم 
تحقق المساواة في علة الكقارة أو في متاط الحكم » فالكذب في اليمين الخموس 
لا يكفر بالكفارة » وإنما بالتوبة والاستغفار » ما الحنث فيكفر بالكفارح " 

الاختلاف في رجوع الاستئناء الوارد بعد جمل متعددة هل يرجع إلى 
جميعها آم إلى آخرها ؟ كما في قوله تعالى: ‏ والذين يرمون المحصنات ثم 
لم يأتوا بأريعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة» ولا تقبلوا لهم شهادة آبدأًى 
وأولئك م الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور 
i‏ 

فالجمهور يرون آن الاستثتاء يرجع إلى جميع الجمل الواردة قبل الاستثناء من 
(1) سورة الإسراء: ۲۳ . ١‏ 
(۲) سورة الائدة: ۸٩‏ . 
(۳) الحاوي للماوردي: ۲٣۷/۱١‏ . 
)٤(‏ سورة النور: .٤‏ 


- TA - 


الجلد وعدم قبول الشهادة والفسق إلا أن الجلد لا يسةط بالتوبة لأنه حد من 
حدود الله تعالی › آما عدم قبول الشهادة والفسق فيسقطان بالتوبة. 

وذهب الحنفية إلى أن التوبة تسقط الفسق فقط دون رد الشهادة .> لأن 
الاستخناء يرجح إلى الحملة ال خيرة وهي . 3 وأولئك هم الأفاسقون 3¢ فالتوبة 
ت ةط الفسق دون غيره 
٠.١‏ الاختلاف فى دلالة النص على مفهومه المخالف . 

مقهوم المخالفة : هو دلالة النص على ثبوت نقيض الحكم المنطوق به لا سكت 
عله النص عند اتتفاء الصبفة الد بها النصس ( او الشرط >c‏ او العدد»ء أو الغاية 
أو غير ذلك من آنواع مفهوم المخالفة . 

وقد اختلف الأصوليون في العمل بمفهوم المخالفة عا أدى إلى وجود كثير من 
الاختلانات الفقهية : 
عدم القدرة على زواج الحرة ٤‏ ولان الأمة عملا a‏ الشرط في 8 
تعالی : ومن لم يستطع منكم طول آن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما 
ملکت ا من E‏ المؤمنات 8 3 حين ذهب الحتفية إلى جواز تزوج 

` {(( 0 

الخالفة . 2 

د وفي مفهوم العدد قال بعض الفقهاء كالشافعية e‏ جواز زيادة ˆ مدة 
E TT EE‏ 
الحسن إلى عدم التقيد بثلاثة يام في حبار الشرط وأجازا الخيار لاي مدة 


. ٤٤۳١/۲ بداية المجتهد:‎ )١( 
. ٠٠١ سورة النساء:‎ )۲( 
. ۱۱°-۱°۸/9 المبسوط:‎ )۳( 
. ٣٣/۳ سپل السلام:‎ )٤( 


e © 


السبب السابع - الاختلاف في القراءات في القرآن الكريم: 
فمن ذلك قوله تعالى: #فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين 4“ ففي 
قراءة: ‏ وأرجلكم € بالنصب فاقتضى غسل الرجلين لعطفه على الأيدي ويه 
: و 
وبه قال بعضص الفقهاء 


السب الثامن ‏ الاختلاف بسبب تعارض الادلة : 

قد تتعارض الأدلة تعارضاً ظاهريا » فلا بد من دفع هذا التعارض » وقد 
اختلف e‏ والأصوايون في ۰ > فذهب احمهور إلى أنه إلى 
وإن تعذر ا فقیصار a‏ إذا ء عرف u‏ وامخاخر. e‏ 
یصار إلى اسقاط الدليلين ¢ ويعمل بدلیل آخر آدنی رة 

وذهب الحنفية إلى آنه یصار إلى النسخح إذا عرف الحقدم والمحآاخحر ٤‏ وإلا 
فالترجيح » وإلا فالجمع » وإلا فإسقاط الدليلين ". 

وقد ترتب على ذلك اختلاف بين الفقهاء ء في كثير من المسائل الفقهية مثل 
اختلافهم في قرأءة المأموم لافاتعغة خحلف الإمام ت 


o e o E o‏ ج 


. ۲١۹/۲ بداية المجتهد:‎ )١( 

(۲) سورة الائدة: "١‏ . 

(۳) تقريب القصول إلى علم الأصول لاين حزي: ٠١١۹‏ . 
)٤6(‏ المرجع السابق ص ١٠١١‏ . 

. ۳٦۲ تيسير آصول الفقه لبدر المتولي عبدالباسط:‎ )٥( 


E 


المبحث الخامس: كتب الفقه المقارن 


من أهم المؤلفات في كتب فقه الاختلاف التي نطلتق عليها اليوم اسم الفقه »› 
الارن المؤلفات التالية : 


١‏ کتاب اختلاف العلماء: 

مۇلقە: آبو عبدالله محمد بن نصر الروزي (۰۲ه ‏ ٤۲۹ه‏ ) ولد ببغداد 
ونشأ في نيسابورء ورحل إلى الأمصار في طلب العلمء EROS‏ الناس 
باختلاف الصحابة ومن بعدهم في زک ا في الفقه والحديث “ 
الختاف فا م ا الأدلة u‏ یدول تعصب لحد u‏ المسالة الختلف 
فيها بقول سقان الثوري ¢ 3 ثم يذکر أقوال الفقهاء الآحرين 


والكتاب مطبوع في مجلد وإحك » تحقيق السيد صبحي السامرائي » دار 
الكتب العلمىة » پيروت > الطبعة الثانة ۾ ۱٤١۹٦‏ هھ ٢٩م‏ . 


۲ اختالاف الفقهاء 


مۇلفه: ابو جعفر محمد بن جریر الطبري (۲۲۲ه _ ١٠۳ه‏ ) ولد بامل 
بطبرستان » ورحل في طلب العلم > واستقر في بغداد وتوفي بها ›» کان احد 
أئمة العلماء المجتهدين » وشيخ لسرن و الور خن" 
منهجه في الكتاب : يعتبر كتابه من الكتب للمهمة في علم الاختلاف > ذکر فيه 
اختلاف أبي حنيفة ومالك والشافعي والأوزاعي والشوري وأبي ثورء ولم يذكر 
ري احمد بن حتبل ولا سئل عن ذلك قال: د لم يکن أحمد فقيهاً وإنغا کان 
محدثاً » والحقيقة أن الإمام أحمد كان فقيهاً ومحدثاً » ويدل على ذلك الثروة 
الفقهية التي تركها لنا بعد وفاته» ويعتبر مذهبه من أوسع المذاهب الفقهية . 


(1)_الإعلام للزركلي: ٠٠١/۷‏ . 
(۲) طيقة الشافعية الكبرى للسبكي: ٠١١/۲‏ . 


ت 


ولكن الكتاب لم يصل إلينا كاملا » وإنما وصل إلينا جزءان: 

الأول: في المعاملات المالية من وع وصرف وسلم ومزارعة > ومساقاة وغیر 
ذلك. حققه « فريد ريك کرن » الألماني ٠۱١۹١٠۲‏ م . 

والثانی : في الحهاد والمحاریین حققه « شاخحت ٩»‏ ۱۹۲۲م . 


مۇلقە: ابو یکر محمد ين إبراهيم ين المنذر ۲٤۲(‏ - ۳۱۸ هھ ) ولد بنیسابور 
ونشأ بها » كان محدثاً وفقيهاً صنف عدة كتب في الاخحتلاف منها: السنن 
والإجماع والاحتلاف » واختلاف العلماء ". 

منهجه في الکتاب : عرض آراء العلماءء وآدلتهم ویختار ما تقويه الأدلة»ء ولإ 
من کانت 1 
والأحوال الشخصية وغيرها . ۰ 

ولاین اللنذر کتاب آخر طبع مته عده أجزاء »> وهو س الفققه المقارن أاسمه 


مۇلفه: آبو زيد عبيدالله بن عمر الدبوسي ( ... - ٤١١‏ ه ) نشا في قرية 
3 ديو سية {& من بلاد بخاري ٤‏ وکان يناظر فحول العلماء والفقهاء » وهو اول 
من وضح علم الخلافک وأبرزه إلى الو جود 

منهجه فى الكتاب: يعد هذا الكتاب سبباً فى شهرة الدبوسي بعلم الخلاف. 


. ١١١/۲ طبقات الشافعية:‎ )١( 
. ٠١١۹ القوائد البهية للکنوی:‎ )۲( 


E 


الأول: خلاف آبي حنيفة مع صاحبيه أبي يوسف ومحمد بن الحسن . 

الثاني : حلاف أبي حنيفة وآبي يوسف مع محمد بن الحسن 

الثالث: خلاف أبي حنيفة ومحمد مح أبي يوسف . 

الرابع : خلاف آبي يوسف مع محمد . 

الخامس : خلاف محمد بن الحسن والحسن بن زياد مع زفر . 

السادس ٠:‏ خلاف الحنفية مع الإمام مالك . 

السابع : خلاف محمد والحسن بن زياد وزفر مع ابن آبي ليلى . 

القامن : حلاف الحنفية مع الإمام الشافعي . ) 
وقد حاول في هذه الأقسام أن يضع أصول الاختلاف بين الفقهاء وذلك برد 


الملسائل الخلافية إلى أصولها ومشال ذلك: أن ما غير القرض في أوله غیره في 
آخره عند أبي حنيفة خلافاً لصاحبيه فإنه لا يغيره . بينى على هذا الأصل أن 
التيمم إذا رآى الماء وهو في آخر صلاته بعد ما قعد للتشهد وقبل التسليم فإن 
صلاته تفسد عند أبي حنيفة لأنه لو حصلت الرؤية في أول الفرض تفسد 
الصلاة » ولا تفسد صلاته عند الصاحبين . 


والكتاب مطبوع في جزء صغير - مطبعة الإمام بالقاهرة »> 1۹۷۲ م . 


١ 9‏ الجحاوي الكبير: 


مۇلقه: آڼو الحسن علي بن محمد بن حبيب الاوردي ٤٥١ _ ۳٣۴٤(‏ ه) ولد 
بالشترة ونا بها » آلف كثيراً من الكتب منها الأحكام الساطانية وأدب الدنيا 
والدين . 

منهجه في الكتاب : يعد هذا الكتاب شرحاً لمختصر المزنى > لكته لم يقتصر 
على اذهب الشافعي » جمعح فيه آقوال الفقهاء في المذاهب الفقهية وذكر 
وناقشها مناقشة واسعة » قال ابن خلكان فيه: لم پطالعه أحد إلا وشهد له 


. ۳٠۳/۳ طبقات الشافعبة:‎ )١( 


E BE 


والشيخح عادل احمد عبد الموجود دار الكتب العلمية بىیروت › الطبعة الأولى» 
٤‏ ہے ٤م‏ 1 


: المحلى‎ ٦ 
ولد في قرطبهء‎ ) ه٤٥٦‎ ۳۸٤( مۇلفه: ايو محمد علي بن أحمد بن حزم‎ 
وتش بها » درس المذهپ الالكي > ثم الشافعي ثم الظاهري »› فنقحه وجادل‎ 
عنه» ووضع الكتب في بسطه وشرحه والانشتصار له »> وحصلت بینه وبين‎ 

الحلماء والفقهاء مناظرات شديدة " 
منهجه في الکتاب: يعتبر کتابه من آهم كتب الفقه المقارن إذ جمع فيه آراء 


الفقهاء » وأدلتها وناقشها مناقشة جادة » ورجح ما تقويه الأدلة . فهو لا غنى 


۷ المعونة في الجدل: 


ت 2 ( 
أبادء ورحل إلى بغداد وتوفي بها . 


منهجه في الكتاب : يعتبر كتابه من الكتب الهمة في علم الخلاف حيث إنه 
استعرض فيه بعض السائل الخلافيه وعرض ادلتها »> وحرص على دحض الاآراء 
الخالفة لمذهبه » وهو يركز فيه على طريقة الاستدلال والناقشة والأخحذ والرد 
والمناظرة » وبنى كل ذلك على قوانين علمية فيي الاحتجاج . 

والكتاب مطبوع في مجلد صغير » حققه علي عبدالعزيز الحعمريني › نشر 
مركز المخطوطات بجمعية إحیاء التراٹث - الکویت - ٠1۹۸۷‏ م . 


(۱() الأعلام للزركاي : 0/٤‏ . 
(۲) طبقات الشافعية: ۸۸/۳ . 


> 


۸ حلية العلماء: 

مۇلقه: آبو بكر محمد بن أحمد بن الحسين الشاشي القفال (۲۹٤-۷٠٠ه‏ ) 
ولد فى « ميا فارقين » ورحل إلى بغداد › كان رئيس الشافعية في عصره آلف 
كثيرا من الكتب في الفقه الشافعي ". 

منهجه في الكتاب: يعرف كتاب الحلية بالمستظهري لأنه آلف للخليفة المستظهر 
باش . جمع فيه آراء الفقهاء في مسائل الخلافة . 

والكتاب مطبوع في ثمانية مجلدات › تحقيقى الدكتور ياسين درادكة . 


. طريقة يقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف‎ ٩ 

مۇلفة: محمد بن عبدالحمید الأسمندي (۸۸٤-۲٥٥ه‏ ) ولد بسمرقند » کان 
فقيهاً ومناظراً بارعا من فحول الحنفية 8 

منهجه في الكتاب : جمع فيه المسائل الحلافية » فيذكر حكم المسالة عند 
الحنفية ثم يذكر رأي المخالف › ثم يذكر الأدلة ويبداً بأدلة المخالف ويرد عليها. 

الكتاب مطبوع في مجلد واحد تحقيق د. محمد زکي عبدالبر . 


e‏ ( ولذ في قرية الدور من اعمال الدجل ررحل الى بدا 
وس O E E KE E‏ 
في شرح هذا الحديث » وذكر المسائل ا عليها والمختلف فيها بين الأئمة 
الأربعة» وجمح لهذا الكتاب عدداً كبيرا من علماء عصره في كافة المذاهب > 


. 0۸/١ طبقات الشافعية:‎ )١( 
. 1A¥/٦ الأعلام:‎ (۲( 
. ۲١۱/۱ ذیل طبقات النابلة:‎ )۳( 


ک0 


واستقدمهم إلى بغداد » وانفق عليه مائة وثلاثة عشر آلف دينار ذهب » وذاع 
صيت هذا الكتاب » وأصبح المدرسون يدرسوته للطلاب ويعيده المحيدون . 


وهو مطبوع في مجلدين »› نشر المؤسسة السعدية بالرياض . 


- بداية المجتهد: 

مۇلفە : أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد _٠۲١(‏ ١۹٠ه‏ ) ولد بقرطبة في 
السنة التي توفي فهيا جده محمد بن آحمد بن رشد صاحب كتاب المقدمات › 
والبيان e‏ 
وتبه القارئ إلى أسباب الاختلاف » حيث ذكرها في بداية كتابهء ثم بين عند 
كل مسالة سبب الاختلاف فيها وما يجري مجرى الأصول والقواعد . 


۲- المغلى :. 
مۇلقە: بو محمد عبدال TY* ۵٥١( ES‏ ه ) ولد 
بچجماعين قرب نايلس › > ٿم هاجر إلى د ی ع هله وآقاريه € ونزلوا فی 


كان اصح سى بالصاطية سیه يهم ٠‏ 
الشهورين ٠‏ وذكر أدلتهم وناقش ورجح ما تقويه الأدلة » ولا يتكلف الطعن 
في آدلة المخالفين . ولهذا فضله العز بن عبدالسلام على كتب الشافعية . 


۳- المجموع : 
مۇلقە: اپو زكريا محي الدين بن شرف النووي ( اا ا 
بقرية نتوی من أعمال دمسشی » وهو إمام في الفقه وان ۹ 


(1) تاريخ قضاة الأتدلس للتباهي: ١١١‏ . 
(۲) مختصر طبقات الحنابلة للبخدادي: ٥۲‏ . 
(۳) طبقات الشافعية للحست : ١۲ل‏ 


e 


منهجه في الكتاب: يعتبر المجموع من أكبر المراجع الفقهية جمع فيه النووي 
آراء الفقهاء في المسائل الخلافية › واستقصى ا والأدلة وناقش ورجح . 

وهو شرح لكتاب المهذب للشيرازي › لکنه لم یکمله شرح آوله في تسعة 
مجلدات ثم توفي» ثم جاء بعده تقي الدين السبكي (ت )۷٥1‏ وشرح بعضه 
في مجلدين› ا ا 
تسعة مجلدات» لكن منهجه يختلف عن منهج كل من النووي والسبكي 
٤‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة . 

مۇلقە: ابو عبدالله محمد بن عبدالرحمن ألذمة مشقي الشافعي من علماء القرن 
الثامن الهجري . 

منهجه في الكتاب: جمع فيه المسائل الخلافية » ويد كل باب من آبواب الفقه 
بالمسائل المعفق عليها » دون ذكر أدلة أو مناقشة » واعتبر معرفة الإجماع 
والخلاف من الأمور المهمة للمجتهد حيث قال: « فإن معرفة 7 واختلاف 
العلماء من أهم الأشياء » وذلك أمر لازم في حق المجتهد والحاكم . e‏ 
٥‏ البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار : 

مؤلفه: المهدي لدين الله أحمد بن يحيى الرتضى الزيدي ۸٤١  ۷٦۴(‏ ه) 
ولد باليمن وكان إماماً في المذهب ا 

منهحه في الكتاب: اشتمل كتاب البحر الزخحار على أقوال الفرق والمذاهب 
الإسلامية في العقيدة والفقه » بحيث يذكر آراءهم وآدلتهم ويناقشها ويرجح ما 
تقويه الأدلة كل ذلك بإيجاز › وقد استقصى الولف في كتابه آأقوال فقهاء 
الصحابة والتابعين والأئمة الأريعة من آهل السنة وعلماء الشيعة الزيدية والإمامية 
كل ذلك باسلوب دقيق وجميل › ويشير إلى الفقهاء بالرموز › فأبو حنيفة («ح) 
والشافعي (ش) ومالك (ك) وهكذا . وهو يعد من أكبر الموسوعات الفقهية 


. ٣" رحمة الأمة في احتلاف الأئمة:‎ )١( 
. ٠١۲/١ البدر الطالع للشوكاني:‎ )۲( 


ا 


ب 4۷ 

المؤلفات اللمعاصرة في الفقه المقارن: وقد ألفت في هذا العصر مدونات تحت 
اسم الفقه المقارن مثل : مقارنة المذاهب في الفقه للشيخ محمود شلتوت والشيخ 
تسمية مؤلفه بالفقه المقارن مثل كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للأستاذ الدكتور 
وهبة الزحيلى» بل إن أكثر المؤلفات الفقهية في هذا الحعصر وخاصة الرساثل 
الحامعة في الدكتوراة والماجستير تتبح هذا النهح في البحث والدراسة . 

وقد قررت كثير من كليات الشريعة والعاهد العلمية الشرعية مادة: الفق 
امقارن على الطلبة الذين يدرسون الفقه الإسلامي . 
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د . عمر سليمان الأشقر 


المبحث الأول: مذاهب الفقهاء 


ذهب جماهیر العلماء أل [إيجاب الثرة في الوضوء والخسل ٤‏ ومن ھۇلاء: 
الأئمة إالكلاثة : الشافعي ومالك وأحمد ¢ ومتهم : الليث واسحی وابن المنذر ¢ 
ك 9 
وداود الظاهري > واین جر > وآبو ثور ور ویره کثیر . 
ولكثرة القائلين بإیجاب النية في الوضوء ظن بعضصس الققهاء ان الأمر مجم 
عليهء وليس كذلك ¢ بل الخلاف فيه مشهور معروف ء ومن خالف في ذلك 
أبو حنيقة وآصحابه : آبو يو سف »> ومحمد » وزفقر > وحالف الثوري 
0 ( 
والأوزاعي› والحسن ہن جي 
وحكى القرطبي آن کثيراً من الشافعية ذهبوا إلى هذا ” . 


وهو قول شاذ فى مذهب الحنابلة ” . 


(1) اعتمدت في هذه المسألة - كثيراً على ما كتبه ابن القيم في بدائع الفوائد » فقد اطال القول في 
هذه المسالة. 

(۲) بداية المجتهد: ۸/١‏ » المغني لابن قدامة: ١٠١/١‏ › المحلى: ۷٤/١‏ . 

() العيني على البخاري: ٠٠/١‏ . 

. ۸5/٦ تفسير القرطبي:‎ )٤( 

. ١٤١/١ الإتصافق:‎ )6( 


2 


المبحث الثاني : الأدلة والحناقشة والردود 
آولاً - آدلة القائلين بعدم الوجوب: 
استدل القائاون يعدم الو جوب بآدلة كثيرة » متها 


١‏ أن الماء مطهر بطبعه: 
قالوا: اء مخلوق على صفات وطبيعة ک تحتاج في حصول آثر ها إلى النة 
فالماء خحلق طهورا »> ومرويا » وميرداً و سائلاً > كل ذلك بطبعه ووصفه 
الذي جعله الله عليه › فكما آئه لا يحتاج إلى النية في حصول الري والتبريد 
وغا يزيد الأمر ووا قو له اا : ») خلی لاء طهوراً ) »> فهو صریح 
في آنه مخلوق على هذه الصفة » و( طهوراً ) متصوب على الحالء آي خلق 
على هذه الحالة من كونه طهورا > وهي حال لازمة فهي كقولهم: « خلق الله 
الزرافة يديها أطول من رجليها » » فهذه الصفة وهي الطهورية مخلوقة معه 
۳ ( 
نویت آم لم تنو ٩‏ . 
واستدلالهم بالحديث قريب من استدلالهم بالآية: # وآنزلنا من السماء ماءً 
۳ 0( 
طهوراً #٭ ٠‏ 
۲ أن المعتبر فى الوضوء لا يتوقف على النية: 
وقالوا: المعتبر في الوضوء إما جريان الماء على الأعضاء » وهذا حاصل نوى 
آو لم يتو . 
وإما حصول الوضاءة والنظافة » وهذا أيضاً لا يتوقف حصوله على التة. 


)0( يقول الحافظ ابن حجر: لم أجده هكذا ء وذكر له آلفاظاً كثيرة كقوله: ٠‏ إن الماء طهور لا 
ينجسه شيء ٠‏ » وأطال في تخریجه ( تلخیص البیر: ۱٤/١‏ ) . ِ 

. ۱۸٦/٣۳ بدائع الصنائع : ۱۹/۱ »> حاشية ابن عابدین : ۷۹/۱ ۰ بداتع الفوائد:‎ (Y) 

(۳) سورة الفرقان: ٤۸‏ . 


وإما إزالة الحدث الحعلق بالأعضاء » وهذا أيضاً لا ينبغي أن يتوقف على 
غله » فکیف تزیل الأقوى بدون نية ›» ولا تزيل اا 


۳ الوضوء يتحقق المقصود منه بنفس وقوعه: 

تّمت الشريعة أعمال الكلفين إلى قسمين: 

القسم الأول: يحصل مقصوده والمراد منه بنقفس وقوعه »› فلا يعتبر في صحته 
نة كأداء الديون > ورد الأمانات والنفقات وإزالة النجاسات > وغير ذلك من 
مصالح هذه الأفعال التي صل بوجودها » ولا يتوقف ذلك على النية . 

والقسم الثانی : ما لا يحصل مراده ومقصوده مته مجرده »> بل لا یکفی یه 
مجرد الصورة العارية عن النية & كالصلاة والصوم والحج > الخ . 

وقد عد الأحناف الوضوء من القسم الأول » لأن المراد من الوضوء والغسل 
الوضاءة والنظافة وقيام العبد بين يدي الرب تبارك وتعالی ت على آکمل أحواله 
مستور العورة ¢ معجناً للنجاسة ¢ نظف الأعظاء › وضيئها « وهذا حاصل 
بالإتيان بهذه الأفعال نواها أو لم ین وها 


: الوضوء وسيلة لغيره › والوسائل لا تلزمها النية‎ ٤ 

یری الأحناف أن الوضوء مراد لغيره › والمراد لغيره لا يجب أن ينوى › لأنّه 
وسيلة لخيره › والنية إنما تعتبر في المراد لنفسه › إذ هو المقصود المرادء ولهذا 
لا يزم الذاهب إلى الح » آو الساعي إلى الجمعة أن ينوي قطع المسافة > ولا 
يازم من عليه عتق في كفارة نية شراء العبد . 

يقول الكاساني : ١‏ إن اتصلت النية بالوضوء يقع عبادة » وإن تتصلل به لا 
يقع عبادة » لكتّه يقع وسيلة إلى إقامة الصلاة كالسعي للجمعة » . 


(۱) بدائع الفوائد: ٠۱۸٦/١‏ ء شرح العناية: ۲٠/١‏ . 
(۲) بدائعم الصنائع : 1 ٠.‏ وانظر تفسير القرطبي: ۸٠/1‏ ء وفتح الباري: 1٤۸/١‏ . 
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: الوضوء شرط والشروط لا تحتاج إلى نية‎ -٠ 
قالوا: لو اعتبرت النبة في الوضوء والغسل لاعتبرت في سائر شروط الصلاة‎ 
. كستر العورة وإزالة النجاسة‎ 


النص القرآني الآمر بالوضوء مطلق لا بجوز تقييده : 
يقول الكاساتي: « آمر القرآن بالخسل والمسح ( آي في الوضوء ) مطلقاً عن 

شرط النية » ولا يجوز تقييد المطلق إلا بدليل > وقوله تعالى: # يا آيها الذين 
آمنوا لا تقربوا الصلاة وآنتم سكارى » حتى تعلموا ما تقولون › ولا جنا إلا 
عابري سبیل حتی تختسلوا » ". 

نهى الجتب عن قربان الصلاة إذا لم يكن عابر سبيل إلا غاية الاغتسال مطلقاً 
عن شرط التية » فيقتضي انتهاء حكم النهي عند الاغتسال المطلق » وعنده «أي 
الشافعى » لا ينتهى إلا عند اغتسال مقرون بالنيّة وهذا خلاف الكتاب »". 
ET‏ استدلالهم هذا الاستدلال بقول الرسول كللة لأم سلمة: « إِنَّما 
يكفيك آن تحثي على رأسك ثلاث حثيات من ماء » ثم تفيضي عليك لاء » 
فإذا آنت قد طهرت » ” . 

واستدلوا بالأحاديث الكثيرة الآمرة بالوضوء والخسل من غير ذكر للنية » ولو 
وجبت لذكرت . 

وعندما استدل مخالفوهم بحديث: ( إلَّما الأعمال بالنيات ) وما في معناه 
على تقييد الآيات > لم يرتض الأحناف ذلك » لأته نسخ عندهم > والستة 
الآحادية لا تنسخ الكتاب › يقول السرخحسي: « ولنا آية الوضوء › ففيها 
تنتصيص على الغسل والمسح › وذلك يتحقق بدون النية › فاشتراط النية يكون 
زيادة على النص» إذ ليس في اللفظ المتصوص عليه ما يدل على الي › والزيادة 
)١(‏ سورة التساء: ٤۳‏ . 


(۲) بداتع الصنائعم: 1۹/١‏ . 
() رواه مسلم: ( مشکاة المصابيح : ۳۷/۱ () . 
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لا شت بخبر الواحد ولا بالقياس ( 0 ومن ذهب هذا اذهب الحصاص ”" . 


۷ دليل النية ظنى الثبوت ظني الدلالة: 

وقالوا: إل دليل الّة - وهو حديث ( إنّما الأعمال ) - ظني الثبؤت ظتي 
الدلالة > وما كان كذلك فلا يثبت به إلا الستة والاستحباب . 

قطع” الثبوت والدلالة كالنصوص التواترة . 

وظنى الثبوت قطعي الدلالة » كأخبار الآحاد التي مفهومها قطعي . 

وظتى الثبوت والدلالة » كأخبار الآحاد التي E a‏ 

ثم بين أنه بالأول يثبت الفرض . 

وبالثاني والثالث يثبت الوجوب . 

وبالرابع ثبت الستّة والاستحباب › ليكون بقدر دليله » . 

ثم قرّر أن قوله للل : ( إلّما الأعمال بالنيات ) من القسم رايع > لن 
معثاه: « إما ثواب الأعمال آو اعتبار الأعمال » فيكون مشترك الدلالة . 

وإذا كان الأمر كذلك فلا بد من دليل آخر يعيّن المراد »> وقد بين الجصاص 
عدم صلاحية الحديث للاستدلال به على العموم فقال: « تعلق النية بالفعل على 
وجهين مختلفین : احدهما إثبات فضيلة العمل « والآخر إثبات حکمه حتی إذا 
فقدت لم یکن له حکم آصلاً › ومتى تعلقت به على وجه الفضيلة لم يؤثر 
متى نوى بذلك طهارة الصلاة كانت نيه مثبتة له فضيلة » وكان مستحقاً بها 


. ۷٣ › ۷۲/١ المبسوط:‎ )١( 

. ٤۷١ . ٤۷١٨/۲ القصول:‎ )۲( 

(۳) کشف الاسرار: ۸۳/۱ » وراجع: البحر الرائتق: ۲۹۱/۱ . 
)٤(‏ کشف الأسرار: ۸۳/١۱‏ . 

. ۸۳/۱ کشف الاسرار:‎ )٥( 
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عليه الغواب » وفقدهما لا يضره في إثبات الحكم » . 
ثم مشل للعبادات التي إذا تعلقت بها على جهة ثيوت الحكم كالصلاة 

والصوم» ثم قال: « فلما كان تعلق النيّة بالفعل على هذين الوجهين › ولم 
يکن باحد الوجهین آولی منها بالآخر » ولم جز آن یراد به الوجهان جمیعاً مع 
ذلك » لاستحالة تعلقه بها على الوجهين جميعاً في حال واحدة احتيج فيه إلى 
دلالة من غير اللفظ المراد به »> ولم يكن من ادعى في قوله: « الأعمال 
بالتيات» إثبات حكم الأعمال باولى من اذعى فضيلة العمل » " › ثم قرر آله 
لا يصح الاحتجاج فيه بظاهر اللفظ حتى تقوم دلالة على المراد . 


مناقشة اللحجج التي آوردها الحنفية 

١‏ حاول بعحضصس الذين ڀخالفشون الأحناف فيما ذهبوا إليه أن ينح استدلالهم 
بالدلیل الأول زاعما اَن اء ل مطهراً بطبعه لان هذا ميني على إثبات 
القوى والعاع ٠٠‏ نالرات وهل احق پنکروته ¢ وجواب هؤ لاء فاسدك» 
2 باطل ن e‏ 2 والقرآن من إثبات a‏ 
فی إثبات قول e‏ التفاة ٣‏ إنكارها جملة . 

فما ذهب إليه الأحتاف من أن الاء مطهر بطبعة على أنه منظف للمحل الذي 
نرید تطهیره › لا ينبغي آن يخالفوا فيه والذي نخالفهم فيه E‏ 
أن الماء يفتتح به الصلاة » ويرفع الماتح الذي جعله الشارع صادًاً عن الدخول 
في الصلاة بطبعه من غير تقدم نية ٤‏ لغري خان هه فة رة > لا 
يكن تصحيهحها البتة › بل هي بثابة قول القائل : استعماله عبادة جرد طبعه 
محصل التعبد » والثواب به لا يحتاج إلى نية » وهذا بين البطلان . 

وض المسالة ان التبرد والري Ev‏ با لاء ولو ۳ پرده » وام 
قياس فاسد > لذا فإك ر بن ا من ا e‏ لم برتضسں الاستدلال بهذا 
الدليل من قبل علماء المذهب › قال: « ما جعل الماء طهوراً بنفسه مستفاداً من 


. ٤۷۸ - ٤۷/۲ القصول:‎ )١( 
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قوله تعالى: # ماءً طهوراً ) " › ومن قوله: لیطهرکم به " > فلا 
يخفى ما فيه » إذ كون المققصود من إنزاله التطهير به » وتسميته طهورا » لا 
يقيد اعتباره مطهراً بنفسه » آي رافعاً للأمر الشرعي بلا تيّة > بخلاف إزاله 
الشبث > لأن ذلك مجسوس آنه مقتضی طبعه > ولا تلازم ب ین إزالته حا 
صقة محسو سة »> وین کونه يرتفح عند استعماله اعتبار شرعي ِ آعني الحديث› 
وقد حققنا في بحث الماء المستعمل أن التطهير ليس من مفهوم ( طهور ) « 
والمفاد من ( ليطهركم ) كون المقصود E‏ > وهذا يصدق مح 
اشتراط النية كما قال الشافعي »> وعدمه كما قلا » 

ثم ذكر آل مستنده في عدم إيجاب النية في الوضوء هو عدم الدليل على 
الإيجاب وسياتي ما فيه . 

۲- وما دليلهم الثاني فالرد آنا جزم بان المراد ا والغخسل رفع الحدث 
لا جريان الاء ولا الوضاءة › واستدلالهم على أن الحدث پرتقعح قياس الأوٴّلى 
مردود › لأ رفع الخبث آمر حسي مشاهد لا يستدعي أن يکون رافعه من آهل 
العبادة » بل هو بنرلة كنس الدار » وتنظيف الطرقات› وطرح الات :> 
والخبائث » فزوال النجاسة لا يفتقر إلى فعل المكلف » بل لو أصابها المطر 
فازال عينها طهر المحل بخلاف الطهارة من الحدث » فان الله أمر بأفعال متميزة 
لا يكون المكلف مؤدياً ما أمر به إلا بفعلها الاختياري الذي هو مناط التكليف › 
وقد ,سثل الإمام أحمد عن رجل توضا > فأصاب رأسه ماء السماء » فمسحه 
بیده» آیجزیه من مسحه برآسه ؟ قال: إذا نوی آخشی ان لا یجزیه حتی ينوي . 

وسئل عن رجل جنب وقع في ماء: أيجزيه عن الحنابة ؟ قال: إذا نوى. 

عمن اغتسل من الحنابةء ولم يتوضا » آيجزيه ؟ قال: إذا نوى 
الوضوء 


.» والاآية: * وانزلنا من السماء ماء طهوراً‎ » ٤۸ سورة الفرقان:‎ )١( 

(۲) سورة الأنفال: ١١‏ والآية: « ويتزل عليكم من السماء ماءَ ليطهركم به ) . 
(۳) فتح القدير: ۹٠/١‏ . 

. ٦ مسائل الإمام أحمد: ص‎ )٤( 
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وقد تعرض ابن العربي رحمه الله - للفرق بين طهارة الحدث والطهارة من 
التجاسة فقال: « إزالة النجاسة معقولة المعنى > لن الغرض منها إزالة e‏ 
لكن زيل مخصوص ٠‏ فقد جمعت عقل العنى وضرباً من التعبّد؛ كالعدة 
جمعت بين براءة الرحم والتعبد » حتى صارت على الصغيرة واليائسة اللتين 
تحقق براءة رحمهما قطعاً » ولا سيما ومنها غرض ناجز: وهو النظافة فيستقل 
به > وليس في الوضوء غرض نتاجز إلا مجرد التعيد › ہیل لی ا اکل 
الوضوء وأعضاؤه تچري بالاء »› a‏ منه ريح بطل وضوۇە * . 

۴ وأما استدلالهم بان الشريعة قسمت الآفعال إلى قسمين: قسم يحصل 

Pp O E e 

اللي لا نسلمه لهم ٍ ونثازعهم فبه -ِ کول الوضوء والغسل من القسم الأول ¢ 
إذ هذه الدعوى هي محل النزاع فلا تقبل › وقولهم في تقريرها: إن القصد 

من الوضوء والغخسل النظافة ... الخ . 

جوابه : أن لله على العبد عبوديتين: عبودية باطنة » وعبودية ظاهرة » فله 
على قلبه عبودية »> وعلى لساته وجوارحه عبودية » فقيامه بالعبودية الظاهرة مع 
تعريه عن حقيقة العبودية الباطنة نما لا يقربه إلى ربه ولا يوجب له الثواب 
وقيول عمله»ء فان المقصود امتحان القلوب > وابتلاء السرائر » فعملل القلب هو 
روح العبودية ولبها > فإذا خلا عمل الجوارح مئه کان كا لحسد الوات يلا 
روح»› والنية هي عمل القلب الذي هو ملك الأعضاء والمقصود بالأمر والنهي ٤‏ 
فكيف يسقط واجبه » ويعتبر واجب رعيته وجنده واتباعه الذين إتّما شرعت 
واجباتهم لأجله > ولأجل صلاحه ؟ وهل هذا إلا عكس الققضية وقلب 
الحقيقة؟ والمقصود بالأعمال كلها: ظاهرها وباطنھا إتما هو صلاح القلب وكماله 
وقيامه بالعبودية بين يدي ربه وقيومه ولهه › ومن تام ذلك قيامه هو وجنده في 
حضرة معبوده وربه » فإذا بحث جنوده ورعيته وتخيّْب هو عن الغدمة والعبودية 
فما أجدر تلك الخدمة بالرد والمقت ! وہل الأعمال اللخالية عن عمل القلب إلا 
بمنزلة حركات العابثين ! وغايتها آلا يترتب عليها ثواب ولا عقاب . 


(1) احکام القرآن: ۱۹٥۸/٤‏ . 
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. آما استدلالهم بان الوضوء وسيلة للصلاة والنية لا تشترط في الوسائل..‎ ٤ 
. الخ‎ 

فحوابه : أن الوضوء وإن كان وسيلة للصلاة إلا آثه أيضاً مقصود لذاته »> وقد 
رتب الشارع عليه الأجر والثواب . 

وقد حرم الأحناف قاعدتهم هذه في التيمم إذ أوجبوا النية له › ولذا احتج 
عليهم مخالفوهم بقياس الوضوء على التيمم » وسياتي تحقيق ذلك قريباً عند 
التعرض للتيّة في التيمم . 

٥‏ وقولهم : « لو اعتبرت النية في الوضوء لاعتبرت في سائر شروط 
الصلاة». . . الخ > فالجواب أن شروط الصلاة كاللباس والطهارة يقعان عبادة 
وغير عبادة » ولهذا لم يرد نص بشواب الإنسان على جنس اللباس والإزالةء 
وقد وردت النصوص بالثواب على جنس الوضوء كما سيآتي . 

٦‏ وأمّا استدلالهم بالآيات الآمرة بالوضوء والخسل وآنها جاءت مطلقة ليس 
فيها الأمر بالنية » ولا يوجډ في القرآن مر بها ... الخ . 


فجوابه من وجوه : ) 

أولاً: لا توافقهم على آن الآية الآمرة بالوضوء لا تدلٌ على النية » يقول ابن 
قدامة في آية الوضوء: « والآية حجَة لنا » فإك قوله: # إذا قمتم إلى الصلاة 
فاغسلوا . . .€ ”" الآية » آي للصلاة » كما يقال: إذا لقيت الأمير فترجل › 
اي له » وإذا رایت الأسد فاحذر » آي منه » ". 

وبين القرطبي في تفسيره وجه احتجاج علماء الالكية وبعض الشافعية باية 
الوضوء قال : فلما وجب فعل الغسل كانت النية شرطاً في صحة الفعل › لأ 
الفرض من قبل الله تعالى.» فينبغى أن يجب فعل ما آمر الله به > فإذا قلنا: 
إه الثّة لا تب عليه لم يجب عليه القصد إلى فعل ما أمره الله تعالى. 


. “٦ سورة الائلة:‎ )١( 


(۲) المغني : ۰/1 . 


0۷ _ 


او اَن ا 2 2 & او لخرض ٠‏ 6 ما r‏ الواجب 6 وصح 
J‏ 


تقل ابن العربي عن قخر 8 َك ضرورة اللعة تقتضصي اَن الخسل المأمور 
به ( في الآية ) إتّما هو لأجل الصلاة ” 

وقد حقى ابن العربي القول في الآية فقال: 

قوله تعالى: ‏ إذا قمتم إلى الصلاة @» › لا يخلو من ستة آقسام: 

الأول : 1 یر بط غسل الوجه وما بعده پشيءِ 

الثاني : آن يربط بالقيام إلى الصلاة 

الثالث: أن يربط بالحدث وبالصلاة 

الرابع : ان پر رط بالصلاة 

الخامس : آڻ یر بط بالكل 

ثم آخذ ينظر في کل واحد من هذه الستة » ویبین مدی صلاحيته لذلك › 
فإن قيل : hh E i ce‏ > فاته قد ربط با 
ربط على الاختلاف فيه . 

وبين ن ررطه بالقيام إلى الصلاة محال صرورة 4 لگئّه e è>‏ 
بينهماء ومحال معنى لآن نفس القيام لا يقصد بذلك من الوضوء » وإِلّما 
المعنى : إذا آردتم القيام ونفس الإإرادة ھی الننة 

وبين عدم صلاحية ربط الوضوء بالحدث » لأ الوضوء يجب بالحدث » لا 
من أجله إجماعا . | 

فلم يبق إلا أن الأمر بالغسل في الآية مرتبط بالصلاة » وقد صرح النبي كل 


س 


. ۸٤/٦ تقسير القرطيي:‎ )١( 
. ٥٦١/۲ أحكام القرآن:‎ )۲( 
. ٥٦۳/۲ احکام القرآن:‎ )۳( 


-_ OA - 


بذلك في قوله: ( لا يقبل الله صلاة بغير طهور ) " وإذا آمر الله بالغسل 
لالصلاة a a‏ : 

ما القول انه بر تبط بالکل قفساده ظلاھ ۳ 

ثانياً : لا نسلم أن القرآن لم يأمر بالنية ء > بل آمر بها قف اتدل الها" 
الموجبون للنيّة في العبادات عامة وفي الوضوء خاصة بالآيات الأمرة بالإخلاص» 
كقوله: # فاعبد الله مخلصاً له الذين » “. 

وقوله: % وما مروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين . 

فالآیات تأمر بالإخلاص في العبادة » وإخلاص الدين هو النبة »> ومن 
اغتسل للتبرّد أو التنظف لم يخلص الدين لله 

واستدلوا ثل قوله تعالی : # من کان یرید حرٹث الأخحرة > a E‏ 
ومن کان یرید حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب) . 

قالوا : ومن اغتسل للتنرد والتاظقٌف لم برد حرثٹ الآحرة يقول ابن الحربي عند 
هذه الاية: « هذه الآية تبطل قول آبي حنيفة آله من توضاً تبرداً يجزيه عن 
فريضة الوضوء الموظقة عليه في الأحرة > والتبرد من حرث الدنيا » فلا يدخحل 
أحدهما على الآخر › ولا تجزئ نبّة عنه بظاهر الآية > “ 

وقل يقال : إن هذه النبة « الإخحلاص ) يراد بها قصد المعبود ¢ وهي غير 
النية التي تبحثونها هتا »> وهي ية قصد العبادة ٤‏ قفا لواب : ن نة ية «اللإخلاص» 
تشمل نية نة العبادة إذ قصد العبود يستلزم قصد العبادة التي يتقرب بها إلى الله 


(1) رواه مسلم في صحيحه ( انظر مشكاة المصابيح: ٠١/١‏ . 

(۲) أحكام القرآن: ٠٦۳/۲‏ . 

(۳) الذحيرة: ۲٣٥٣/١‏ > مجموع الفتاوی: ۳۱/۲٦‏ › تفسیر القرطبي : YTT/\o‏ . 
)٤(‏ سورة الؤمر: ١ء‏ 

(0) سورة اليينة: ١‏ . 

۲٠١ سورة الشورى:‎ )١( 

(۷) احکام القرآن: ٠٦٠١/٤‏ . 


- 0٩۹ _ 


وقد اعترف بعض الأحناف بقوَّة هذا الدليل وذهب إلى العمل بمقتضاه › 
قال: « الح أن الدليل قائم على اعتبار النية في جميع العبادات » لقوله تعالى: 
# وما آمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين # . 

واللإخلاص هو الَة وهو جعله بنفسه متليساً بحال من آحوال العابدين؛. 

واستدلوا على ثبوت النية بالقرآن بقوله تعالى: « قل كل يعمل على 
شاكلته) » ومن هؤلاء محمد بن إسماعيل البخاري › قال في صحيحه: 
«باب ما جاء آن الأعمال بالنيّة والحسبة ...» » وآورد قوله تعالى: * قل كل 
يمل على شاکلته ) › قال على نیته » ". 

وهذا التفسير وإن قال به البخاري - رحمه الله - والحسن البصري ومعاوية 
ابن قرّة وغيرهم » فإله ليس نصا في الموضوع » فقد فرت الشاكلة بالطريقة 
والتاحية وهو قول أكثر العلماء “ » وقيل ( الشاكلة ) الدين . 

ثالغاً: لم يأخذ الأحناف بحديث « إِلّما ألأعمال بالنيات » بحجة آن الحديث يصبح 
ناسخاً للآية في حال قبول الاحتجاج به > لته یفید حکماً جدیداً لم يرد في الاأيةء 
والزيادة على النص عندهم نسخ ... الح : 
نقول في الجواب: لا نسلم أن الحديث تضمَّن حكماً لم تات الآيات الآمرة 
بالوضوء والخسل به » وقد تبيّن لنا عا مضى أن الآيات تدل على النية . 

وإذا سلمنا لهم أن ما تضمنه الحديث فيه زيادة على ما نصت الآيات عليه › 
فلا نسلم لهم أن الزيادة على النصٌ نسخ » فمذهب الشافعية والالكية والحنابلة 
أن الزيادة على النص ليست نسخاً » لأ حقيقة النسخ لم توجد في الزيادة › 
ولان حقيقة النسخ تبديل » ورفع لحكم الخطاب » والزيادة تقرير للحكم 
المشروع » وضم شيء آخحر إليه . 


(1( فتح القدير: ۳٠/١‏ . 

(۲) سورة اللاسراء: ۸٤‏ . 

(۳) صحيح البخاري . انظر فتح الباري: ٠١١/١‏ . 
)٤(‏ فتح الباري: ٠١١/١‏ . 


قال ابن قدامة: « ولنا أ التسخ هو رفع حكم الخطاب »> وحكم الخطاب 
با لح وجويه وإجزاؤه عن نفسه » وهو باق وإلّما انضم إليه الأمر بشيء آخر 
فو جب الإتيان به ؛ فاشبه الأمر بالصيام بعد الصلاة » فامّا صفة الكمال فليس 
هو حكماً مقصوداً شرعياً » بل القصود الوجوب والإجزاء »> وهما باقيان » 
ولهذا لو وجب الشرع الصلاة فقط كانت كلية ما أوجبه الله وكماله > فإذا 
أوجب الصيام خرجت الصلاة عن كونها كل الواجب › وليس بنسخ اتفاقاً » 
وأما الاقتصار عليه فليس مستفاداً من منطوق اللفظ › لان وجوب الح لا ينفي 
غيره» ونا يستفاد من الفهوم » ولا يقولون به ٩‏ . ۰ 

رابعاً: إذا سلم المخالف لهم بان الزيادة على النص تعد نسخاً فإنه لا ينبغي أن 
يسلم لهم آن الدليل الذي دل على اشتراط النية حديث فرد › بل هو حديث 
متواتر تواتراً معنويا » وستبين حقيقة التواتر المعنوي" وقوته في الاحتجاج 
واه لا يقل رتبة عن امعواتر اللفظ › وبذا يجوز آن يقال بجواز نسخ القرآن 
بالسنة » لأنّها متواترة . 

وما یحتج به على الأحناف أن حديث: ( إتما الأعمال ) قد تلقته الأمة 
بالقبول› وأجمعت على صحته ›» وما كان هذا سبيله فانه منزلة المتواتر . يقول 
الجصاص الحنفي : « حبر الواحد إذا تلقاه الناس بالقبول صار بنزلة التواتر ٠»‏ 
ثم بين مراده من تلقي الناس له بالقبول > فقال: « ولیس معنى تلقي الناس له 
بالقبول آلا يوجد له مخالف »› وإتّما صفته أن يعرف عظم السلف > 
ويستعملونه من غير نكير الباقين على قائله » ثم إن خالف بعدهم فيه مخالف 
كان شاذاً > لا يلتفت إليه » “ . 

ومن اطلع على أسانيد حديث ( إغا الأعمال ) فإنه يجزم بانه على النحو 
الذي وصفه الجصاص » فلم يذهب إلى صحته أكثر آهل العلم » يل أجمعوا 


. ومراده بالحت حذ القذف لأن كلامه فيه‎ › ٤١ روضة التاظر ص‎ )١( 
. ٥۲۹ انظر ملحق الکتاب: ص‎ )۲( 

. ٤١۳ »› ۳۹٦/۲ الفصول:‎ )۳( 

. المصدر السابق‎ )٤( 


ت 0 ت 


(1) 


على صحته ¢ « والإجماع يصحح خير الواحد ويح الاعتراض عليه » 1 
کما يقول الحصاصس € ويقول : ويصير الإجماع قاضيا باستقامة و صحة 
ا 0( 
ثانياً - أدلة الموجبين ٠‏ 

سقنا في مقام الرد على الأحناف جملة من أدلة الموجبين 6 ونحب آن نزید 
الأمر وضوحاً بذكر الأدلة التي لم نسقها هنا وهي كثيرة منها: 


أولاً - الأحاديث المبينة فضل المتوضىم والمغتسل : 

إن الأمر الرئيس الذي هو نكتة المسالة المتنازع عليها بين الفريقين التنازعين في 
وجوب النية وعدمها في الغسل والوضوء يدور حول معنى القربة والعبادة: ألازم 
قيهما آم لیسن يلارم ؟ فالأّحناف يقولون: ليس بلازم ومخالفوهم بقولون: 
و لازم . 

واستدل الجمهور على عدم وقوعهما إلا عبادة بورود الثواب لفاعلهما مطلقاً 
في الأحاديث » وكل ما هذا شأنه فهو عبادة . 

ومن المناسب أن نذكر بعض الأحاديث الدالة على ثواب من فعل واحدة من 
هاتين العبادتن أو فعلهما كلتهما: 

ھ بي مالك الأشعري قال: قال رسول الله كي : ( الطهور شطر 
الايان)“ > وشطره أي تنصقه . 

۲ وعن آبي هريرة قال: قال رسول الله يا: ( آلا آدلكم على ما حو الله 
به الخطايا » ويرفع الدرجات ؟ ) » « قالوا: بلى يا رسول الله » قال: (إسباغ 
الوضوء على الكاره » وكثرة الخطا إلى المساجد » وانتظار الصلاة بعد الصلاة 
فذلكم الرباط ) “ . | 
)١(‏ المصدر السابق . 

(۲) المصدر السابق . 
(۳) رواه مسلم في صحيحه » مشكاة المصاییح: ٩۳/۱‏ . 
)٤(‏ رواه مسلم في صحيحه مشكاة المصابيح: ٩۳/١‏ . 


ا 


٣‏ وعن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله الل : (من. 
توضا فاحسن الوضوء حرجت خطایاه من جسلكه » -ح ی تخرج من حت 


٤‏ وعن آبي هريرة »> قاأال: قال رسول الله : ) إن أمتی يعون غرا 
۳ 

محچلين من آثار الوضوء ) 

ه_ توضا عثمان - رضي الله عنه - ثم قال: رآیت رسول الله ئه توضاً نحو 
وضوڻي هذا » ثم قال: ( من توضا وضوئي هذا ۽ ثم يصلي رکحتين ل 
یحدث نفسه و بشي له ما عام ذنبه ( Cc‏ في 

وهذه الأحاديث وما في معثاها تفیدنا - كما يقول القرطي * _ أن المراد بها 
کول الوضوء مشروعا عبادة لدحض الآثام ٤‏ وذلك يقتضصي أفتقاره إلى نة 
شرعية»› لاه شرع لمحو الرثم ورفح الدرجات عرد الله تعالی . 


E‏ با لحدیث الذي پرويه ا هريرة ¢ عن النبي ا اڏه قال : ) لە صلاة 
INA‏ 


عله) آته الڏي e e‏ ولا ينوي وضوءا ولا غسلاً للجنابة ‏ 


. ۹٤/۱ : متفق عليه مشكاة المصابيح‎ )١( 

(۲) متفق عليه مشكاة الصابيح: ٩١/١‏ . 

(۴) متفتى عليه والافظ للبخاري مشكاة المصابيح: ٠١/١‏ . 

. ٩٩ - ٩۳/۱ راجع - إن شعت المزيد - مشكاة المصابیح:‎ )٤( 

٠٠۸/١ تفسير القرطبي:‎ )٥( 

(1) عزاه في المشكاة: ٠ ۱۲۷/١‏ إلى آحمد وأبي داود » وهو عند الترمذي واين ماجه عن سعيد 
ابن زيد » وعند الدارمي عن آيي سعيد الخدري . 

(۷) معالم الستن: ۸۸/١‏ »› وذكر أن آبا داود عزا هذا القول لربيعة . 


E 


وقال ابن القيم معلقاً على الحديث: « وتاوله جماعة من العقلاء على اة › 

ه ذكر القلب » وقالوا: وذلك أن الأشياء قد تتغير باضدادهاء فلمَا كان 
التسيان محله القلب كان محل بك - الذي هو الذكر - القلب > وإٽّما ذكر 
القلب: النبّة والعزية  »‏ . 

وهذا الڌڏي حکاه آپو داود عن ربيعة وسكت عليه » وذكره ا لخطابي ٤‏ 
وسكت عنه » وقرره ابن القيم - غير صحيح › فإِن الحديث يقول: ( ولا 
وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ) > والظاهر أن المراد ب اسم الله »: 
التسمية بان يقول: « بسم الله » > وحمله على النية حلاف الظاهر » وحمل 
الحديث على العنى المرجوح وترك الراجح تحكم › إذ القاعدة الأصولية آنه لا 
يصرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح إلا لدليل › ولا يوجد دليل 
هنا » بل الدليل قاقم على خلافه إذ التسمية واجبه في بداية الأمور المهمة › 
ولذا آمر الرسول ڪڇ آن يبدا بها في کل آمر ذي بال . 


ثالاً - القياس 

استدل القائلون بافتقار الوضوء إلى النية بالقياس » فمن ذلك قياس الشافعى" 
- رحمه الله تعالى - وهو: إلّها ‏ طهارة من حدث تستباح بها الصلاة › فلم 
تصح بلا تية كالتيمم وقوله: ( من حدث ) » احتراز من إزالة النجاسة . 

وقوله: ( تستباح بها الصلاة ) احتراز من غسل الذمية من الحيض . 

فإن قالوا ا لا نهر طهارة > فالجواب آئه ثبت في الصحيح: (جعلت 


لي الأرض ا TT‏ َ وفي رواية في صحيح ( وتربتها 
طهور) وثبت آنه ل قال: ( الصعيد الطيب وضوء المسلم)“» وھا کان 


وضوءا کان طهورا وحصلت به الطهارة . 


(۱) تهذيب معالم السنن: ۸۸/١‏ . 


. ۲٠٤/١ المجموع:‎ )٤( 


E 


وقد أورد النووي اعتراضاً على هذا القياس » فقال: قيل: التيمم فرع 
الوضوء» ولا يجوز آن يؤخحذ حكم الأصل من الفرع . 

وقد أجاب عن هذا الإشكال قائلاً: فالجواب: آن التيمم ليس فرعا ؛ لأن 
الفرع ما كان مأخوذا من الشيء › والتيمم ليس ماخوذا من الوضوء »› بل بدلا 
عنه » فلا يتنع أخذ حكم الميدل من حكم بدله »› و ا 
النية مح أنه خفيف إذ هو في بعض آعضاء الوضوء فالوضوء آولى . 

وهناك إشکال آخر أقوى من سابقه »› قالوا: هذا قياس فاسد › لأن شرعية 
التيمم متأاخرة عن شرعية الوضوء › وقد علم في الأصول أن من شرط القياس 
ألا تكون شرعية حكم الأصل متاخرة عن حكم الفرع » وإلا لثبت حكم الفرع 
بلا دلیل > إلا أن للمخالف أن يقول: إنّا للا نقصد القياس هنا » بل 
الاستدلال بنفي الفارق › ًا شرع اليمم بشرط النية - ظهر وجوبها في 
الوضوء فهو بمعنى لا فارق 

جواب ثان: آن قياس الوضوء على التيمم هنا ليس لمعرفة حكم النية في 
الوضوء ابتداء » فهناك آذّلة كثيرة تثبت هذا الحكم غير هذا القياس »› وإِنّما 
يفيدنا هذا القياس زيادة اطمثنان وتأكد » وتعاضد الدلائل لإثبات الأمر الواحد 
مطلوب يسعى إليه العقلاء خحاصة وأن إيجاب النية في التيمم مسلم » عند 
الأحناف»ء فتكون الحجة عليهم آبلغ . 

قان حر" الوضوء عبادة ذات أركان » فوجبت فيها النيّة كالصلاة ‏ . 

ولكن يرد هذا القياس أن الأحناف ومن معهم يقولون بان الوضوء يتاتى غير 
عبادة » فلا تقوم الحجة عليهم بهذا القياس إلا بعد آن ندلل على آن الوضوء 
لا يكون إلا عبادة » وهذا قد أقمنا الحجة عليه فيما سبق › فيكون القياس 


)١(‏ المصدر السابق 
(۲) فتح القدیر: ۲٠/١‏ . 
0( الملجموع : ۳0/1 


10 


النية في التيمم 


مذهب الشافعي - رحمه الله - في التيمم كمذهبه في الوضوء > أن النية 
واجبة فيه › فهو يقول بصريح العبارة: ( لا يجوز التيمم بغير فية ) ”. 

وهذا مذهب عامّة آهل العلم: ربيعة » ومالك » والليث › وأبي عبيد» 
وأبي ثور » وابن المنذر " » بل نجد بعض الذين قالوا بعدم وجوب النية في 
الوضوء والخسل ٠‏ وافقوا الجمهور هنا > فاوجبوا النية في التيمم كأبي حنيفة 
وصاحبيه: ابي يوسف ومحمد" 

a د اجمعوا على ان الت‎ a i iio 
» التيمم‎ 

وقال مثل قوله السمرقندي من الأحناف: « والنية فورض التيمم بالإجماع»“» 
A Eh ٤ IS SSSI‏ 
النية في التيمم: زفر من الأحناف © ٠‏ والأوزاعى ” 

ومذهب زفر هنا منسجم مع مذهيه في الوضوء « فلم یتناقض کما تناقض 
الذين أوجبوا النية في التيمم دون الوضوء » کالٍمام ابي حنيفة وصاحبه » وقد 
بین شارح العناية من الأحناف“ أن التيمم خلف عن الوضوء ٠‏ لان الخلف هو 
ما لا يجوز الإتيان به إلا عند عذر وجد في الأصل > والتيمم ينطيق عليه هذا 
تماما » والحلف لا يخالف الأصل في وصفه الذي هو الصحة › وها أن 


. ٤/١ مختصر المزني:‎ )١( 

(۲) المخني لابن قدامة: ٠١٠۱/۱‏ . 

(۴) بدائع الصنائعم: ٥۲/١‏ . 

. 1٦/١ الإفصاح:‎ )( 

. ۱١/١ عفة الققهاء:‎ )٥( 

0( بدائع الصنائع: 0٥۲/١‏ . 

. ١٤/١ العيني على البخاري:‎ ٠ ٠١/١ فتح الباري:‎ (VW 
. ۸4/١ شرح العناية على الهداية:‎ )۸( 


کر 


الوضوء على مذهب آبي حنيفة صحيح دون اة » فينبغي أن يصح التيمم دون 
النية » وإلا كان الخلف مخالفاً للأصل في وصفه ›» وهو لا يجوز اروجه عن 
الخليفة في هذه الخال . 

وقد حاول بعض الأحناف أن يوجه هذا التناقض مدعياً أن التيمم هو القصد 
أفظاً ومعنى › والقصد هو الية »> وقد آمرنا بالتيمّم والأمر للوجوب» لذا 
تشترط النية i‏ الوضوء » فإِن الأمر ورد بالغسل والمسح › ولا 
دلالة لهما على النية . 

وهذا الاستدلال غير مقبول بحال كما يقَرّر شارح العناية »> « لأن القصد 
الذي يدل عليه التيمم غير القصد الذي هو النية الشرعية » فالقصد الذي يدل 
عليه التيمم هو قصد استعمال التراب > أما التية في التيمم فهي أن ينوي 
الطهارة أو رفع الحدث أو الحتابة أو استباحة الصلاة ›» وهذا غير ذاك لا 


(DD # 


محالةء فلا يلزم من کون آحدهما مآمور به أن يكون الآخر شرطا » 

وقد استدل لزفر والأوزاعي القائلين بعدم إيجاب النية في التيمم - بان التيمم 
متميز بصورته »> وما كان كذلك فلا حتجب الية له »> وهذا صحيح من جانب > 
ولكن إذا نظرنا إلى التيمم من جانب آخر فإتنا ملزمون يإيجاب النية فيه » فهو 
وإن كان متميزاً بصورته إلا ته خارج عن نط العبادات > فإنها كلها تعظيم 
وإجلال » وليس في مس التراب ومسحه على الوجه تعظيم › بل هو كما 
يقول القرافي والعز بن عبدالسلام ”": شبه العبث واللعب » فاحتاج إلى النيّة 
ليخرجه من حيز اللعب إلى حيز التقرب . 


E 3 FF FF FF FF 


(۲) شرح العناية:: ۸4/١‏ ء أحكام القرآن: ٤٤۸ - ٤٤۷/١‏ . 
(۳) الذخيرة: ۲۳۹/۱ » وقواعد الأحكام: ۱ ٠‏ ومراد العز بقوله شبه العبث أي جنس هذا 


الفعل . 


AS 


OR‏ الحسالة الثائية 


الجمح بين الصلاتين في السفر 


د. ماجد آبو رخية 


الميحث الأول: مذاهب الفقهاء 


يعد الجمع بين الصلاتين في السقر مظهرا من مظاهر يسر هذه الشريعة › 
ودلیلاً على واقعیتها > ذلك أن السفر قطعة من العذاب » وهو مظنة الانشغال 
والمشقة . 

بين الصلاتين عند من يرى جوازه إنغْا يكون بين صلاتين بينهما 
اس ا حيث يكون بين الظهر والعصر»ء كما يكون بين المغرب 

تفق الفقهاء على أن جمع التقديم بين الظهر والعصر سنة يوم عرفة» 
جمع التاخير بين المغرب والعشاء سنة في المزدلفة بعد النزول من عرفةء 
وفيما عدا هذين الموضعين فقد حصل خلاف بين الفقهاء في جواز الجمع › 
حیث ذهب إلى جوازه مطلقاً سواء أكان جمع تقديم آم تاخير بين الظهرين أو 

بين العشاءين كثير من الصحابة والتابعين منهم ابن عباس وابن عمر وطاووس 
ا > وهذا ما عليه الالكية والشافعية والحنابلة على خلاف بينهم 
في شروطه 


(1) تبيين المسالك لتدريب السالك إلى آقرب المسالك: ٥۲٤١/١‏ . 
(۲) بداية المجتهد: ۱۷١/١‏ › المهذب: 1 O“‏ الخ : ۲۷۱/۲ ۰ الفتح الربانی: ۱۱۸/١‏ . 
لغني : ا رياني : 


تقديم بن ا ا ذا کان رق ى التزول بعد اصفرار الشمس وقيل غروبها فهو مخیر بن 


ES 


بينما ذهب الحسن وابن سيرين والنخعي وأبو حنيفة والصاحبان: أبو يوسف 
a a Ss SE RT‏ 

وسبب اختلاف الفقهاء في هذه المسالة کما یقول این رشد" عائد إلى ما 
يلي : 

أولاً: اختلافهم ذ في اويل الآثار التي رويت في الجمع والاستدلال بها على 
جواز الجمع › كلها أفعال وليست آقوالاً » والأفعال يتطرق إليها الاحتمال 
آكثر من الأقوال . 

ثانياً: اختلافهم في تصحيح بعض الآار الواردة في الجمع . 

ثالثا: اختلافهم في إجازة القياس في ذلك . 


ليحت الثاني : الآذلة 


أولاً - ادلة القائلين بجواز الجمع في السفر 
من السنة: 

استدل أصحاب هذا القول طا ذهبوا إليه عا يلي : 

-١‏ ما رواه آنس بن مالك رضي الله عنه بقوله: ( کان رسول الله كلل إذا 
ارتحل قبل آن تزيغ الشمس آخر الظهر إلى وقت العصر > ثم نزل فجمع 
بينهما› فإن زاغت الشمس قبل آن يرتحل صلى الظهر ثم ركب ). 

وفي رواية ٠‏ أخرى للحديث علد مسلم ( کان إذا آراد آن يجمع بين الصلاتين 

OO GN 
أن يجمع العمصر مع الظهر جمع تقديم أو يصليها في وقتها الضروي وعو الأولى . اما إا‎ = 


نوى السفر قبل العصر والتزول قبل اصفرار الشمس فإنه يصلي الظهر في وقتها ويؤخر صلاة 
العصر وجوباً وكذا الأمر عندهم يالتسبة للجمع بین العشاءين › اتظر تبيین المسالك /١:‏ ٤١ه.‏ 


)1( فتح القدير: ٤۸/۷‏ > عمدة القاري: ١٠١١/١‏ . 
(۲) بداية المجتهد: ١۷١/١‏ . ۰ 


ا 


٣‏ ما روي عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه ( أنه استخیث على بعض 
أهله» فجد به السير › > فاخر بهم الغرب حتى غاب الشفق › ام فز ج 
پینهما› ثم آخبرهم أن رسول الله ل كان يفعل ذلك إذا جد به السير) 

٣‏ ما روي عن معاذڌ بن جبل - رضي الله عنه - ان النبي ئي کان في 
غزوة تبوك » إذا ارتحل قبل أن تزيع الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى 
العصر يصليهما جميعاً > وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر > والعصر 
جميعاً ثم سار » وكان إذا ارتحل قبل الغرب خر المغرب حتى يصليها مع 
العشاء » وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب ” . 

٤‏ ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي كي كان في السفر إذا 
زاغت الشمس في منزله جمع بين الظهر والعصر قبل أن يركب ٠‏ فإذا لم تزغ 
له في منزله سار حتى إذا حانت العصر نزل فجمع بين الظهر والعصر › وإذا 
i E DE EE a‏ 
رکب حتى إذا كانت العشاء نزل فجمع بينهما " 

ووچه الدلالة في هذه الأحاديث أنها بظاهرها وعمومها تفيد جواز الحمع بين 
الصلاتين في السقز سواء آكان الجمع + جمع تقديم أو جمع تأآخير . 

ولا يوئر في الدلالة ورود بعضها في جمع التاحير بين الظهرين فقط كما هو 
الحال قي حديث انس آو ورود بعضها في جمع التاخير بين العشاءين فقط 
واشتراط. ا لحد بالسیر كما هو الحال في حديث ابن عمر . 


ب - من المعقول:. 
استدل أصحاب هذا القول لا ذهبوا إليه من المعقول بقولهم: إن الجمع بين 
الظهرين في عرفة والعشاءين في المزدلفة إنغا حصل لحاجة الحجاج نظراً 


(1) رواه الترمذي بهذا اللفظ وصححه انظر نیل الأوطار: ۳| ۲١٤‏ »> مستد الإمام أحمد بشرح الفتح 
الرباني : ە/ 1£ . 


)۲( زواه أك وأبو داود والترمڏي انظر نیل الأوطار: Y1۳/Y‏ ۽ سن آبي داود بشر حه عول 
المعبود:" ۷/ ۷٥١‏ 


(۳) رواه آحمد والشافعي في مستده انظر نيل الأوطار: ۲١۱۳/۳‏ »> مسند أحمد شرح الفتح 
الرباتي: ٠۱۹/١‏ . 


ا 


ثبوت ا 


ثانياً - آدلة القائلين بنع الجمع في السفر 

E GS N E EE N RE 

.# قوله تعالى: # إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً‎ ١ 

ووجه الدلالة في هذه الآية الكرية » آن الله سبحانه قد فرض الصلاة وجعل 
لھا اأوقاتاً محددة تكفلت الأحاديث النبوية ببيانها > وهي أحاديث متواترة › فلا 
يترك ظاهرها بغير دليل ياثلها في القوة والدلالة ". 

۲ ما رواه ابن مسعود رضي الله عنه بقوله: ( ما رآیت رسول الله کل 
صلى صلاة لغير ميقاتها ؛ > جمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة › 
وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها ) 

وقي رواية: ( والله الذي لا إله غيره ما صلى رسول الله ا صلاة قط إلا 
۰ صلاتين جمع بين الظهر والعصر بعرفةء وبين المغرب والعشاء 
بجمع) 

والحديث واضح الدلالة على نقي الجمع في السفر باستثناء الجمع يوم عرفة . 


٣‏ ما رواه الإمام مسلم في صحيحه آن رسول الله يو قال: ( ليس في 
النوم تفريط إنا التفريط في اليقظة ) .. 


(۲( انظر بعض هذه الأحاديث في صحيح مسلم بشرح النووي: ١/١٠٠ء‏ نيل الأوطار:٠/١٠٠٠‏ . 


)۳( سرت اج الوهاج: ۲٤١/۳‏ > تيل الأوطار: ۲۱۷/۳ »ء مقارنة المذامب ص ٠ ٤١‏ فتح القدير: 
٤۸‏ . 


() المراد يقوله قبل ميقاتها أي قبل الوقت المعتاد الذي تقام فيه الصلاة لا قبل دخول وقتها . 
0 جمع هي از دلفة وسميت كذلك لأنه يەجىم فيها بن صلاتي المغرب والعشاء جممع تخیر . 
() السراج الوهاج: ۲٤۹/۰‏ . 


A 


في حالة النوم ¢ وفي هذا يقول الطحاوي : إنه عليه الصلاة والسلام قال 
ذلك وهو مسافر ¢ فدل على أن مناط التفريط وعدذمهة القظة والنوم ¢ ولا 
دحل فيها للإقامة والسفر » فاستوى المسافر والمقيم “. 


ووجه الدلالة في هذا الحديث أن تاخير الصلاة عن وقتها تفريط إذا لم يكن 


الميحث الثالث : المناقشة والردود 


أولاً - رد آدلة المانعين للجمع في السفر على أدلة المحيزين 

كان رد الاتعين على المجيزين على النحو التالي : 

› ان حدیث آنس حديث صحيح › وحدیث ابن عمر حديث صحیح‎ ١ 
› لكن ما جاء فيهما من تصريح بجمع التأخير محمول على الجمع الصوري‎ 
وهو أن تؤخر صلاة الظهر › وتعجل صلاة العصر › وتؤخر صلاة المغرب›‎ 
وتعجل صلاة العشاء . وإنغا قلنا كذلك حتى لا يكون هناك تعارض بين ما‎ 
جاء في هته الأحاديث » وهي أخبار آحاد مع ما جاء من ضرورة المحافظة‎ 
على الصلاة في أوقاتها من خلال الأدلة المتواترة ؛ ولأن الأخحذ بظاهر ما جاء‎ 
في حديثي آنس وابن عمر يؤدي بنا إلى ترك الأخذ بالا حبار المتواترة » وهو‎ 
أمر غير ممكن » والحمل على الجمع الصوري هو في الحقيقة عمل بالأخبار‎ 
“ وآية المواقيت‎ 

ويؤيد الحمل على الجحمع الصوري تصريح بعض الأحاديث الصحيحة بمثل هذا 
الجمع مثل : 

HE GF j PE E 
" العصر » ويؤخر المغرب ويعجل العشاء فى السف‎ 

ب - ما رواه الترمذي من أن لني لل قال للمستحاضة: ( فإن قويتي على 


. ٤۸/۲ فتح القدير:‎ › ٤١ مقارنة اذاهب ص‎ )١( 
. ٤۸/۲ فتح القدير:‎ » ٠٠١١/١ عمدة القاري:‎ )۲( 
. ٠١١٠/١ آخرجه الطحاوي والحاكم وسنده جيد » انظر الفتح الرباني:‎ )۲( 


E û HEE 


آن تؤخري الظهر » وتعجلي العصر جميعاً > ثم تؤخري الملخرب وتعجلى 
الحعشاء » ثم تغتسلين » وتجمحي بين الصلاتين فافعلي ) . 

1- وآما ما جاء من التصريح في رواية مسلم لحديث آنس من أن الجمع كان 
قي آول وقت الحصر » فيرد عليه بآن هذا محمول على المقاربة » أي اقتراب 
أول وقت العصر » والحمل على هذا المعنى له شواهد من القرآن الكريم › 
كما في قوله تعالى: % كتب عليكم إذا حضر آحدكم الوت إن ترك خيراً 
الوصية للوالدين والآقريين 4 » والمعنى إذا شعر أحدكم بدتو ساعته وحضور 
أجله »> حيث لا يكننا حمل كلمة حضر على المعنى الحقيقي وهو الموت » 
لاستحالة القدرة على الوصية آنذاك ". 

٣‏ وکذا يقال بالنسبة لا ورد في حديث ابن عمر من التصريح بالجمع إذا 
غاب الشفق . ويكن أن يقال من ناحية أخرى بان الشفق توعان ؛ آحمرء 
وأییض > فیحتمل آنه جمع عند غیاب الشفق الأحمر » فتكون الخرب في 
وقتها على قول من يقول الشفق هو الأبيض › وكذلك العشاء تكون في وقتها 
على قول من يقول الشفق هو الأحمر "“. 

٤‏ آما ما ورد في حديث معاذ وابن عباس › فلا حجة فيه نظراً لطعن 
العلماء فى الحديثين » وقد نقل الشوكانى آن للاحفاظ فى حديث معاذ خمسة 
أقوال: ` ٤‏ 

اأحدها: آنه حسن غريب . قاله الترمذي . 

ثانیها: آنه محفوظ صحیح قاله ابن حبان : 

ثالٹها: آنه منکر › قاله آبو داود . 

رابعها: آنه منقطع › قاله ابن حزم . 

خامسها: انه موضوع » قاله الحاكم 
(۱) السراج الوهاج: ۲٤۷/۳‏ › نيل الأوطار: ۲۱۸/۳ . 

(۲) مقارنة اذاهب ص ٤٥‏ . 
() عمدة القاري: ٠١١/١‏ . 
() يرى النفية أن وقت صلاة العشاء يدخل بغياب الشفق الأبيض -. 


VN 


0) 


ثم تقل عن آبي داود قوله ليس في جمع التقديم حديث قائم 
وأما حدیث ابن عباس فليس صحیحاً » لانه من طريق حسين بن عبدالله بن 
أحمد: له آشہاء متكرة ¢ وقال التسائى « متروك الحديث ¢ وقال عله اين 
حبان كان يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل “. 
التى بينت أوقات الصااة . 

٠ه‏ آما القول بقياس الجمع في السفر مطلقاً على الجمع يوم عرفة » فيرد 
عليه بان الحمح بعرفة مرتبط يالسكڭ ( وأنه لا قياس کی العبادات « وأن 
السفر لو كان علة في الجمع يوم عرفة » لا جاز لأهل مكة أن يجمعوا » لأن 
المسافة بین مكة وعرفة دون مسافة القصر 8 
ثانياً - رد المجيزين للجمع في السفر على المانعين 

رد المجيزون على الانعين على النحو التالي : 

ج القول بجواز الجمع بين الصلاتين في السفر هو آخذ بظاهر الأحاديث وهو 
اشوا نے كا د ا ف ` 

ٿانيهما : أن الجمع رخصة ٤‏ ولو کان محمولاً على المع الصوري ( لکن 
أشد ضيقاً > وأعظم حرجا من الإتيان بكل صلاة في وقتها 

ثم إن العمل بظاهر الأحاديث التي تجيز المجمع أولى » فكان من التكلف 


(۱) نيل الأوطار: ۲٠١/۳‏ » الفتح الرباني: ٠١١۹‏ . 
(۲) المصدران السابقان . 


0 az 


بحملها على غير ظاهرها »> وهو مما يصان عنه كلام الرسول وكا 

۲ الأخحذ بهذه الأحاديث ليس تركاً للأحاديث المتواترة التي بينت مواقيت 
الصلاة » بل هو تخصيص لها » وتخصيص التواتر بالخبر الصحيح جائز » 
وإذا كان الكتاب i i‏ > فإن تخصيص السنة بالسنة 
یکون من باب آولی " ) 
ي فقد اچاب 
عنه الشوكاني - بعد ذكر آقوال العلماء في الحديثين - بقوله: « وقد عرفت أن 
پسضها صحیح + ويضها حسن » وظك بره قول آي داود لی في جع 
التقديم حديث قائم » 

٤‏ آما حديث ابن مسعود رضي الله عنه » فقد رد عليه بانه متروك الظاهر 
بالإجماع من وجهين ٠‏ أنه يو قد جمع بين الظهر والعصر بعرفة » فلم يصح 
هذا الحصر ٠‏ وأنه لم يقل أحد بظاهره من إيقاع الصبح قبل الفجر › والمراد 
آنه ييي قد بالغ في التعجيل . 
ثم إن غير ابن مسعود حفظ عن النبي يي الجمع بين الصلاتين في السفر 
بغير عرفة والمزدلفة »> ومن حفظ حجة على من لم يحفظ . وقد روى آبو 
اک ی ن ی وی ا ا ی ت 
بين الصلاتين في السقر 
ومن ناحية أخرى فإن حديث ابن مسعود ينفي الجمع › a‏ الأخرى 
تشته “ ا أن المثبت مقدم على النافي ” 


کې چ چ چ چ چ 


. ۲۷١۱/۲ المغتي:‎ )1( 

(۲( اضر نفسه: ۲۷۱/۲ » القتح الرباني: ٠١۹/٩‏ . 
(۳) تیل الأوطار: ۲۱۷/۳ . 

. ۲۱۷/۳ الفتح الرباني: ۱۲۹/۰ ء نيل الأوطار:‎ )٤( 
. ٤١ مقارنة المذاهب:‎ -)٥( 
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المبحث الرابع: الرآي الراجح 


على ضوء ما جاء في ردود المجيزين للجمع يكن قول ما يلي : 
١‏ إن حمل الأحاديث على الجمعح الصوري فه تصق على الأمة »> فيه إيقاع 
في الحرج كما ورد في كتاب المخني » يقول الشوكاني في الجواب عنه بان 


أنه عينها بعلامات حسية لا تكاد تلتبس على العامة » فضلاً عن الخاصة ‏ . 


وقد أجاب الزيلعي عن هذا الاعتراض» بان الحرج لا يكون إلا إذا وجب 
الصلاة بزوال وقتهاء أو تاخحيرها وتقديم الثانية › والتخير يتصمن معنی التيس " . 

۲ آأما ما قيل في حديث اين مسعود انه متروك الظاهر ٤‏ فيرد عليه بان 
الرواية الثانية له صرحت بان الجمع كان في عرفة والمزدلفة فيزال اللإشكال . 

وما القول بأنه حدیٹ ينغي الجمح وعیره بثبته › والئبت ممدم على النافي فانه 
صحیح لو كان هناك تعارض بين الأحاديث» لكن لا تعارض في الواقع بين كل 
من أدلة النفي والاثبات نظراً لحمل آحاديث الإئبات على الجمع الصوري" . 

وبعد: 

فلا ريب بان القول بافضلية المحافظة على الصلاة في آوقاتها المحددة من 
الشارع في السفر والحضر أولى خروجاً من الخلاف . لكن ظاهر الأحاديث 
مفاوز وعقبات . والله آعلم 1 
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. ٠٠۳١/١ ء وانظر في هذا المعنى عمدة القاري:‎ ۲٠۸/۳ نيل الأوطلر:‎ )١( 
` . ٤٩0 مقارنة اذاهب ص:‎ )۲( 
. ٤١ مقارتة اذاهب ص‎ )۴( 
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السالة الثالنة ج 


د. محمد عثمان شبيیر 


عهید 
تعريف السفر والقصر وتحرير محل الاختلاف 

السقفر قطعة من العذاب ٠‏ آو العذاب قطعة من السفر » ولذلك جعله 
الشارع مظنة المشقة » وخحفف على المكلف المسلم التكاليف الشرعية فيه » 
فرخحص للمسافر له بالإفطار في نهار رمضان وبقصر الصلاة الرباعية إلى 
كعتين» ويزيادة مدة المسح على الحخفين من يوم إلى للاثة ء وغيزر ذلك من 
الرخص . 

وسوف اتناول في هذا الببحث موضوع قصر الصلاة في السفر › لأنه من 
الموضوعات المهمة في هذا الباب » ولا يستغنى عنه في آي وقت من الأوقات. 


معئی السقر : 

عرف الجرجاني السفر بأته: « الخروج على قصد مسيرة ثلاثة آيام بلياليها فما 
فوقها بسیر الإبل ومشي الأقدام 8 
القصر فيها » وهي محل خلاف كما سياڻي ۲ :والأولى آن يكون التعريف عاماً 
يتسع لجميع المذاهب الفقهية › ولذلك نخثاز تعريف الغزالى حيث عرفه بأنه: 
«الانتقال من موضع الإقامة مع ربط القصد بمقصد معلوم > . 
(1) التعريفات للجرجاني: ٠١١‏ . ) 
(۲) إحياء علوم الدين للغزالي: ۲٠١/۲‏ . 


a 


القصر في اللخة: يطلق على الحبس »› ومنه » قصرت الجاني إذا حبستهء كما 
يطلق على أن لا يبلغ الشيء مداه ونهايته › ومنه القصر خلاف الطول» وقصر 
الصلاة عدم إعقامها لأجل السقر : 


وقصر الصلاة في الاصطلاح يطلق على معثيين: 
الآأول: اتقاص عدد الركعات فتصير الرباعية ثنائية . 


والثاني : اتقاص قي هة الصلاة »> فیرخحصس للمصلى شرك بعضصس الأركان» 
فی جوز عند a‏ 2 إلى القعود وترك السجود والركوع إلى الإياء" 
EC‏ 
ملي الجر والمخرب لا تقصران > كما ات تفقوا | علی آن ۰ ا اقتدی مقيم 


رحصة ؟ كما اختلفوا في شروط القصر . وفيما يلي بيان u‏ الخلدفة: 


FF FF FF‏ ي 


(۱) المقردات للراغب الأصقهاني: ٤:٠٠١‏ 


الفصل الأول 
حكم قصر الصلاة في السقر 


الميحث الأول: مذاهب الفقهاء وسيب الاختلاف 


احتلف الفقهاء في حكم قصر الصلاة في السفر: هل هو واجب آم جائز ؟ 
وبعبارة أخرى هل هو عزية أو رخحصة ؟ 

فذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة: إلى آن القصر جائز أو 
رحصة » فيجوز للمسافر أن يقصر الصلاة » كما يجوز له آن يته . 

وذهب الحنفية إلى أن القصر واجب في السفر » ولا يجوز للمسافر تام 
اأص ۰ 


سبب اختلاف الفقهاء في حكم القصر . 

يرجع سبب الاختلاف في حكم قصر المسافر للصلاة إلى آمرين هما : 

الأول: تعارض النصوص الواردة في قصر الصلاة للمسافر » فبعضها يفهم 
منه وجوب القصر كما في حديث عائشة رضي الله عنها: « فرضت الصلاة 
رکعتین رکعتین E‏ 

والبعض الآخر يهم مته جواز القصر > فقد وردت آحادیث تدل على آنه 
َل كان يقصر في السقر » ولا ينكر على من يتم صلاته ممن يرافقه > قمن 


(1) اتظر المراجع التالية: قوانين الأحكام لابن جزي ۹٩4‏ » مغني المحتاج للشرييني: ۲٣۳/١‏ › 
کشاف القناع للبهوتي : ۴۳/۱ . - 
(۲) انظر: حاشية اين عابدين: ١۱۲۳/۲‏ . 


(۳( صحیح مسلم : VA/1‏ ت 
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ومن قال بقتضى الأحاديث الأخرى: قال بجواز القصر . 

والثاني : تعارض الأحاديث التي يفهم منها وجوب الصلاة للمسافر مع 
المعنى المعقول من القصر ›» وهو الرخصة وضع المشقة 

فمن قال بقتضى الأحاديث التي يفهم منها وجوب القصر: قال بالوجوب. 
ومن قال بالمعنى المعقول: قال بجواز القصر ؛ لأن الأحاديث معارضة باحاديث 
آخری تدل على الحواز . 


المينحتٹ التاني: الأدلة 


آولاً - آدلة القائلين بآن القصر رخصة. 

استدل الجمهور لا ذهبوا إليه با يلي : 

ولذ E‏ تقصروا 
ا 

والضرب في الأرض السقر لان اللسافر یضر ب الأرض بر جليه وعصاه 
وبقوائم راحلته . فليس على المسافر إثم في قصر الصلاة بترك بعض ركعاتها 
فقصير الرباعية ثنائية » كما يجوز له إتمامها . والذي يدل على الجواز استعمال 
لفظ « جناح ٠‏ » فنفي الجناح إنغا يكون في المباحات والرخحص لا في ا 
والعزاء س EE A‏ 
الساء ي“ 


(1) بداية المجتهد لابن رشد: ١١١/١‏ . 

(۲) سورة التساء: ١٠١١‏ . 

(۳) سورة البقرة: 1۹۸ . ۰ 

)٤(‏ سورة البقرة: ۲٠١‏ » وانظر: تفسير النار: ۲٠٤/١‏ . ومقارنة المذاهب في الققه للشيخ محمود 
شلتوت ء والشيخ محمد علي السايس: ۳١‏ . 


a 


: روی مسلم في صحيحه عن يعلى بن أمية قال : قلت لعمر بن الخطاب‎ ٣ 
ل فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين کفروا#»‎ 
ققد آمن الناس > فقال: عجبت عا عجبت منه فسالت رسول الله ڪه عن‎ 
. ) ذلك فقال: ( صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته‎ 

فقد دل الحديث على جواز القصر في السفر في غير الخوف كما قال 
النووي“ وقد عبر عن القصر بالصدقةقة ¢ فیجوزر القصر كما يجور الإتعام ¢ لن 

٣۳‏ ما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجت مع النيي ڪي في 
وصمت وقصرت وآتحمت › فقال: ( آحسنت يا عائشة ). 

الحديث رواه الدار قطني والبيهقي باستاد حسن 
فعل عائشة رضي الله عنها عندما أتعقت صلاتها في السفر . 

٤‏ وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي ية « كان يقصر في السقر ويتم 
ويفطر ويصوم ٩‏ . 
: الحديث رواه. الدارقطني وقال: إسناد صح . وهو صسريح في جوارزر 

۵ وروی مسلم عن عبدالرحمن بن يزيد قال : ( صلی بنا عثمان می ربح 
رکعات فقيل ذلك لعبدالله ہن مسعود فاست رجح ٿم قال: صلیت که رسول 
الله یل نی رکعتین › وصليت مع آبي بكر الصديق بنى ركعتين » وصليت 
(۱) صحیح مسلم: VA/1‏ ت 

(۲( شرح مسلم للنووي: 1/٥‏ . 


(۳) نيل الأوطار للشوكاني: ۲۳۰/۳ . 
(6) نیل الأوطار للشوكاني: ۲۳۰/۳ . 
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مح عمر ابن الخطاب ہنى ركعتين فليت حظي من آریع ركعات > رکعتان 
متقبلتان»" . 

فقوله « استرجع » آي أن عبدالله بن مسعود قال: « إا له وإنا إليه 
راجعون»» ثم قال ابن مسعود: و فلیت حظي من آربع رکعات رکعتشان 
متقبلتان» آي ليت عثمان صلى ركعتين بدل الأربع كما كان النبي وي وأبو بكر 
وعمر وعثمان في صدر حلافته يفعلون. ومقصوده كراهة مخالفة ما كان عليه 
رسول الله 6 وصاحباه > ومع هذا قابن مسعود رضي الله عنه موافی على 
جواز الإتعام ¢ ولهذا کان يصلي ورأء عثمان رضي الله عته متما ٤‏ ولو کان 
القصر عتده واجباً لا استجاز تركه وراء آحد ”. 


القياس على الصوم للمسافر في تنهار رمضان بجامع ال ي 
فالاافطار رحصة 6 ولیس بوا جب 6 فحذلك القصر في الصادة للمساف ‏ 

۷ لو کان SH‏ 2 باقتدأ|ء المسافر بمقيم كما في صلاة 
الصبح > > فانھا لا تہ تتخير من رکعتين إلى أربعة إذا اقتدى من يصلي الفجر › > ن 
يصلي الظهر آربع کات 


ثانياً - آدلة القائلين بوجوب القصر . 

استدل الحنفية لا ذهبوا إليه با يلي : 

-١‏ ما روى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي كله 
آنها قالت: « فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسقر » فاقرت صلاة 
السفر وزيد في صلاة الحضر » ” . 

الحديث يدل على أن الأصل في عدد ركعات كل صلاة ركعتان لا يزيد 


(۱) صحیح مسلم: ٤۸۳/۱‏ . 

(۲) شرح مسلم للنووي: ۲٠٤/۰‏ . 
(۳) مقارنة المذامب: ص ۳۲ . 
)٤(‏ المغني: ۲٠۹۸/۲‏ . 


2 LVA/1 : صحیح مسلم‎ (o) 
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الصلي في السفر عليهما » وإنا تجوز الزيادة في الحضر . 
۲ ما ما روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس قال: « فرض الله الصلاة على 
لسان تبيكم لا في الحضر آربعا » وفي السقر ركعتين » وفي الحوف 


» 
ركعة) 


الحديث يدل على آنه يفرض على السافر أن يصلي ركعتين بدلا من الأربع . 
۳ ما روی مسلم في صحیحه عن ابن عمر قال: « صحبت رسول الله ئي 
في السفر » فلم يزد على رکعتین حتى قبضه الله »> وصحبت آبا بکر فلم يزد 
على رکعتین حتی قبضه الله »> وصحبت عمر فلم یزد على رکعتین حتی قېضه 
الله > ثم صحبت عثمان فلم يزد على ااا ا و و 
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة & " 

RS cS E e E 
بعده » وعمر بعد آبي بكر » وعثمان صدراً من خلافته › ثم إن عثمان صلی‎ 


9 
بعك أربعاً) 


فقد كان النبي اة يداوم على قصر الصلاة في جميع أسفاره » ولم يثبت 

عنه آنه أتم الصلاة في السفر »› فهو يدل على الوجوب : 

» عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: « صلاة السفر ركعتان‎ ٤ 

وصلاة الأضحى ركعتانڻ » وصلاة الفطر ركعتان » وصلاة الحمعة ركعتان»› عام 
ت ّ Bl‏ (ه 

من غير قصر على لسان محمد كلل »> 

فقد نص عمر رضي الله عنه على أن صلاة المسافر ركعتان » وهي صلاة 

تامة لا تحتاج إلى زيادة . 


(۱) صحیح مسلم: ۱ .۰ 
(۲) سورة الأحزاب: ١؟‏ . 

(۳( صحیح مسلم : £A*/1‏ . 
)٤(‏ صحیح مسلم: AY/‏ . 
() صحیح مسلم: ٤۷۹/۱‏ . 


- Ao _ 


٥‏ ولأن الركعتين الأخيرتين في الصلاة الرباعية يجوز تركهما في السفر إل 
غير بدل » فلم تجز زيادتهما على الركعتين الأوليين كما لو زادهما على صلا 
٠ (1‏ 


المبحث الثالث: المناقشة والردود 


أولاً - مناقشة أدلة القائلن بأن القصر رخصة 

١ے‏ جاب الحنفية عن استد لال الجمهور بالاية من عله وجوه وهي . ۰ 
أن يطوف بهما °4 > فنفي الجناح جاء في هذه الآية في السعي بين الصفا 
والمروة في الحج وهو فرض . وحيث كان الأمر كذلك فلا يجوز لأحد أن 
يحمل الاية على آحد المعنيين دون الآخر إلا بدلیل أو قرينة ۳ 

ويجاب عن ذلك بان آية الحج نزلت في الصحابة الذين تحرجوا من السعي 
بين الصفا والمروة ۽ لان العرب في المجاهلية کانوا يقعلونه > فتزلت هذه الاي 
لتبين لهم آن السعي بين الصفا والمروة أيضاً من شعائر الإسلام » ولا حرج 
على المسلمين في فعله » فلم تنزل هذه الآية لبيان حكم السعي» لأن حكکمه 
دلت عليه السنة > فقد قال : ( اسعوا فان الله کتي علیک 1 0 
وقد فعله ييل في حجه “ ۰ 

ب _ الوجه الثاني : المراد بالقصر في الآية قصر هيئة الصلاة فى الخوف › 
فيرخص للمصلي بترك القيام إلى القعود » وترك الركوع إلى الإياء . 


. 1A/٤ : الغتي‎ (۱ 

(۲) سورة البقرة: ٠0۸‏ . 

(۴) الحاوي للماوردي: ۳۳/۲ . 

. وهو صحيح‎ > ۲٤۷ /۳ : مجمع الزوائد للهيثمي‎ > ٤۲١/١ مستد أحمد:‎ )٤( 
. ١١ مقارتة المذاهب:‎ )٥( 

) نیل الأوطار: ۲۲۹/۳ . 


“AV 


ويجاب عن ذلك بان القصر الوارد في الآية يراد به إنقاص عدد الركعات› 

فتصير الرياعية ثتائية بدلیل حدیٹث یعلی بن آمية ك حيث اشكل عليه ٣‏ 

شاب رضي اف عت ۲ فقا که رسو لله 85ل (صدقة تصد ق الله بيا 
عليكم فاقبلوا صدقته )° ) 

ج _ الوجه الثالث في مناقشة الحنقية لاستدلال المجمهور بالآية: أن الآية 
تشترط للقصر تحقق الخوف › فلماذا لم تقولوا باشتراطه لحواز القصر › وإغا 
أجزتم القصر في حالة الأمن "“ 

ويجاب عن ذلك بان القصر في السفر في حالة الأمن أكدته السنة كما في 
حديث يعلى بن آمية السابق . 

ت جاب الحنفة عن استدلال الحمهور بحدیث یعلی بن أمية بأنه دلیل لا 
۰ ¢ فقد ورد بصيغة الأمر بقيول : ( فاقبلوا صدقته ) والاأمر 

يقتضي الوجوب > فيچب على المسافر الق" 

ا عن ذلك بان الأمر يقتضي الوجوب إذا لم يصرفه صارف عنه ولم 
توجد قرينة تدل على غير الوجوب . والقرينة التي تدل على عدم الوجوب 
استعمال لفظ: « صدقة » » فإن هذا اللفظ إذا أطلق يراد به الصدقة التطوعية»› 
لا الواجبة › فيکون القصر غير واجب 

۳ وآما حدیث عائشة رضي الله عنها : « حرجت مع النبي ي في عمرة 
في رمضان a‏ أجيب عنه من عدة وجوه: 

الأول: أن فيه راوياً مجهولا وهو العلاء بن زهير فلا يصح الاحتجاج ا 


. ٠٠۲ أحكام القرآن للجصاص:‎ )١( 

(۲) فتح القدير للكمال بن الهمام: ۳١/۲‏ . 
(۳) احکام القرآن للجصاص: ۲٣۴۳/۲‏ . 
)٤(‏ مقارنة المذاهب: ١١‏ . 

. ۲۳۰/۳ نيل الأوطار للشوكاني:‎ )٥( 


- AY -_ 


الحديث » فقد وثقه ابن معين " » ويذلك يصلح الحديث للاحتجاج به . 
والوجه الثاني: آن في متن الحديث نكارة »> ووجه هذه النكارة آن التبي ويا 
اعتمر أربع عمرات › ليس منهن شيء في رمضان > بل كانت في ذي القعدة. 
ويجاب عن ذلك بآنه ثبت أن النبي له اعتمر اربع عمرات: الآولى: عمرة 
القضاء سنة القابل من عام الحديية » وكان ذلك في رمضان . ثم الثانية: 
حيث فتح مكة وكان فتحها في رمضان ثم خرج منها قبل هوازنء وکان من 
أمره ما كان » فلما رجح وبلغ الجعرانة قسم الغنائم بهاء واعتمر منها إلى 
مكة» وذلك فى شوال فكانت العمرة الثالثة . واعتمر الرابعة : في حجته وذلك 
فى ذي الحجة سنة عشر من الهجرة . فدل ذلك على أن التيي ية اعتمر 
مرتين فى شهر رمضان. وبهذا يتبين آن الحديث ليس فيه نكارة » فلعل عائشة 
رضي الله عنها كانت ممن خرج مع النبي يي في سقره عام الفتح » وكان 
سفره ذلك فى رمضان» ولم يرجح من سفره ذلك حتى اعتمر عمرة الجحرانة › 
فاشارت بالقصر والإتمام والفطر والصيام والعمرة إلى ما كان في تلك السفرة". 
والوجه الثالث: اعترض عليه المقدسي حيث قال: وهم في هذا في غير 
موضع » وذكر آحاديث في الرد عليه . وقال ابن حزم: هذا حديث لا خير 
فيه »> وطعن فيه . ورد عليه ابن التحوي: وقال ابن القيم في زاد المحاد بعد 
أن ذكر الحديث: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: « هذا حديث كذب 
على عائشة » ولم تكن عائشة لتصلي بخلاف ضلاة التبي ئي وسائر 
الصحابةء وهي تشاهدهم يقصرون › ثم تتم هي وحدها بلا موجب › كيف 
وهي القائلة: ١‏ فرضت الصلاة ركعتين . .» فكيف يظن بها آنها تزيد على 
فرض الله » وتخالف رسول. الله وأصحابه ؟ 
وآخجيب عن ذلك بانها تأولت كما تأول عثمان»ء وأقرها النبي َة على 
اا 


)1( المرجح السابق . 
(۲) نیل الأوطار للشوکاني: ۲۳۰/۳ - ۲٣۳١‏ . 
(YT)‏ المرجع السابق ء زاد المعاد لاين القيم الحوزية: ١١١/١‏ . 
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e O O E E e 
باه يحمل على آنه قصر في الفعل واتم في الڂحکم ۽‎ >» ٠... فى السفر ويتم‎ 

کقول عمر: صلاة السقر ركعتان تمام من غير قصر ' : 

ويجاب عن ذلك بان الإتمام فيي خبر عائشة يدل على جواز الإتيان بالصلاة 

الرباعية أريع ركعات في السفر : 

واا الاعا ي جر عدر ٠‏ ال هلي ااي اا و ف ل ر 

عائشة على كلام عمر رضي الله عنه . 


: وآجابوا عن إعام عثمان للصلاة في منى من عدة وجوه وهي‎ ٥ 

أ_ أن عشمان رضي الله عنه تم صلاته في منى ؛ لأنه نوى الإقامة في مكة 
بعد الحج ٤‏ وأتم من كان معه من الصحابة ¢ لآنهم يقيمون يإقامته . ويؤيد 
ذلك ما روى عبدالرزاق عن الزهري > قال: بلغنى أن عشمان إغا صلاها 
أربعاً“ لأنه آزمع آڻ يقيم بعد د ا 

ويجاب عن ذلك بان الإقامة بمكة كانت حراماً على المهاجرين › وكيف يقيم 
وصح عن عشمان أنه كان لا يودع النساء ء إلا على ظهر راحلته »› ويسرع 
الجروج خحشية أن يرجع في هجرته . وثبت عنه آنه ga‏ وقال له 
المغيرة: اركب رواحلك إلى مكة » قال: لن آفارق دار هجرتي 

ب - وقيل: إن عثمان أتم الصلاة في منى لأنه تزوج بمكة بدليل ما روى 
الإمام أحمد آن عثمان صلی نی آربع رکعات فانکر الناس عليه فقال: آيها 
الناس إني تاهلت بكة منذ قدمت › وإتي سمعت رسول الله اة يقول: ( من 
تاهل في بلد فليصل صلاة المقيم ). 

وأجيب عن ذلك بان الحديث الذي رواه الإمام أحمد أعله البيهقي بالانقطاع 


(1) احکام القرآن للجصاص: ٠٠٣١/۲‏ . 
(۲) فتح الياري لابن حجر: ٥۷١/۲١‏ . 
(۳) المرجع السابق . 

.۳۳/۲ فتح القدير للكمال ابن الهمام:‎ )٤( 


AN 


)0 
فلا يحتج به 

ج - وقیل : إن عثمان آتم صلاته ؛ لأته إمام المسلمين ء وكل موضع نزل 
فيه یعتبر مقيماً فيه » ویعتبر دارا له : 

وجيب عن ذلك بان الأولى بهذا الحكم هو النبي ا ؛؟ فإن البلاد 
الإسلامية في عهده لو اعتيرت دارا وموضع إقامة لا قصر في السفر إليها › 
لكن الثابت أنه ىة كان يقصر الصلاة كلما سافر وانتقل من موضع إلى 

WM. 

ال و 

ت وأما قياس صلاة الملسافر على صوم المسافر في رمضان فقد جاب عله 
الحتفية بآنه لا يصح ؛ لأن الصوم يقضى ٠‏ فیترکه إلى بدل › وهڏا بخلاف 
الركعتين في الصلاة الرباعية ؛ فإن المسافر يتركها إلى غير بدل . فلا يقاس 
قصر الصلاة ة على صوم المسافر في رمضان 4 

ويجاب عن ذلڭ بان القصر رخصة من الرخحصس الشرعية ا المحشقة الواردة 
في فى السقر ٤‏ کما آن اللإأفطار للمسافر في نهار رمضان ر حخحصة للمشقةقة الواردة 
5 ويترك للمسلم الأخذ بالرخصة أو بالعزيية » فيجوز له القصر كما 
يجوز له الإفطار بجامع المشقة الوأردة في السفر 

۷ وأما القول بأته لو كان القصر واجباً لا تغخير الحكم باقتداء المسافر › 
فيجاب عنه بان الحكم لم يتخير » لأن الركحتين الأوليين في صلاة المسافر خلف 
القيم فرض والركعتين الأخيرتين نافلة بدليل أنه إذا لم يقعد بعد الركعتين 
الآاولين تبطل صلاته لتركه القعود الذي هو فرض في حقه . 

وجيب عن ذلك بانه لا يسلم ان الركعتين الأخحير تن نافلة أو غير واجة؛ 
لأنها لو كانت غير واجبة لا وجب عليه الإتعام خلف 2 امقيم ”“. 


(1) فتح الباري: 0٥۷١/۲‏ . 

(۲) فتح القدير للكمال بن الهمام: .۳١/١‏ 
(۳) المرجع السابق. 

.۳١/۲ فتح القدير للكمال بن الهمام:‎ )٤( 
. ۳٦٠/۲ (ه) الحاوي للماوردي:‎ 


0 


ثانياً - مناقشة أدلة القائلين بأن القصر واجب . 

: حدیٹ عائشة 3 فرضصت الصلاة رکعتین .. .) اجيب عنه من وجهين‎ ١ 

الأول: أته لو كان على ظاهره لا أتقمت عائشة رضي اله في السقر . وإغا 
أرادت آن ابتداء فرض الصلاة كان ركعتين > ثم آتّمت بعد الهجرة قصارت 
أربعاً ولذلك كانت تتم صلاتها في السفر » ولو أرادت ما فسر به الحنفية 
الحديث لا آتمت صلاتها "“ أو آن المراد به كما قال النووي: فرضت الصلاة 
رکعتین لن آراد الاقتصار عليهما فزيد في صلاة الحضر ركعتان على سبيل 
التحتيم ( وأقر ت صلاة السقر على جواز الاقتصار 0 

والوجه 0 أن الحدیث 2 على عائشة “ رضي اله عنها 0 فهو 
e‏ عن ذلك يان الموقوف ياحذ ا " إذا لم يكن للعقل فيه 
لد + 

۲ وما حديث اہن عباس فيچاب عنه مئل ما آچپنا عن حديث عائشة “ پأنه 
لا يحمل على ظاهره › وإغا يراد به آن صلاة السفر ركعتان في حالة اقتصار 
المسافر عليهما » آما إذا أراد الإتعام فلا حرج عليه وذلك جمعاً بينه وبين الأدلة 
التي استدل بها الجمهور . ) 

۳ وآما حديث ابن عمر فلا يدل على الوجوب ٠‏ وإغا يدل على الجواز 
والاستحباب 

٤‏ وآما حديث عمر فيجاب عنه بان المراد بالتمام آن صلاة المسافر تامة في 
فضلها وأجرها غير ناقصة الفضيلة والأجر . وإغا يجب المصير إلى هذا المعتى؛ 
لأن إجراء الحديث على ظاهره يؤدي إلى القول بان صلاة ركعتين في السفر 


. ۲۹۹/۲ المغني لابن قدامة:‎ )١( 

(۲) شرح النووي لمسلم: ۱۹٥/١‏ . 
(۴) نيل الأوطار للشوكانتي: ۲۲۸/۳ . 
(6)_المغني: ۲۹۸/۲ . 


ت 


0( 
بالقصر . 
٥‏ وآما القياس على صلاة الفجر فقياس مع الفارق ؛ لأن صلاة الفجر 
شرعت ركعتين على أصلها فلا تقبل زيادة بحال بخلاف صلاة المسافر › فإنها 
0( 


تقبل الزيادة بدلیل آنه لو اقتدی مقیم زاد رکعتین . 
المبحث الرابع: الرأي الراجح 


بعد عرض آراء العلماء وأدلتهم ومناقشتها يتبين أن الراجح ما ذهب إليه 
جمهور الفقهاء من أن القصر للمسافر رخصة > فیجوز له آن يقصر کما یجوز 
له آن يتم ؛ لأن القصر رخصة من الرخحص الشرعية التي شرعت لوضع المشقةء 
وفي الرحص يترك للمسلم حرية الاخحتيار بين الأخذ بها والأخذ بالعزية . 
ولأن آغلب الأدلة التي وردت في حکم القصر صحيحة. 

وهذا الرآي يودي إلى الجمع بين الأدلة وعدم إهمال بعضها . ولأن الناس 
مختلفون في عزائمهم وإقدامهم على تحمل المشاق › فمنهم من يقوى على 
ذلك ولا يقبل بالأخذ بالرخحصة . ومنهم من لا يقوى على تحمل المشاق › 
فيفسح له بالترخص . 
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۱( المخني : 4/۲ . 
(۲) انظر: المخني : ۲۲ . الحاوي للماوردي: ۳٦٥/۲‏ . 


ی ا 


الفصل النانس 


اشترط العلماء لقصر الصلاة في السفر عدة شروط وهي : 

الشرط الأول: أن تكون المسافة المراد قطعها مسافة قصر . 

الشرط الثاني : مفارقة عمران البلد. 

الشرط الثالث: آن يكون السفر مشروعاً . 

الشرط الرابع: آن لا يعزم المسافر الإقامة في البلد المسافر إليها مدة معينة . 

وسثيين الاخحتلاف فى كل شرط من هذه الشروط وادلة الملختلفين والقول 
الراجح في كل مسالة.. 

وسنتناول في هذا الفصل الشرط الأول . 


الميحث الأول: مذاهب الفقهاء وسيب الاختلاف 


الحتلف العلماء فى تحديد المسافة التي يقصد المسافر قطعها ليسوغ له الترخصس 
القول الأول: تهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحتابلة إلى أن 
المسافة | لمعتبرة لاقص, أريعة و أو ستة عشر فرسخاً م آو ثمانية وأريعین 
(D_ ٤ ۴ CX‏ 
ميلا . وقدرها بعضهم بسيرة يومين بسير الإبلء وبعضهم مسيرة يوم وليلة . 
)١(‏ البرد جمع بريد وهو مسافة قدرها آربعة فراسخ . 
(۲) الفرسخ: مسافة قدرها ثلاثة أميال . 
(۳) .الميل: مقياس للمسافة قدره ۱۸٤۸‏ متراً . 


ء۲٦۲/١ مغني امحتاج:‎ ٠» ۲ : انظر: قوانين الأحكام لابن جزي: ١٠٠٠ء الذخيرة للقرافي‎ )٤( 
. ٠٠٤4/١ كشاف القناع:‎ 
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القول الثاني : ذهب الحتفية إلى أن المسافة المعتيرة للقصر مسيرة ثلاثة آيام 
بليالیها مشي الإبل C‏ 

القول الثالث: ذهب الظاهرية إلى عدم تحديد مسافة معينة للترخحص بالقصر › 
وإنغا يجوز القصر في كل ما يسمى سفراً في الحرف واللغة مما يخرج فيه 
السافر إلى خارج البلد » وياخذ الراحلة حتى e e‏ آميال » ويحمل 
الزاد وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم 


ج سیب الاخححلاف في هذه المساآلة لخر معارضة المعنى اللعقول اميل 
e‏ : ا E E E‏ المشقة عن المسافر . 
واختلفوا في تحدیده › متهم من قال آريعة بره ¢ ومنهم من قال مسيرة ثلا 
ایام بلیالیها . 

ومن راعى اللفظ النقول لم يشترط لواز القصر طول السفر › وإغا أجاز 
القصر بكل ما يطلق عليه سفراً سواء آكان طويلاً آم قصيراً . 


الميحت الثانى: الأدلة 
أولاً - آدلة القائلين بأن المسافة أربعة برد. 
استدل الحمهور لا ذهبوا إليه بالأدلة التالية: 
١‏ روی البيهقي وغیره عن ابن عباس رضي الله چ کن النبي ا آنه قال: 
(۱) حاشية ابن عابدین: ۱۲۲/۲ . 


۲( شرح النووي على مسلم: 0/ 1۹7 > قتح الباري: ٠٥٦۷/۲‏ » المحلى: a . ٠۳٠/١‏ 
الفتاوى لابن تيمية: ٠١/۲٤‏ » زاد العاد لابن القيم : ۱٤/‏ . 


(۳) انظر: بداية المجتهد لابن رشد: ۱١۸/١‏ . 


E 
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( يا أهل مكة لا تقصروا في آقل من أريعة برد من مكة إلى عسقان)" . 
فهو نص صريح في آن القصر لا يصح في أقل من مسافة أربع برد » فقد 
ل ن ا ا ن ا ی ا 0 e‏ 
عسفان 
۲ ما رواه البخاري تعليقا بلفظ كان ابن عباس وابن عمر يقصران ويفطران 
یآ ووی ا ر و 
۳ ولآن مسافة أربعة برد جمع مشقة السفر من الحل والشد » فجاز القصر 
فيها كمسافة الثلاث » ولم يجز فيما دونها ا 


ثانياً - أدلة القائلين بآن المسافة مسيرة ثلائة آيام . 

استدل الحنفية لا ذهبوا إليه بالأدلة التالىة : 

١‏ ما روى البخاري ومسام عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي لا 
قال: ( لا تسافر المرأة ثلاثاً إلا مع ذي محرم )“ 

فالسقر الشرعي الذي يحرم على المرآة به الحروج بدون زوج آو محرم هو 
ثلاثة آيام بلياليها ٤‏ فلا يتعلق القصر باقل من ثلاثة يام بسير الإبل : 

E E O E i DS o 
€ للمقيم‎ 

فالمراد بيان حکم جميع المسافرين لأن الألف واللام في المسافر لجنس فيد خحل 
في هذا الحكم كل مسافر سقره ثلاثة آيام فيمسح ثلاثة آيام > اما إذا کان 
)١(‏ الشتن الكيرى للبيهقي : ۷/۳ > مجمع الزوائد: ٠١۷/۲‏ . 
)۳( صحیح البخاري مع فتح الباري : 00/۲ . 
)٤(‏ الغني لابن قدامة: ۲٠١۷/۲‏ . 
)0( صحیح البخاري مح فتح الباري : 0/۲ » صحيح مسلم : ۲/ 74 : 
7( صحیح مسلم: ı۰ı.‏ 


4 


سفره أقل من ثلاثة آيام فلا يعد مسافراً بالمعنى الشرعي" › لأنه لا يكرر 
المسح في الأيام الثلائة . 

ومن المحعقول ان الثلاثة أقل الكثير وأكثر القليل ٤‏ ولا يجوز له القصر في 
قليل السفر » فوجب أن يكون آقل الكثير » وهو الثلاث حداً له ”". 


ثالثاً - آدلة القائلين بعدم تحديد مسافة القصر . 

استدل الظاهرية لا ذهبوا إليه بالأدلة التالية ٠‏ 

١‏ قوله تعالى: # وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا 

الصلاة | الذ | إن الكافريرم كانوا عدوا 

من إن خقتم ن يفتنکم ين كکقرو إن رین نو لکم و 
مبينا 

فظاهر الاآية يدل على أن القصر يتعلى بکل ضرب في الأرض دون تحديد 
بمسافة محيلة ¢ لان الاية مطلقة . 

1 ما روی مسلم في صخيحه عن آنس پن مالك رضي الله عنه قال: (کان 
رسول الله 5 إذا خرج مسیرة ة ثلاثة آميال أو ثلاثة فراسخ فل وکن ۰ 
حجر في هذا ا لحدیث : هو ا حديیٿث ورد في بان ذلك وأصر حه فهو 
يدل صراحة على آن القصر يتعلق بمطلق السقر ولو كان ثلاثة آميال أو ثلائة 
قراسخ . 
الله الصلاة على لسان ا E‏ في ا ا وفي السفر 

فهو يدل على آن القصر يتعلق بطلق السفر دون تحديد بسافة معينة . 


(1) الاختيار للموصلي: ۷۹/١‏ . 

(۲) الحاوي للماوردي: ۳٦۱/۲‏ . 

(۳) سورة التساء: ٠١١‏ . 

)£( صحيح مسلم يشرح النووي: ٠۲٠٠/١‏ . 
)0( فتح الباري: 0٥٦۷/۲‏ . 

(1) صحیح مسلم: ٤۷۹/۱‏ . 


ا 


الخبحث الثالث: المذاقشة والردود 


ولا متاقشة آدلة القائلين بأن المسافة أربعة برد. 

1_ حدیٹث: ‏ يا آهل مكة ...ا ضعبف جداً ۽ لأن فی إستاده عہدالوهاب 
ابن مجاهد بن جبير وهو متروك » وقد نسبه النووي إلى الكذب . وقال 
الأزدي: لا تحل الرواية عنه . 

والذي روى عته إسماعيل بن عياش» وهو ضعيف أيضاً ‏ » فلا يحتج به. 

۲ آثر ابن عباس وابن عمر في تحدید المدة بأريعة برد يخالقه ما ورد عن 
ابن عباس وابن عمر وبعحصس الصحابة « وإذا اختلفت آقوال الصحارة فللا حجحة 
في قول واحد منهم دون لحرا مرجح آخر . كما آن التقدير 
بابه التوقيف فلا يجوز المصير إليه برأي مجرد ` 

ومن الآثار التي تدل علی أن الصحاربة قصروا في آقل من أربعة برد ما روئ 
ابن آبي شيبة عن محارب ين د دثار قال: « سمعت ابن عمر يقول: إني لأسافر 
EA bee‏ وعن نافع عن ابن عمر آنه كان يقيم بمكة » 
فإذا حرج إلى منى قصر “ 

وعن علي رضي الله عته آنه « خرج من قصره ه بالكوفة حتى النخيلة » فصلى 
بها الظهر والعصر رکعتین› > ٿم رجح من يومه . وقال: ردت ان أعلمكم 
سنتکم e‏ 

وعن أنس رضي الله عنه « آنه كان يقصر الصلاة قيما بييته وبين حمسة 
فراسخ ( 

(1) تلىخیص الحبیر: ٤۹/۲‏ » تيل الأوطار: ۲٠٠١/۳‏ » المچجموع للنووي: ٠۹۲/۲‏ . 
(۲) المسافر وما يختص به من أحكام العيادات لأحمد الكبيسي ص ۸١‏ . 

(۳) مصتف اين آٻي شيبة : t40 /Y‏ ت وقال في الفتح : ۲/ 0¥ : إستاده صحیح . 
)٤(‏ مصتف این آبي شيبة: ٤٤٤/١‏ . وقال في الفتح : ۲/ 0¥ : إسناده صحيح . 
)٥(‏ مصنف ابن آبي شيبة: ٤٤۳/۲‏ . 

() معالم الستن للخطابي: ۲٠۲/١‏ . 


= 


٣۴‏ وأما القول بان مسافة أربعة برد تجمع مشقة السفر فيجاب عن ذلك بان 
الدليل أثبت القصر في آقل من هذه المسافة . 
ثانياً - مناقشة أدلة القائلين بأن المسافة مسيرة ثلاثة آيام . 

١‏ حديث: ( لا تسافر المرآة ثلاثاً ... ) ليس فيه أن السفر لا ينطلق إلا 
على ثلاثة أيام » وإنغا فيه آنه لا يجوز للمرآة أن تسافر بخير محرم هذا السفر 
الخاص > كهذا » بالإضافة إلى أن الروايات اختلفت في السقر الڏي يحرم 
على المرأة ًن تسافر فيه يدول محرم »> فقد روی آبو هريره قال : قال رسول 
الله ئي : ( لا يحل لامرأة تؤمن بال واليوم الآخر أن ار مسيرة يوم وليلة 
لیس معھا محرم ) : وفيي رواية : مسيرة يوم »› وقي آخرى مسيرة ليلة ء وفي 
رواية: * بريدا ٠‏ وفي رواية: « لا تسافر المرآة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو 

)0 
محرم؟ 

قال البيهقي : وهذه الروايات في الآيام الثلاثة واليومين واليوم صحيبيحة › 
وكأن النبي ية سثل عن المرأة تسافر ثلاثاً بغخير محرم » فقال: لا. وسئل 
منهم ما حفظ . ولا يكون شيا من هذا حداً للسفر “. 

وقال الماوردي : فقد روی مسافة يوم وروى مسافة یو مین »> فلما اختلفت فره 
الروايات لم يجز الاستدلال به “ . 

وما حدبٿث المسح على الخفن فقد جاء ليان آک2 مده المسح > فلا يصح 
الاحتجاج لأنه يقدذر على مح الثلاث في مسأفة يوم وللة ذا ما سارها 


فی ثلاث 


(۱( اللجموع للتووي: ۱۹١/١‏ والروايات وردت في صحيح البخاري » فتح الباري: ٥٦1/۲‏ . 
وصحیح مسلم: ٩۷٤/۲‏ . 

(۲) المجموع للنووي: 1۹۳/٤‏ . 

(۳) الحاوي للماوردي: ۳٦۱/۲‏ . 

. ۳٦1/۲ الجاوي للماوردي:‎ > ۲١۸/۲ المغني:‎ )٤( 


N 


۳ وأما القول بان الثلاث آقل الحثير فيجاب عنه من وجهين: 

ل الأول: أن الثلاث في الشرع معتبرة بحكم ما دونها لا بحكم ما زاد عليها 
كشرط النيار ٠...‏ فاقتضى أن يعتبر بها في السقر ما دوتها . 

ب والوجه الثاني : أن اعتبار الخلاث قيما يتعلرو بالزمان > والاعتبار في 
السفر بالسير لا بالزمان » فلم يكن لاعتباره في الثلاث وجه ". 
ثالاً - مناقشة آدلة القائلين بعدم تحديد المسافة . 

١‏ الاحتجاج بإطلاق الآية غير مسلم ؛ لأنه لم يرد عن النبي ية الذي 
أوتي بيان القرآن أنه قصر الصلاة في آقل من مرحلتين " . والمرحلة مسيرة 
يوم وقدرها أربعة وعشرون ميلا آو ثمانية فراسخ . 
ويجاب عن ذلك بحديث انس السابق . 

وقد حمل الجمهور حديث أنس على المسافة التى يبتداً المسافر القصر إذا 
بلغها لا غاية السفر . وبعبارة آخرى آنه كان إذا سافر سفراً طويلاً فتباعد 
ثلاثة أميال قصر . لأن الظاهر أنه كيه كان لا يسافر عند دخول وقت الصلاة 
إلا بعد أن يصليها € فلا تدرکه الصلاة الأخرى إلا وقد تباعد عن المدينة 
أن البيهقي ذكر في روايته من هذا الوجه آن یحیی بن يزيد راويه عن انس 
قال: سأالت آنساً عن قصر الصلاة » وكنت أخرج إلى الكوفة - يعني من 
ساله عن جواز القصر في السفر لا عن الموضع الذي يبتدا القصر منه “. 

٣‏ إطلاق حديث ابن عباس: « فرض الله الصلاة ... وفي السفر ركعتين» 
نوقش با نوقشت به الأية . 

(1) الحاوي للماوردي: ۳٦1/۲‏ . 


(۳) فتح الباري: ٥٦۷/۲‏ › المجموع: 1۱۹۲/٤‏ . 
(£) فتح الباري: ٥٦۷/۲‏ . 


د 


الميحث الرابع: الرأي الراجح 


بعد هذه الجولة السريعة فى آراء الفقهاء في مسأالة مسافة القصر وأدلتها 
ومناقشتها يتبين أن الراجح ما ذهب إليه الظاهرية ومن معحهم من غدم تحديد 
مسافة معينة للترخيص بالقصر ٠‏ وإنا يجوز القصر في كل ما يسمى سفراً في 
العرف واللغة » وذلك لقوة أدلتهم وضعف ادلة الآخحرين > ولكونها غير صريحة 
في تحديد المسافة ؛ ولآن للعرف دخلا كبيراً في تحديد ما يسمى سفراً وما لا 
یسمی سفراً . 

فالسفر يختلف باختلاف آعراف التاس » وما طراً عليها من تطور في وسائل 
التقل واتساع العمران وانتشار الأمن »› فقد كان الشخص في للماضي عندما كان 
يستعمل الحيوانات في التنقل يعد مسافرا إذا انتقل من قريته إلى المدينة التي تبعد 
خحمسين كيلومتراً » ويهيء نفسه لهذا السقر قبل مدة ويخبر جميع آهل القرية › 
في حين آن هذه المسافة يستطيع أن يقطعها بالسيارة خلال ساعة في اليوم › 
ولا يعد من قطعها مسافراً يقصر الصلاة ويقطر في رمضان . 

ولكن لكي لا يلتيس الأمر على عامة الناس ولا يتلاعب بفرائض الدين من 
لا يقدر الآمور حق تقديرها › فلا بد لعلماء المسلمين فى كل عصر من تحديد 
مسافة القصر وفتق المعحطيات الجديدة والأعراف السائدة » والمشقة التي يتعرض 
لها المسافر في السفر » وهذا التحديد لا يتعارض مح إطلاق الآية والأحاديث › 
ويحقق مصالح للمسلمين » ويدفع عنهم القلق الذي ينتج عن عدم التحديد أو 
اختلاف العلماء في تحديد المسافة . وآری أن ثمانین کيلومترا اليوم تعد مسافة 
قصر » والله تعالى آعلم 


a 


الفصل الثالت 
الميحث الأول: مذاهب الفقهاء وسيب الاختلاف 


ا العلماء على أن المسافر يجوز له أن یبدا قصر الصادة بعد مقارةة عمران 
بلدته "“ » واختلفوا في جواز القصر قبل ذلك . 

فڏذهب چجمهور الْفمَهاء من الحتفية والالكية والشافعية والحنابلة إلى آنه لا بجور 
له أن يقصر قبل مقارقة العمران“. 

وذهب عطاء ین ابي رباح وسلیمان بن موسی إلى آنه يجوز له القصر عجر د 
نية السفر ولو لم يخرج من بيته 

ویرجع سبب الاخحتلاف إلى معارضة مفهوم الاسم > وهو السقر لدليل 
الفعل* ٠‏ فإذا شرع في السفر فقد صح إطلاق اسم المسافر عليه » وكذلك إذا 
نوى السفر اعتبر مسافراً » وآما دليل الفعل فهو فعله لال حيث كان لا يقصر 
إلا إذا فارق بيته بثلالة أميال . 

فمن قال ر قال بجواز القصر لمجرد نية السفر والشروع فيه » ومن قال 


(1) الإجماع لابن المنذر: ٠ ۳١‏ المغني: ۲٠٠١/۲‏ › فتح الباري: ٥14/۲‏ . 

(۲) انظر: حاشية ابن عابدين: ٠١١/۲١‏ ء الذخيرة للقرافي : ۳10/۲ « الجموع للنووي : T/4‏ 
مغني المحتاج: للشرييتي: ۲٠۳/١‏ › كشاف القناع: ٥١۷/١‏ . 

(۳) المغني لابن قدامة: ۲١۹/۲‏ . 

. ٠١۸/١ يداية المجتهد لابن رشد:‎ )٤( 


Es 


المينحت الثاني : الأدلة 


أولاً - آدلة القائلين باشتراط مفارقة العمران . 

١‏ 5 تما ا وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا 
من الصلاة ...ي" . 

فاباح الله ا القصر للضارب في الأرض» والمقيم لا يسمى ضاريا“ . 

ما رو البخاري ah‏ رصي ا قال : D‏ ضلیت 
من آسقاره - آنه u‏ يسافر سقرا فيخرج یل -حضصوره فريضة 
مقصورة ويترك قصرها بقرب المدينة ويتمها » وإغا كان يسافر بعيداً من وقت 
القصورة »› فتدركه على ثلاثة آميال أو أكثر أو نحو ذلك فيصليها حينئذ › 
والأحاديث المطلقة مع ظاهر القرآن متعاضدات على جواز القصر من حين يخرج 
من البلد فانه حينئل یسمی مسافراً وهذا الحدیث قي -حجة الوداع کما ورد 
a U SEPE r‏ 2 

sl GSS‏ ( خر جنا مع 
علي ابن ابي طالب 3 فقصرتا الصلاة وتحن نرى البيوت ْ ثم رجعنا فقصرنا 
الصادة ونحن ری البيوت 7 


(1) سورة الساء: 1*١‏ . 
() الحاوي للماوردي: ۳٦۸/۲‏ . 
)۳( صحیح الببخاري مح فتح الباري : ۲/ 64 > صحیح مسلم ہشرح التووي : /o‏ ۰۰ 


)4( صحيح مسلم بشرح النووي : ٠۰/۲‏ 
)٥(‏ الحاوي للماوردي: ۳٦۸/۲‏ . 


۵) مصنف عبدالرزاق: ٥۳۰/۲‏ . 


ا 


وفي رواية للبخاري تعليقاً: خرج علي رضي اله عنه فقصر وهو یری 
ايوت فلما رجح قيل له هذه الكوفة فقال: لا حتی ندخلها ' 

وأخرج البيهقي عن وفاء بن إياس: خرجنا مع علي متوجهين ههنا - وأشار 
بيده إلى الشام - فصلى ركعتين ركعتين حتى إذا رجعنا ونظرنا إلى الكوفة 
ا ا ة قالوا: يا أمير المؤمنين هذه الكوفة أتم الصلاة . قال: لا حتى 
زدخلها 

٤‏ وروی عبدالرزاق في مصتفه عن نافع عن اين عمر رضي الله عنه آنه کان 
لا يقصر الصلاة حتى يخرج من نيوت المدينة ويقصر إذا رجع حتى يدخل 

بیوتها 
٠ ٠‏ ولأته لما وجب عليه الإتمام إذا دخل بنيان بلده عند قدومه من سفره 
إجماعاً وجب آن لا يجوز له القصر في ايتداء خروجه قبل مقارقة بنيان 
a‏ 


ثانياً - آدلة القائلبن بحواز القصر بمحرد نية السقر. 

استدل عطاء ين آبي رباح ومن معه ما يلي : 

١‏ ما روي عن عبيد بن جير قال : کثت مع آبي بصرة الغفاري صاحی 
رسول الله كي في سفينة من الفسطاط في رمضان فدفح » ثم قرب غذاؤه › 
فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسقرة . قال اقترب . قلت: آلست ترى _البيوت؟ 
قال آبو بصرة: أترغب عن سنة رسول الله كلق »۾ “© 

۲ لأته لما صار مقيماً بمجرد النية من غير فعل صار مسافراً بمجرد النية“ 


. ٥٦۹/۲ صحيح البخاري مع قتح الباري:‎ )١( 
. ٠٤١/۳ الستن الكبرى للبيهقي:‎ )۲( 

(۳) مصتف عبدالرزاق: ٥۳۰/۲‏ . 

. ۳1۸/۲ الحاوي للماوردي:‎ )٤( 

. ۳۱۸/۲ سنن ابي داود:‎ )٥( 

0) الحاوي للماوردي: ۳٦۸/۲‏ . 


CES 


الميحت الثالت: الرآي الراجح 


والراجح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من اشتراط مفارقة عمران البلده للأدلة 

الصحيحة الصريحة في ذلك . Wa; a‏ « فیجاب عنه بانه دلیل 
للجمهور ؛ لآنه لم يأكل حتى دفع وباشر السفر › وقوله: « لم يجاوز البيوت» 
اي لم يعد عنها »> لكنه فارقها بدليل قول عبيد له: « الست ترى البيوت » 
وآما القياس على رورت مما بمجرد النية فقياس مع الفارق ؛ لأن الأصل 
فى الإنسان الإقامة فيصير مقيماً ججرد النية . وأما السفر فيحتاج بالإضافة إلى 
النية المياشرة. 


الميحث الأول: مذاهب الفقهاء وسيب الاختلاق 


اتفق الفقهاء على جواز القصر في السفر المشروع كالسقر الواجب مشل سفر 
الحج وسفر الجهاد » والسقر المندوب إليه كسفر التجارة . واختلفوا فيما إذا 
كان المسافر عاصياً في سفره كالخروج لقطع الطريق آو لارتكاب الفواحش أو 

سفر المرأة من غير محرم ونحو ذلك . 

فذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى عدم جواز القصر 
في ق اة ر 

وذهب الحنفية إلى جواز القصر في سفر المعصية " 

ويرجع سبب الاختلاف إلى معارضة المعنى المعقول أو ظاهر اللفظ لدليل 


)1( انظر : الذخيرة للقرافي : ۲/ 1¥ - اللجموع للنووي : 4/ °1« الحاري للماوردي : TAY /Y‏ « 
كشاف القناع : /00۵ . 


)۲( فتح القدير للكکمال ین الهمام: 47/۲ ۴ 


ıı E 


الفعل. ) 
فمن اعتبر المشقة أو ظاهر اللفظ أجاز القصر فيي كل سفر ولم يفرق بين 
ks‏ 
E E‏ 
ومن فرق بين المباح والملعصية فعلى جهة التخليظ › والأصل فيه فيه هل وز 
O‏ 
الرخص للعصاة آم 


المبحث الثاني: الأدلة 


أولاً - أدلة القائلين بعدم جواز القصر في سفر المعصية . 

استدل جمهور الفقهاء )ا ذهبوا إليه با يلي : 

١‏ قوله تعالى: # إنغا حرم عليكم الميتتة والدم ولحم ا اهل به لغیر 
الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم ي" . 

أباح الله تعالى الأكل من اليتة » وهو رخحصه لمن لم يكن عادياً ولا باغياً › 
فلا يباح القصر لباغ ولا عاد . قال ابن عباس: غير باغ على المسلمين مفارق 
لجماعتهم يخيف السبيل ولا عاد عليهم . 

وقوله تعالی: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور 
رحیم < أي عير مرتکب لمعصية › فو جب ان يڪوڻ العاصى المضطر کالطائع 


الذي ليس بمضطر في تحريم اليحة عليها لعموم التحريم . فلا بباح الق 
للعاصي في سفره 


. ١١۸/١ بداية المجتهد لابن رشد:‎ )١( 

(۲) سورة البقرة: ١۷۳‏ . 

(۳) المغني لابن قدامة: ۲۹۳/۲ » الجامع لأحکام القرآن: ٠٠٠١/١‏ . 
)٤(‏ سورة الائدة: ۳ . 

. ۳۸/۲ الحاوي للماوردي:‎ )٥( 


۱۹0 


۳ لآن النصوص التي اجازت القصر في السفقر وردت في حق الصحابة 
وكانت أسفارهم مباحة فلا يثبت الحكم فيمن سفره مخالف لسفرهم › ويتعين 
Nl‏ 

٤‏ ولأن الترخص شرع للإعانة على تحصيل الققصد المباح توصلا إلى 
الصلحة» فلو شرع ههنا لشرع إعانة على المحرم تحصيلاً للمفسدة والشرع منزه 
عن هذا ” . قال تعالى: % وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على 
الرثم والعدوان چ 


ثانياً - آدلة القائلين بجواز القصر في سفر المعصية . 
استدل الحنفية لا ذهبوا إليه بالأدلة التالية: ٠‏ 


١‏ إطلاق النصوص الواردة في جواز الققصر للمسافر مثل قوله ی #وإذا 
ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة O.‏ وقول ابن 
عباس: ١‏ فرض الله الصلاة على لسان نبيكم ية في الحضر آريعاً وفي السقر 
ركعتين ..»“ » فقد وردت مطلقة غير مقيدة بسقر طاعة أو غيره فتبقى على 
إطلاقها . وزيادة قید أن لا يکون عاصياً نسخ “ . وهذا لا يصح لأن خبر 
الآحاد لا ينسخ القرآن القطعي الثبوت . 

۲ ولان نفس السفر ليس بمعصية › وإنغا المعصية ما يكون بعده أو يجاوره 
فصلح متعلتق الرخصة لإمكان الإنفكاك عما بعده آو ما يجاوره كما إذا غصب 
خحفاً ولبسه جاز آن يسح عليه ؛ ا a‏ 


وإنغا المحظور في وره و و کا و 


() المغتي: ۲۹۳/۲ . 

(۲) المغتي: ۲٠۳/۲‏ » الحاوي للماوردي: ۳۸۸/۲ المجموع للتووي: ٤/٠١۲ء‏ اللخيرة: .۳٦۷/۲‏ 
(۳) سورة الائدة: ۲. ) 

. ٠١١ سورة النساء:‎ )٤( 

. ۱۹٦/۰ صحيح مسلم يشرح التووي:‎ )٥( 

(0) العناية للبابرتي: ٤۷/۲١‏ › أحكام القرآن للجصاص: ٠٠٠١/۲‏ . 

(۷) فتح القدير مع الهداية: ٤۷/۲‏ › والعناية: ٤۷/۲‏ . 


ا 


٣‏ قیاس المسافر العاصي على الملسافر المطيعح بجامع السقر فيي كل > کما قال 
ابن قلأمة: 9 لأنه مسافر فابیح أله الترخصس كالمطیع & 

٤‏ ولان كل صلاة a i e‏ استوى في فعلها العاصي 
والطائح كالحمعة والصيبح 

ه_ ولأنه لو نشا سفراً في طاعة من سج او جهاد » لم جعله مسمية لس 
بالفساد جازڙ آن پستبیح رخص السقر »> فكذلك إذا انشا سقره Eek‏ 

اقاس على اسم ٠‏ هلبا جاز مامي اه شس هي سفره ماعا 

الميحث الثالت: المناقشة بردو 

: pe الاستدلال بقوله ور ولا عاد‎ ١ 

لأن المراد بقوله « غير باغ » آي غير طالب لأكل ما لا حاجة له إليه . 
وبقوله: « لا عاد :٦‏ أي ولا متعمد فيها بعد سد رمقه . 

ويجاب عن ذلك من وجهين : 

الأول: آن الآية عامة تشمل الأمرين المعصية وأكل ما لا حاجة له إليه . 
والوجه الثاني : آن حمل الاية على عدم المعصية آقرب من حملها على الزيادة 
على سد الرمق ؛ لأن من وصل إلى س الرمق تی آصبح غير مضطر› > فلا يجوز 
الأكل من اليتتة 

وإذا أكل كان عاصا > فعلم ان المراد بها عدم المعصة 


. YY /۲ : المغني‎ )۱( 

(۲) الحاوي للماوردي: ۴۸۷/۲ . 
(۳) المرجع السابق . 

. المرجع السابق‎ )٤( 

. ۳۸۸/۲ الحاوي للماوردي:‎ )٥( 


2 


۲ الاستدلال بقوله تعالى: # غير متجانف لإثم # غير مسلم ؛ لأن المراد 
غر م ال راد عل د ر 

ويجاب عنه عثل الحرإاب السابق . 

۳ القول بان التصوص وردت في الصحابة وكانت أسفارهم مباحة ... 
أجيب عنه بان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب > آو بخصوص ما ورد 
فيه النص فتبقى على عمومها وإطلاقها . 

ويجاب عن ذلك بأن هذا العموم يكن تخصيصه بنصوص الكتاب والسنة 
القاضية بعدم تعلق الرخحص بالمعاصي » وعدم التعاون على الإثم والعدوان التي 
سبق أن ذكرناها في آدلة الجمهور 

٤‏ القول بان الترخحص شرع لاعانة على تحصيل المققصد المباح لا المحرم» 
يجاب عنه بان هذا غير مسلم بدليل أن الشخص إذا جرح نفسه فعجز عن 
القيام يجوز له أن يصلي قاعداً وإن كان الجرح معصية . وكذلك المرآة الحامل 
إذا ضربت بطنها فالقت ما فيه › فإتها تسقط عنها الصلاة فى مدة النفاس › 
وإن كان الضرب معصية . ۰ 

ويجاب عن ذلك إن جواز القعود في الصلاة إغا يتعلق بالحجز عن القيام 
والعجز في نفسه غير معصية » وإغا هو متولد عن الضرب الذي هو معصية . 

وكذلك الصلاة إغا تسقط بوجود النفاس ء وليس النفاس معصية › وإنما هو 
متولد عن الإسقاط الحادث عن سبب هو معصية . وهذان يختلفان عن سقر 
الملعصية › لأنه فى نقسه معصية › لآن حركات المسافر التي هو عليها معاقب 
عليها » فلم يجز أن يجلب التخفيف والترخص " 


)1( المرجع السابى 
(۲) الحاوي للماوردي : ۳A4/۲‏ . 


> SA 


ثانا - مناقشة أدلة القائلين بجواز القصر في سفر المعصية : 

ا الاستدلال باطلاق النصرصس اجيب نه بآنها مقيدة بتصورصس الكتاب والسنة 
الْقَاضة يعدم الحعاون على الرثم والعدوان . فلا يعیر اشتراط کون السقر 
مشروعاً فى القصر من النسخ أو الزيادة على الكتاب بخبر الواحد . 

القول بان تفس السفر ليس معصية يجاب عنه بان سفر المعصية يعد في 
زفسه معصية ؛ لأن حركات المسافر التي هو عليها معاقب عليهاء فلم يجز آن 
يجلب التخفيف والترخحص - كما ذكرنا سابقاً - ولأن ما يتعلق بالسفر من 
رخصه تخقيف من الله على عباده لا يلحقهم من المشقة فيه ليكون ذلك معونة 
له وقوة على سفرهم والحعاصي لا يستحق المعونةء فلم يجز آن يستبيح 


از 
تضاد الطاعة " . 


٤‏ وآما القياس على الجمعة والصبح فلا يصح ؛ لأن العلة في الاقتصار على 
رکعتين في الحمعة والفجر غير موجودة ؛ لأنها من العبادات › والعبادات لا 
تعلل » ولأن الاقتصار على ركعتين في الجمعة والصبح لا يختص بسبب من 
جهة المصلي › فلا يحصل الفرق فيهما بين المطيعح والعاصي . آما الاقتصار على 
ركعتين في صلاة القصر فهو يختص بسبب حادث من جهة المصلى وهو السقرء 
فلا بك من التفريق بين العاصي والمطيع › فيرخص للمسافر المطيع ولا يرخص 
للمسافر العاصي " 

٠‏ وما القول بان المسافر لو أنشاً سفراً مباحاً ثم جعله معصية جاز له 
القصر؛ فيجاب عنه بان هذا ليس متفقاً عليه » فقد رأى بعض الققهاء 
كالشافعية وغيرهم أنه لا يجوز له الترخص: كالنشئ لسفره في معصية . 


(1)( المرجع السابى 
(۲) المغني: ۲۹۳/۲ . 
(۳) الځحاوي للماوردي: ۳۸۹/۲ . 


ت 


وأما تخريج هذه المسالة على من قال بجواز الترخحص لن نشا سفراً مباحاً ثم 
جعله معصية فلا يصح هذا التخريج ¢ لآن الذي جلب له الترخيص في الأصل 
فافترقا في استباحة الرخحص . 

وآما القياس على التيمم فقياس مع القارق ؛ لأن التيمم من الرخص 
الواجبة التي لا يخير امكلف بين فعله وتركه » وإن تركه كان عاصياً . آما 
القصر فمن الرخحص الجائزة التي يخير المكلف بين فعلها وتركها » ولو تركها »› 
لا كان عاصياً فافترقا ” . 


المبحث الرابع: الرأي الراجح 


بعد عرض آراء العلماء وأدلتهم ومناقشتها يتبين أن الراجح ما ذهب إليه 
جمهور الفقهاء من أن العاصي لا يرخص له بالقصر في الصلاة ؛ لأن الرخص 
إذا استبيحت بشرط وكان الشرط مردوداً بالشرع صار كالمفقود ›» ولأن سفر 
المعصية ماتح من صلاة الخوف لأجل المعصية » فوجب أن يكون سفر المعصية 
مانعاً من القصر أيضاً ٤‏ 


(۱) المرجح السابى : 
)۲( المرجح السابى . 


۱۱۰١ 


الفصل الخا مس 
مده الاقاة 
المبحث الأول: مذاهب الفقهاء وسيب الاختلاف 


إختلف العلماء فى هذا الشرط وتحديد الماة التى يعتبر المسافر مقيماً فيها. 
فذهب جمهور الفقهاء من الالكية والشافعية والحنابلة إلى آنه إذا نوى الإقامة 
في البلد المسافر إليها أكثر من أربعة آيام فلا يجوز له القصر > إلا أن الشافعية 

قالوا أربعة ې غير يوم الد حول ويوم الخروج « والحتابلة حددوها بأاحدی 

وعشرين صلاة 
وذهب الحنفية والثوري والمزتي من الشافعية إلى آنه إذا نوى الإقامة خمسة 

ا اا و يقص 

آن ينوي N‏ الدائمة في اليلد المسافر إليها “ 
ویر جح سینا الاخحلاف قي هذه الملسالة إلى أن مدة الإاقامة قن الأمور 

المسكوت عنها في الشرع ¢ ولذلك ذهب کل فریی ڀتلمس الذة من الأحوال 

التي نقلت عن النبي يلل آنه أقام فيها مقصراً ¢ وهذه الأحوال مختلفة 4 

ولذلك اختلفت آقوال العلماء فيها . 


)١(‏ انظر: الذخحيرة للقرافي: ٠ ٠٠١/۲‏ قوانين الأحكام الشرعية لابن جزي ص ٠ ٠٠١‏ المجموع 
للنووئ: ٠٠٠/٤‏ » الحاوي للماوردي: ۳۷٠/۲‏ › كشاف القناع: ۲/۱ . 


(۲) فتح القدير للكمال بن الهمام: ٠٠/۲‏ ء حاشية اين عابدين: ٠١٠١/۲‏ . 
(۴) المحلى لاين حزم : Y /o‏ . 
)٤(‏ بداية المجتهد لابن رشد: ١1۹/۱‏ . 


ك 


الميحث الثاني: الأدلة 


آولاً - آدلة القائلين إن الإقامة أكثر من أربعة أيام. 

استدل الحمهور لا ذهيوا إليه با تي : 

١‏ قوله تعالى: ‏ وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم أن تقصروا من 
الصلاة إن ۳ آن ۰ الین قروا إن e‏ کانوا 5 عدوا اس 
ارف في ¢ فاقتضى أن ك يستببح اضر" 

ا ما دی عن جار وان مما وشي ا عم ا الئبي يي قدم مكة 
وسل الح في الوم اشامن لم خرچ إلى می : ركان ور ول 
الدخحول E‏ قصر الصااة »› وإذا زاد علی ذلك آتم صلاته . 

واستدل به الحتابلة على أن المسافر إذا نوى أن يصلي إحدى وعشرين صلاة 
قصر » وتوجيه ذلك آن النبي ييو صلى بمكة عشرين صلاة في ي اليوم الرابع 
والخامس والسادس e‏ 3 وصلی الصبح في اليوم الثامن ٤‏ فکان اللجموع 
إحدی وعشرین صااة ك 

ما ا يقول سمعت رسول الله ع 


(1) سورة التساء: ٠١١‏ . 

(۲) الحاوي للماوردي: ۳۷۱/۲ . 

)( انظر: ع البخاري م فتح الباري : ٥/۲‏ » ستن الساتي : ە/ °1 . 
(£) المغتي : A4/۲¥‏ . 


Eh 


يقول: ( للمهاجر إقامة ثلاث بعد الصدر بمكة ) كأنه يقول: لا يزيد عليها وفي 
رواية: ( يقيم المهاجر بكة بعد قضاء نسكه ثلا )" . 


والإقامة > ٿم آبیح ذا a‏ بحج أو عمرة أو ر آن يقيموا 
بعد فراغهم ثلاثة آيام ›» ولا يزيدوا على 

ويستدل بهذا الحديث على أن إقامة ثلائة آيام ليس لها حكم الإقامة › بل 
في 2 المسافر › 2 ت ار اللإأقامة في بلد ثلاثة يام غير يوم 
وغیرهما ¢ ولا يصير ل س ۳ 
والنصارى rs‏ بالمدينة إقامة ثلاث ليال يتسوقون بها » ويقضون حوائجهم› 

۳ “« 

الصلاة ‏ . وقد دل الأ ay‏ 

(O. 
الإقامة‎ 

ه٥‏ ولأن المسافر يضيف ثلائثة أيام » فإذا زاد على ذلك اعتبر مقيماً » والمقيم 
لا يضف 8 .> ويژید ذلك ما رواه البخاري : ) من کان يؤمن يالله واليوم 
الآحر فيلكرم ضيفه جائزته ) قيل: « وما جائزته يا رسول الله »: فقال ( يوم 
وليلة » والضيافة ثلاثة أيام فا كان ورم ذلك فهر دق عل 


(1) صحيح ملم بشرح التووي: 1١١/۹‏ . 

(۲) شرح النووي لمسلم: .۱١۲/۹‏ 

(۳) السنن الكبرى للبيهقي : ۳/ ٠٨“‏ وقال النووي في المجموع : :10/٤‏ | صحیح . 
)٤(‏ الستن الكبرى للبيهقي : \EA/Y‏ . 

)٥(‏ الحاوي للماوردي: ۳۷۲/۲ ۽ 

(0) الذحيرة للقرافي: ۳٦١/۲‏ . 

(۷) صحيح البخاري: ۷۹/۷ . 


SR E 


ثانياً - أدلة القائلين أن الإقامة خمسة عشر يوماً. 

استدل الحنفية لما ذهبوا إليه با يلي : 

١‏ عن انس قال خرجنا مع رسول الله بالل من المدينة إلى مكة فكان يصلي 
رکعتین ركعتين »حتى رجعنا إلى المدينة . قيل له: ١‏ أقمتم بكة شيثاً ؟ » قال: 

« أقمنا بها عشراً ٠»‏ . أخرجه الجماعة إلا الموطا وفي الببخاري ومسلم 
مختصراً قال : « أقمنا مع التبي لي عشرة نقصر الصلاة “ 

فهو ييين أن العشرة ليست إقامة > اقا هي فر ولالك اقصر التي اق 

۲ ما روی عن این عیاس وابن عمر رضي الله عنهما أنهما قالا: « إذا 
قدمت بلدة وانت مسافر وفي نفسك أن تقيم خمسة عشر يوما أكمل الصلاة 
بھا» وإن كنت لا تدري متى تظعن فاقصرها ٩‏ : 

فتحديد مدة الإقامة بخمسة عشر يوما من قبل ابن عباس وابن عمر من 
الأمور التي لا يتو صل إليها بالاجتهاد الاي ¢ ولا ڀظن بھما التكلم جزافاً 
فالظاهر آنهما قا لاه سماعا من رسول الله ال ° . فيکون أ حکم المرفوع . 

_- وروی آبو دأود عن اين عباس قال: « أقام رسول الله ا بمكة عام 
الفتح خحمس عشرة يقصز الصلاة ١‏ 

٤‏ ولأن هذه المدة يتعلق بها إعام الصلاة والإلزام به » فجاز آٺن يڪون آقلها 
خحمسة عشر يوماً قياساً على أقل مدة الطهر › والعلة كونها موجبة )ا كان 
ساقطاً > وهي ثابتة في مدة الإقامة > وهي الفرع کما هي ثابتة في الأصا”“ . 


› ٥١١/۲ وانظر: صحيح البخاري مع فتح الباري:‎ » ۷٠٠/١ جامع الأصول لابن الأثير:‎ )١( 
. ۲٠۲/۰ صحيح مسلم بشرح النووي:‎ 

(۲) نصب الراية: ۱۸۳/۲ . 

)( يدائع الصنائع : 1 .~۰ 

. ۱١/۲ ستن بي داود:‎ )٤( 

. ۲١١/١ حاشية الشلبي مع تبيين الحقائق:‎ )٠( 
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ثالاً - أدلة القائلين إن المسافر يقصر أبداً ما لم ينو إقامة دائمة . 

استدل من ذهب إلى ذلك بالأدلة التالية : 

١‏ ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: « أقام النبي تسعة عشر 
يقصر » فنحن إذا سافرنا تسعة عشر ؛ قصرنا » وإن زدنا أتممنا > ". 

e Ey e‏ غزوت e‏ > وشهدت 


E البلد:‎ 


8 وروی ابو داود عن جابر E‏ قال : آقام رسول الله 6 و 
عشرين يوماً يقصر الصلاة › | 

فهذه الأحاديث تدل على أن حقيقة حقيقة السار لا تعلق دة معينة وإغا قصر 
اللبي مي في تسعة عشر ٤ e‏ لأنه کان مسافرا 


المبحث الخالث: المناقشة والردود 


أولاً - مناقشة أدلة القاتلين إن الإقامة أربعة أيام . 

١‏ الاستدلال بالآية غير مسلم ؛ لأن الذي يعزم على إقامة أكشر ا 
يام پعتبر ضارباً في الأرض بدلیل قول النبي ا لأهل مكة: صلوا ارتا فإتا 
سفر وقد آقام ا 
ڌي الحجة ¢ فليس قبه ا يشير إلى تقدیر مده الإقامة بالرىعة لکن النبي 
a e E RSE‏ 


(۱) چامع الأصول: ۷٠١٠/١‏ » وصحيح البخاري مع فتح الباري: ٠٦١/۲‏ 
(( جامم الأصول : Ve /o‏ » وسن آي داود: ۹/۲ . 
(f)‏ جامعم الأ صول : Y۰ /o‏ ¢ وسن آبي داود: 11/۲ 


- ۱۱۵0 _ 


يدل على تقدير أدنى مدة الإقامة »› لأنه يحتمل أن و الها جر ترتفع في 
TET 2‏ 
تلك المدة » فرخص بالمقام ثلاث لهذا لا لتقدير مدة الإقامة ‏ . 

يقول ابن حزم : N a e SS E‏ الخبر نص ولا 
إشارة إلى المدة التى إذا أقامها المسافر آتم فما الذي او چب ان يقاس المساقر 

وآيضاً: فإن المسافر مباح له أن يقيم ثلاثاً أو أكثر من ثلاث لا كراهية في 
شىء من ذلك › وأما المهاجر فمكروه له أن يقيم بمكة بعد انقضاء نسكه آكثر 
من ثلاث »۰ فاي نسبة بين إقامة مكروهة وإقامة مباحة لو انصفوا أنفسهم . 
لا مقيماً » وما زاد على الثلاثة للمسافر فإقامة صحيحة » وهذا مانع أيضاً من 
السافر فيما زاد على الثلاث » لا آن يتم بخلاف قولهم»" . 

٤‏ وما فعل عمر بن الخطاب مع آهل الذمة فلا يدل على تقدير أدنى مدة 
الإقامة كما بينا سابقاً في حديث المهاجر . 

٥‏ وآما حديث الضيافة فلا يدل على آقل مدة الإقامة كما بينا سابقاً لأن حق 
الضيافة يتعلق بقدرة الناس في الغالب على استضافة ضيوفهم » آما الإقامة 
فتتعلق بالبلد الذي يقيم فيها والمنزل الذي ينزل فيه » وهل هو مهيء لاحقامة آم 
ل 


ثانياً - مناقشة أدلة القائلين إن الإقامة خمسة عشر . 

١‏ حديث أتس: « آقمنا مح النبي عشرة آيام » لا يدل على أن المساقر إذا 
نون حمسة عشر يوماً يقصر الصلاة » وغاية ما فيه أته يجوز للمسافر القصر ما 
دام مسافراً > ثم إن هذا الحديث يتعارض مع آحاديث آخرى تدل على أنه کله 
أقام آربعة آيام قي مكة . ويجاب عن التعارض الوارد فى مدة الإقامة فى مكة 


)0 بدائع الصنائع: ۹۷/۱ . 
(۲) المحلى لابن حزم : ە/ £ . 


- ۱1١ - 


انه آقام في مكة آربعة أيام ٤‏ وأقام فيي مكة وحواليها من منى وعرفات 
والمزدلفة عشرة آيام 

۲ وأما آثر ابن عباس وابن عمر: ‏ إذا قدمت بلدة ..» . 

فقد آجیب عنه بأانه لا يعدو آن یکون قول صحابی خالفه فيه غیره › فلا 
يكون حجة . هذا بالإضافة إلى أنه قد ثبت عن ابن عباس وابن عمر رضي 
لله عنهما خلاف ما حکی عنهم » فقد روى عن ابن عباس قال: « أقام التبي 
ية تسعة عشر يقصر » فحن إذا سافرنا تسعة عشر قصرنا وإن زدنا أتممنا » 
"“ » وروى الإمام مالك في الموطا عن عبداله بن عمر رضي الله عنهما « أته 
أقام بمكة » عشر ليال يقصر الصلاة ۾ ۰ 

۳ وآما حديث ابن عباس: « آقام رسول اله ل مكة عام الفتح خحمس 
عشرة يقصر الصلاة ا ا 
وإنغا ينتظر حاجة ففي مثل هذه الحالة يقصر 

وام القياس على اقل دة الطهر قلا يصح ؛ لن الى دة الطهر قد 
تكون أقل من خمسة عشر يوماً » فقد تحيض الحامل وتطهر من حيضها › ثم 
تضع حملها بعد يوم آو يومين › وترى دم النفاس › فيكون اليوم آو اليومين 
هو ما بين الطهاري من الحيض ووضعها » وإنغا أقل الطهر خمسة عشر يوماً إذا 


کان بين حح و 
ثالفاً - مناقشة آدلة القائلين إن المسافر يقصر آبداً . 

نوقشت قشت آدلة هذا الفريق بان هله الأحاديث محمولة على من 5 يعزم الإإأقامة 
وإغا ينتظر حاجة » ففي هذه الحالة يقصر لسبعة عشر ولتسعة عشر.. غير 
ذلك . 
)1( شرح التووي على مسلم : 4/0 . 
(Y)‏ صب حیح اليخاري مم فتح الباري : 01/۲ . 


(۳) جامع الأصول: ۷٠٠١/١‏ » الموطا مع تنوير الحوالك: ٠١١/١‏ . 
)٤(‏ انظر الحاوي للماوردي: ۳۷۲/۲ . 


E 


الميحث الرايع: الرأي الراجح 


بعد عرض آراء العلماء وآدلتهم ومناقشتها في تحديد أقل مدة الإقامة يتبين ل 
أن السفر لا يرتبط بمدة معينة ينويها المسافر كما أن الإقامة لا ترتبط بدة معينة 
ينويها المسافر ؛ لأن كلا من المسافر والمقيم له حقيقة حقيقة تعرف بحاله واستيطانه 
وعدم استيطاته . وهذه الحقيقة ليست غامضة وإغا 8 على ص معرفتها › 
فإذا كان الشخص مسافراً حقيقة جاز له القصر » وإذا كان مقيماً حقيقة بان 
ذهب إلى بلد واستاجر بيتاً وأثثه ا ا 
القصر » وهذا الرأي هو الذي أخحذ به شيخ الإسلام ابن تيمية وابن حزم 
وغيرهما من العلماء » ولأن النيات لا دخل لها في الأعمال التي لم يأمر الله 
تعالى بها كالسفر والإقامة > و تہب النیات في الأعمال التي أمر الله تعالى› 
فلا يجوز آن تؤدي يخير نية 


2 2 2 2 2 8 ۴ 


. ٤١ / ٠١ مجموع الفتارى:‎ » ٤٤/١ المحلى لابن حزم:‎ )١( 


- ۱1۸ - 


زكاة حلي السذهب والضضة 


د. محمد عثمان شبیر 


الميحتث الأول: مذاهب الفقهاء وسبب الاختلاف 


تفت القفقهاء على جواز تحلي المرأة بجميع آنواع وآشكال الذهب والفضة 
e‏ )> كما ات تفقوا على عدم و جوب الزكاة فما د رین به المرأة من جواهر 
اللۇلؤ والمرجان ؛ لأن الأصل فیها الانتفاع J‏ القَنية . واخحتلفوا فی وجوب 
الزكاة فيما تتزين به المرأة من حلى الذهب والفضة . 

فڏذهب جمهور الفقهاء من المالكة والشافعية والحنابلة إلى عدم و جوب الزكاة 
فى حلى الذهب والفضة الذي تستخدمه المرأة"“ 

وذهب الحنفية والظاهرية ا و جوب الزكاة في حلی الذهب والفضة الڏي 
ٹسشخدمه المرأة 
وسبب اختلاف الفقهاء يرجع إلى أمرين " 

2 الاختلاف في ۰ حلي ال الذهب at‏ الذي تستخدمه المرأة هل 
N‏ والفضية التي تلك بقصد a‏ والتوفير ؟ فمن a‏ الزكاة عن 
الحلي اعتبره کالعروض والأمتعة الشخصة ومن أوجبها فيه اعتبره e‏ 
ا 

(1) انظر : المتتقى للباجي : ۷/۲ ١٠١0,‏ حاشية ا لجخرشي : \AY/۲‏ « اللجموع: 441/0 <« معني 
المحتاج : ۰/۲ ۰ کشاف القناع : ۲ :0 المغني: Y/Y‏ . 
(۲) ٻدائع الصنائع : ۸٤٥/۲‏ > الاختيار: ١١٠١/١‏ › الهداية: ٠٠٤/١‏ . 


(۳) بتصرف من بداية المجتهد لابن رشد: ٠۲١۱/۱‏ . 


> 


الثاني : تعارض الاآثار في ذلك » فبعضها يفهم منه عدم وجوب الزكاة » 
وبعضها يفهم منه وجوب الزكاة . 


الميحث الثاني: الأدلة 


أولاً - آدلة القائلين بعدم وجوب الزكاة في الحلى . 
استدل القاثلون لعدم وجوب الزكاة في حلى الذهب والفضة الذي تستخدمه 
المرأة ا يلي : 

١‏ ما روى البخاري والترمذي عن زينب امرأة عبدالله بن مسعود قالت: 
حطبنا رسول الله ل فقال: ( يا معشر الساء تصدقن ولو من حليك)“ 
فا مراد بالصدقة في الحديث الصدقة التطوعية لا الواجبة ؛ لأن النصاب موجه 
لجميع الحاضرات من التساءء وفيهن من تلك النصاب ومن لا تملك .فهو حض 
لهن على صدقة التطوع . وضرب لهن الل بالحلي الذي تستعمله المرآة »> فدل 
الحديث على عدم وجوب الزكاة في الحلي . لأنه لا يضرب الئل في الصدقة 
التطوعية بالواجب» وإغا يضرب الثل بصدقة التطوع مثل تصدق ولو بقميصك . 

۲- وروی ابن الجوزي - بسنده - عن عافية بن أيوب عن ليث بن سعد عن 
ابي الزبير عن جابر بن عبدالله عن التبي بل قال: ( ليس في الحلى زكاة )° 
فهو نص صريح في عدم وجوب الزكاة فيي الحلى . 

۳- وروى الإمام مالك - بسنده - آن عائشة رضي الله عنها زوج النبي كل 
كانت تلي بنات آخیها يتامی في حجرها لهن الحلى » فلا تخرج من حليهن 
الزكاة" > فظاهر النص يدل على عدم وجوب الزكاة في الحلي؛ لأن عائشة 
رضي الله عنها لا تمتنح عن إخراجها إلا إذا كانت ترى أنها غير واجبة . 

٤‏ وروی الإمام مالك آن عبدالله بن عمر کان يحلي بناته وجواريه الذهب» 


)1( ممح البخاري : 1۲/۲ »> وسن الترمذي : ٠ YA/Y'‏ 
(۲) نصب الراية للزيلعي: ۳۷١/١‏ . وستاتي متاقشة هذا الحديث . 
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م لا يخرج من حليهن الزكاة ٠‏ 

قال الباجي: «وهذا مذهب ظاهر بين الصحابة » واعلم الناس به عائشة › 
فإنها زوج النبي كيلك »> وحكم حليها لا يخفى عليه أمره في ذلك › وعبدالله 
i i E O O EE Oh E.‏ 
النبي بل »> ولا يخفى عليها حکمه فيه 

وما يدل على اتتشار هذا المذهب بين الصحابة والتابعين ما قاله يحيى بن 
سعيد سالت عمرة عن زكاة الحلي فقالت: « ما رأيت أحداً يزكيه » "“ 


: واستدلوا بالمعقول من وجهين‎ ٥ 

أ الأصل فى الزكاة أنها لا تجب إلا في الأموال النامية › فلا تجب في 
الفياب» ولا الأثاث ٠‏ ولا في الأواني النزلية »> ولا في العروض المجردة 
عن التجارة؛ لن الأصل فيها القنية والانتفاع الشخصي لا النماء والاستثمار › 
وتجب الزكاة في الأموال :التامية: كالنقدين المصنوعين من الذهب والفضة 
والحيوانات المتخذة للدر والنسل وعروض التجارة وغير ذلك. 

وحلى النساء ليس من الأموال النامية ؛ لأن المرأة تمتلكها بقصد الانتفاع 
الشخصي والتزين والتجمل لا بثية النماء والاستثمار . 

ب قياس حلى الذهب والفضة الذي تستعمله المرآة على الحلي الصنوع من 
الجواهر بجامع الاستعمال في كل . 

وقد أشار إلى القياسين السابقين الإمام مالك بقوله: « فآما التبر والحلي 
اللكسور الذي يريد أهله إصلاحه ولبسه فإغا هو بنزلة المحاع يكون عند e‏ 
فلیس على آهله فيه زکاة. قال مالك : ليس في اللؤلؤ ولا في المسك زكاة“ 


المباركفوري في تة YA / e‏ 


(۲) النعقى للباجي: ٠٠١۷/١‏ . 

(۳) المصنف لابن أبي شيبة: ٠٥١/۳‏ . 

)€( الو طا مح تنویر الحرالك : إ/o‏ « وانظر : المتقى : ۲/¥*1 <« الجموع للنووي ‏ ە/ 4۲ « 
المغتي : 1/7 . 
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ثانياً - آدلة القائلين بوجوب الزكاة في الحلي . 

استدل القائلون بوجوب الزكاة في الحلي بالأدلة التالية ٠‏ 

ت عموم الأدلة القاضة بوچوب الزكاة في الذهب والفضة ومن ذلك : 

أ قوله تعالى: ‏ والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيلل الله 
فبشرهم بعذاب اليم &" . 

ب - قوله غل :( وفي الرقة ديع الحشر » فإن لم تكن إلا تسعين ومائة 
فليس فیها شيء إلا آن یشاء ربها ) . 

٣‏ روی الترمذي - بسنده - عن عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده آن 
امرآتین اتتا رسو الله ا وفي آیدی هما سوارین من ذهب . فقال ذهما: 
(أتؤديان زکاته ؟) قالتا: لا . قال ذھما رسول الله : ) تبان اَن یسور کما 
الله بسوارین من نار ؟ ) قالتا: لا . قال: ( فادیا زکاته ) ”. ) 

فقد توعد رسول الله لله المرآتين لعدم إحراجهما الزكاة عن الحلى » فدل 
۳ وروی آبو داود - بستده - عن عائشة رضي الله عنها قالت دحل عل 
رسول الله ل فرآی في يدي فتخات من ورق فقال: ( ما هذا يا عائشة ؟ ) 
وما شاء الله : قال : ( هو حسبكڭ من النار ( 2 


فالحديث يدل على وجوب الزكاة في الحلي ؛ لأنه تضمن وعيداً شديداً لمن 
لم تۇد زكاته . 


(۱) سورة التوبة : € . 
(۲) صحيح البخاري: ۱۲٤/۲‏ . 
(۴) ستن الترمذي: ۳۰/۳ . 


)٤(‏ سٽن آٻي داود: ٩1/۲‏ »› جامع الأصول: 14/٤‏ > الستن الكبرى لأبيهقي : ۲۲ ۰ قال 
ابن -حجر في الدراية قال ابن دقيق الحيد: هو على شرط مسلم 


e 


٤‏ وروی آبو داود ب پسنده - عن آم سلمة قالت: كنت ألبس اا من 
ذهب » u‏ رسول الله آکتز هو ؟ فقال: ( ما بلغ آن تؤدی زکاته فزکی 
فلیس بکنز ) 

فالحديث يدل على وچجوب الزكاة ؤ في الحلي » وآن کل ما أخرجت زکاته 
لیس بکنز» وکل ما امتنع عن زکاته کنز یشمله الوعيد في قوله تعالى: «والذين 
يکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل الله فېشرهم یعذاب آليم % ا 

۵- وروی ابن آبي شيبة عن شعيب بن يسار قال : کتب عمر إلى آبي موسی 
الأشعري أن مر من قبلك من نساء المسلمين أن يصدقن من حليهء” . 

٦‏ ولان الحلي من الذهب والفضة مال تام » ودليل النماء هو الإعداد 
للتجارة خلقة » فتجب الزكاة فيه كما تجب في بقية آنواع الذهب والفضة من 
التبر والسبائك والمسكوك على شكل نقود “.. 


ليحت التالت: المحناقشة والردود 


آولاً مناقشة أدلة القائلين 8 وجوب ڪڪ في اي 

r E E‏ الحلي e ٠‏ ء لأن معناه: 
تضدقن من جميع الأموال التي تجب فيها الزكاة » ولو كانت من حليكن . 
وذكر ( لو ) ليدفع توهم من يتوهم أن الحلي من الحواتج الأصلية . 


ورد الحمهور بأڻ المراد الصدقة ة التطوعية لا الواجبة i‏ روی عن اين جر 
قال: قلت لعطاء: المراد بالصدقة صدقة الفطر ؟ قال:« لا » ولكن صدقة 


(۱) سنن آبي داود: ٩٥/۲‏ ء جامع الأصول: 1٠١/٤‏ . 
(۲) سورة التوبة: ٤4‏ 

(۳) السێن الکبری: ۱۳۹/٤‏ » نصب الراية: ۳۷٤/۲‏ . 
)٤(‏ تبيين الحقائى: ۲۷/١‏ » الهداية: ٠٠٤/١‏ . 

. ۲۸٠/۳ تحقة الأ-حوذي للمباركفوري:‎ )٥( 


> 


يتصدقن بها حيث تلقى المرآة فتخها فشخهاء ويلقين ويلقين» ٠"‏ فالمراد الصدقة التطوعية. 
۲ حدیث جابر: ( لیس ذف ا ا وف و ي 
عافية بن آيوب . وهو مجهول ” 

وأجيب عن ذلك بان عافية بن أيوب معلوم . وثقه آبو زرعة حيث قال: 
«(هو مصري لیس به باس ٩‏ . 

لكن لا يعد الحديث صحيحاً ؛ لأن فيه إبراهيم بن أيوب »› وهو ضعيف 
ذكره آبو الحعرب في الضعقاء “° . فلا يصلح الحديث للاحتجاج به . 

٣‏ حديث عائشة « كانت تلي بنات أخحيها ...1 صحيح الإسناد لكن 
اموجبين للزكاة حملوه على أمرين هما 

1 0 إخراج عائشة الزكاة عن حلي بنات أخحيها؛ لاته كان آقل من 
التصاب“ . 
وأجاب الجمهور عن ذلك بان عائشة رضي الله عنها كانت تلي بنات أخحيها 
على كل ما لديهم من أموال » وتخرج الزكاة عن النقود الذهبية والفضية . فلو 
كانت الزكاة واجبة في الحلي لضمته إلى ما تحت يدها من أموال النات 
وأخرجت الزكاة عن الجميع . ويؤيد ذلك ما روى عن محمد بن أبي بكر 
قال: « كان مالتا عند عائشة » فكانت تزكيه إلا الحلى » ". 
a‏ الزكاة عن حلي بنات أخيها ؛ لأنها ترى عدم 

وجوب الزكاة في مال ال 


. ٠۷٤/١ صحيح مسلم بشرح النووي:‎ )١( 
. ۳۷٤/۲ تصب الراية:‎ )۲( 

(۳) لسانت المیزان لابن حجر: ۲۲۲/۳ . 
)٤(‏ المرجع السابق . 

. ٠٥١١/۳ البحر الزخار:‎ )٥( 

0) المصنف لابن آي شيية: ٥٥0/٣‏ . 
(۷) تلخیص ایر لابن حجر: ۱۸۹/۲ . 


ES 


وجيب عن ذلك بان الثابت عن عائشة وجوب الزكاة في مال اليتيم فالمانح 
من إخراجها من حلي بنات آخيها كونه حلياً مباحاً 1 اکل 

٤‏ اثر ابن عمر صحيح الإإستاد ٤‏ لک الموجيين للزكاة حملوه على کون 
اللابسات للحلي جواري مملوكات ٠‏ والمملوك لا تجب عليه الزكاة ". 

ويجاب عن ذلك بان ابن عمر كان لا يزكي حلي باته بالإضافة إلى عدم 
زکاة حلي جواریه . وکال اين e‏ يروج مته على الف دینار ذهب يحلها منه 
بأريبعمائة ْ ولا يزکي ذلك الحلى " 
ه_ وما المعقول فقد أجاب عنه الحنفية : 
الذهب E‏ علقا ا للمبيعات > فيها الزكاة » أما العروض 
والفضة a E‏ 

ويجاب عن ذلك بان صفة الفمنية لم تزل عن الحلي ببمجرد النية > وإتا 
بالصناعة والصباغة والاعداد للبس المباح > وهو لتك حاجة من حاجات المراة 
الأصلية . 
الأصل ڦي اللعب والفضة | al‏ ووچجچوتب الزكاء ٿي حن ُن الأصل ٿي 

ویچاب عن ذلك باته لا فرق بين الحواهر وحلي الذهبي والفضة فهما معدان 


. ۲٤٠١/۱ بداية المجتهد:‎ )١( 

(۲) تحفة الأخحوذي للمياركفوري: ۲۸٠١/۳‏ . 

(۳) شرح الزرقاني على الموطا: ٠٠١١/۲‏ . 

(4) تين المحقائق: ۲۷۷/١‏ . الحجة لمحمد بن الحسن: ٤٤۹/١‏ . 
)٥(‏ المرجعان السابقان . 


TO 


ليس المباح ومستعملان في التزين والتجمل› ولسد حاجة من حاجات المرأة 

الأصلية 3 ولیس من المعقول أن تمیح الشريعة للمراة استعمال الحلي ٤‏ وتو چب 
)1( 

الزكاة فيه . 


ثانياً - مناقشة أدلة القائلين بوجوب الزكاة في الحلي . 

١‏ الاستدلال بعموم الأدلة على وجوب الزكاة في الحلي غير مسلم ؛ لأن 
تلك الأدلة لم تبق على عمومها > وإنغما دخلها التخصيص . 

أ فالاستدلال بآية الكنتز على وجوب الزكاة في الحلي غير مسلم؛ لأن الكنر 
لا يطلق إلا على التقودء أما الحلي المستعمل فلا يطلق عليه كتز. ويؤيد ما 
ذكرنا قوله تعالى: ينفقونها € فالتي تنفق الدراهم والدناتير »> لا الحلي 
الل 4 ` 

ب - والاستدلال بحديث الرقة على وجوب الزكاة في الحلي غير صحيح؛ 
لأن الرقة تطلق على الدراهم الفضية المضروبة على شكل نقود » ولا تطلق 
على الحلي . قال ابو عبيد: « لا نعلم هذا الاسم - يقصد الرقة - في الكلام 
العقول عند العرب إلا الدراهم الماقوشة ذات السكة الساثرة في الناس » وكذلك 
الأواقي ليس معناه إلا الدراهم » ". 
۲ حدیث المرأتين ضعفه کل من ابي عبيد وابن حزم ۽ لأن في إحدی روایتيه 
عن الترمذي ابن لهيعة › وفي الأخرى المنى بن الصباح وهما ضعيفان ". 

ويجاب عن ذلك بان الديث 5 بو داود ا من طريق حسين المعلم 
وهو ثقة . فالحديث صحيح يصلح للاحتجاج به 

ولکن القائلين بعدم وجوب الزكاة او عدة آمور دفعاً للتعارض بينه 


(۱) فقه الزكاة للقرضاوي: ۲۹۳/۱ ۔ ۲۹٤‏ . 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي: ٩۳١/۲‏ 

(۳) الأموال لأبي عبید: 1٩1‏ .| 

(4) الأموال الأبي عبيد: 1٠۸‏ » المحلى لابين حزم: 4۷/١‏ . 
)٥(‏ الفتح الرباني في ترتيب مسند أحمد للساعاتي: ۲٠/۹‏ . 


ARTE 


ولا جاءت إلى النبى كيال هدية فيها خاتم ذهب فيه فص حبشي أعطاه لأمامة 
ا Vr.‏ 

بنت آبي العاص من بتته زينب › ولم يعطه لاحد من تسائه : 

. حديث آم سلمة ضعقه ابن حزم ۽ لأن فيه عتاب وهو مجهول‎ ٤ 
ويجاب عن ذلك بان عتاب ليس مجهولاً › وإنغا هو عتاب بن بشير الجزري‎ 
a الحراني » وثقه الدارقطني‎ 

فالحدیث صحیح › وأقل درجاته آنه حسن ¢ فيحتج به ¢ لكن القائلين بعدم 
وجوب الزكاة حملوه على ما حملوا عليه حدیث عائشة . 

٥‏ أثر عمر ضعيف لعدم اتصال ستلده » فشعيب بن يسار لم يدرك عمر. 
وآنكره الحسن البصري وقال:« لا نعلم أحداً من الخلفاء قال في الحلي زكاة ». 
المعقول وهو أل الحلي مال تام غير مسلم ؛ لأن صفة النماء زالت عه 
بالصياغة والاعداد للبس المباح كما في الحيوانات العاملة فإن صفة النماء زالت 
عنها بإعدادها للانتفاع والاستعمال . 


المبحث الرابع: الرآي الراجح 


بعد عرض آراء العلماء وآدلتهم ومناقشتها يتبين آن آقوى الأدلة عند القائلين 
بعدم الوجوب حديث:( يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن ). وامتناع 
عائشة رضي الله عنها عن إخراج الزكاة مع قربها من الثبي ب مما يدل على 
اطلاعها على ما يعفى حلى النساء من الزكاة هذا بالإضافة إلى الأقيسة: على 
الأمتعة المعدة للاستعمال > وعلى حلى الجواهر وعلى الحيونات العاملة . 
وأقوى الأدلة عند القائلين بالو جوب الأحاديث الثلاثة : حديث المرأتين » وحديث 
عائشة » وحديث أم سلمة » لكن هذه الأحاديث معارضة با ذكرنا من الأدلةء 
فلا بد من التوفيق بينها والمحمع بين الأدلة وهو أن ما تتزين به المرأة في العادة 
يعفى من الزكاة ؛ لأنه مشغول بحاجة من حاجات المرآة الأصلية › وما زاد 


(۱) سنن ابي داود: /٤‏ ۹۲ > و[ستاده حسن . 
(۲( تهذيب التهذيب : ¥/ ۹۰ . 


A IA 


عن تلك العادة يخضع للزكاة . ولذا نرجح القول بعدم وجوب الزكاة في 
الحلي المصنوع من الذهب والفضة بشروط وهي : 

١‏ أن يكون الحلي الذي تستعمله المرأة مباحاً » آما إذا لبست حلياً محرماً 
فقجب عليها الزكاة كما إذا تقلدت المرأة سيفاً من ذهب أو فضة › أو تزينت 
بحلي على شکل تاثیل . 

۲ آن تتخذ المرآة الحلي بنية التزين والتجمل لا بنية الادخار والتوفير . 

۳_ آن يكون الحلي الذي تستعمله المرأة فى حدود القصد والاعتدال » بدون 
إسراف ولا تبذير » وهذا الحد يختلف باختلاف الأمكتة والأزمنة وطبقة المرأة 
الاجتماعية . 


2 2 E E FF FF 


E E 


د. محمد عثمان شبیر 


الميحث الأول: مذاهب الفقهاء وسيب الاختلاف 


اتفق الفقهاء على أن الزكاة تجب في مال البالغ العاقل المسلم إذا كان بالغاً 
لللصاب وزائداً عن حاجأته الأصلية . 

والحتلفوا في وجوبها في مال الصبي والمجنون . 

فڏذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنايلة إلى وجوب الزكاة في 
مال الصخير والميجنون إذا توافرت فيه شروط وچوب الزكاة » وروی ذلك عن 
كثير من فقهاء الصحابة والتابعين والسلف الصالح منهم الفاروق عمر بن 
الخطاب 6 وأمير المؤمنين علي بن آبي طالب “ وعیدالله بن عمر › وام المؤمنين 
عائشة رضي الله عنها ¢ واللحسن بن علي › وجابر بن عبدالله › ومحمد بن 
سيرين » وطاووس » والزهري › وإسحق بن راهويه › وآبو عبيد القاسم بن 

ب )1( 

سلام رضي الله عنهم ) 

وذهب سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي إلى عدم وجوب الزكاة في مال 
الصخير والمجنون 

وذهب الحنقفية إلى التفريق بین الزروع والثمار وغيرها ¢ فأو جبوا الزكاة في 


٠: المجموع للنووي‎ › ۲۷١/١ أسهل المدارك للكشناوي:‎ » ۲۸٤/١ انظر: الكافي لابن عبدالبر:‎ )١( 
الغني لابن قدامة: 1۲۲/۲ › الأموال لأبي‎ › ۱٦۹/١ كشاف القناع للبهوتي:‎ ٠. ٧٥ 
. 11۷ عبيك:‎ 


(۲) انظر: بداية المجتهد: ٠٤٠١/١‏ > الغني لابن قدامة: 1۲۲/۲ . 


Fz 


الزروع والثمار التي يلكها الصخير › ولم يوجبوها في غيرها من 2 
كان يلك الصعغير ذھاً أو فضة أو عروضص تجارة أو حيوانات آو غير ذلك 

ويرجع سبب الاختلاف في هذه المسآلة إلى آمرين : 

الأول: الاختلاف في تصحيح حديث: « ابتغوا في آموال اليتامى » فمن قال 
ق و و 
يصححه لم يوجب الزكاة في مال الصغير والمجنون . 

الثاني : الاختلاف في مفهوم الزكاة هل هي عبادة محضة كالصلاة والصوم» 
أم أنها عيادة مالية فيها حق للفقراء والمساكين . فمن أخذ بالمعنى الأول لم 
يوجپ الزكاة في مال الصخير والمجنون ؛ ا ليسا من آهل النية والابتلاء. 
ومن قال بالثاني أوجب الزكاة في اا 


المدحت التائى: الأدلة 


آولاً - أدلة القائلين بوجوب الزكاة في مال الصبي . 

استدل الموجبون للزكاة في مال الصبي بالأدلة التالية: 

. قوله تعالی : 3 خڏ من آموالهم صدقة قة تطهرهم وتزکيهم بها‎ ١ 

فالاية عامة تتناول جميح اصحاب الأموال بذول تخصيیصس لکبیر أو صعير 
عاقل آو مجنول »> كما تتناول چھ الأموال یدول تحصیصسںس للزروع والثمار ٤‏ 
أو النقدين > او عروصس التجارة » أو الحیوانات 

۲ قوله َه لعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: « ادعهم إلى شهادة أن لا 
إله إلا الله وني محمد رسول الله > فان هم أطاعوك لذلك فاعلمهم آن فرض 
(1) بدائع الصنائع للكاساني: ٠-٤/١‏ الهداية للمرغيناني ٠۹1/١:‏ تبيين الحقائق للزيلعي: ٠٠١١/١‏ 
(۲) انظر: بداية المجتهد لابن رشد: ۲٤٥/١‏ . 


)( ممورة التوبة: ۳ . 


E 


اله افترض عليهم صدقة في آموالهم توخذ من آغنيائهم وترد على فقراتهم ٠“‏ 

فالحديث عام يتناول جميع أصحاب الأموال كما بينا في عموم الآية » فقد 
n‏ « فهذا عموم لكل غني من المسلمين » وهذا يدخحل فيه الصغير 
والجنون .... إذا كانوا آغنياء E‏ 

٣‏ روى الترمڏذي - بسنده - عن عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده ان النبي 
ل خحطب الناس فقال: « آلا من ول یتما له مال فلیتجر فيه › ولا يترکه 
حتى تأاكله الصدقة » . ۰ 

فقد طلب النبي ية من آولياء الأيتام أن يتجروا باموالهم تحصيلا للربح» 
وحلوهم من ترك الال بغير تجارة لثلاً تأكله الصدقات التي يخرجها الولي في 
كل سنة . فلو لم تكن الزكاة واجبة في مال اليتيم › وهو الصغير الذي فقد 
والده ؛ لا حذر النبي من ترك الال بغير ججارة . وقد ذكر هذا عمر رضي الله 
عنه حيث روى الإمام مالك في الموطا أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال: 
«تجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة ° 

٤‏ ولأن الصبي من أهل المواساة والفواب فيواسي آقرباءء من ماله ء وينقق 
عليهم وله أجر على ذلك . فتجب الزكاة في ماله للفقراء والمساكين ” 

٥‏ ولأن الصبي يضمن من ماله قيمة ما أتلفه من آموال » وأروش الجتايات 
وساثر الحقوق المالية »> فتجب الزكاة في ماله ؛ لأنها حق مالي للفقراء 
والمحتاجين " 


(۱) صحیح البخاري: ٠١۸/۲‏ 

(۲) المحلی لابن حزم: ۲۹۸/۰ . 

(۳) ستن الترمذي: ۳۲/۳ . 

. ٠٤٠٥/۱ الموطا مح تنوير الحوالك:‎ )٤( 
. ۲۸١/١ (ه) الىجموع للنووي:‎ 

. المرجع السابق‎ )١ 


E 


وفي هذا المعنى يقول أبو عبيد: « إن الزكاة شيء جعله الله حقاً من حقوق 
الفقراء في آموال الأغنياء وإغا مثلها كالصبي يكون له المملوك › آفلست ترى أن 
نفقه المملوك تجب عليه في ماله إن كان ذا مال كما تجب على الكبير » وكذلك 
لو ضیّم لإنسان مالا او حرق له ثوباً كان عليه ديناً في ماله وآشياء كثيرة ؛ 
فهذا أشبه بالزكاة من الصلاة ؛ لأنها جميعاً من حقوق الناس ٠‏ وليست الصلاة 
كذلك » أفلا يسقطون عليه هذه الديون إذا كانت الصلاة چ لا تچب عليه » . 


ثانياً - آدلة القائلين بعدم وجوت الزكاة : 

استدل القائلون بعدم وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون بالأدلة التالية : 

. “4 قوله تعالى: # خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها‎ ١ 

فالاآية تبين أن المراد من الزكاة التطهير › والمراد به التطهير من الذنوب ٠‏ 
والصبي لا ذنوب له لعدم التكليف » فهو ليس بحاجة إلى التطهير »› فلا تجب 
عليه الزكاة لانثفاء علتها وهي التطهير : ۰ 

قال الحصاص عند تفسيره للآية: « يعني إزالة بجس الذنوب با يعطى من 
الصدقة » وذلك لأته لا أطلق اسم النجس على الكفر تشبيهاً له بنجاسة الأعيان 
أطلقی في مقابلته وإزالته اسم التطلهير لتطهير منجاسة الأعيان وإزالتهاء 
ی کی کی کے اا کا چ ا کے ک۶ 

٣‏ روی البخاري - بسنده - عن النبي ڪي قال : إن القلم رفع عن ثلاثة: 
عن المجنون ۔حئّی یفیق › وعن الصبي حتّی يدرك »› وعن النائم حتی پت قظ“ . 

قال الكاساني : إنه لا سبيل إلى الإيجاب على الصبى لأنه مرفوع القلم 
بالحديث » ولأن إيجاب الزكاة إيجاب بالفعل » وإيجاب الفعل على العاجز 


. 11۸ الأموال لأبي عييد:‎ (WD 

(۲) سورة التوبة: ٠١١‏ . 

(۳) أحكام القرآن للجصاص: ۱٤۸/۳‏ . 
)٤(‏ صحيح البخاري: ١١۹/١‏ . 
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عن الفعل تكليف ما ليس في الوسع . ولا سبيل إلى الإيجاب على الولي 
لیؤدى من مال الصبي ؛ لان الولي منهي عن قربان مال اليتيم إلا على وجه 
إالاحسن بص الكتاب» وأداء الزكاأة من ماله قربان ماله ل۷ على وجه 
الأحسن»" 

٣‏ ما روى عن ليٿ بن آبي سليم عن مجاهد عن ابن مسعود قال: ليس 
فی مال اليتيم زکاة ٤‏ وروی عن اپن عباس مثله ” 

فهو نص صريح في عدم وجوب الزكاة في مال اليتيم وهو الصغير الذي فقد 

> ولأن الزكاة عبادة كبقية الحبادات: من صلاة وصيام تحتاج إلى النية . كما 
إن العبادة لا تتادى إلا بالاختيار تحقيقاً لمعنى الابتلاء » ولا اختيار للصبى 
والمجنون لعدم العقل . 
الا - أدلة القائلين بالتفریق بين الزروع والثمار وغيرها . 

استدل الحنفية للتفريق بين الزروع والشمار وغيرها بان الزروع والثمار تنمو 
بذاتها » ولا تحتاج إلى من ينميها فتجب الزكاة فيها دون النظر إلى مالكها. آما 
الأموال الأخحرى فليست نامية بذاتها » وإنما هي مرصدة للنماء وتحتاج إلى من 
ينميها » والصبي والمجلون لا قدرة لهما على النماء فلا تجب الزكاة في الأموال 
المرصدة للنماء من النقدين وعروض التجارة واحیواتات 


المبحث الثالث : المناقشة والردود 
أولاً - مناقشة آدلة القائلين بوجوب الزكاة في مال الصيي : 
١‏ الآية التي استدل بها الجمهور « خذ من أموالهم ...» أجاب عنها من 
يرى عدم وجوب الزكاة في مال الصبي بانها لم تبق على عمومها » وإعا 


. ٠/۲ بدائع الصتائعم:‎ )١( 
. عن كتاب الآثار لمحمد بن الحسن‎ >» ٠١۷/۲١ قله صاحب الفتح:‎ )۲( 
. ٠١۷/١ انظر: فتح القدير للكمال بن الهمام:‎ )۳( 
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خصصت بالسنة كبلوغ النصاب والإسلام » فلا مانع حيتئذ من تخصيصها 
بحديث: « إن القلم رفع ٠...‏ الذي يقتضي عدم وجوب الزكاة على غير 
الكلفين من الصبيان والمجانين ". 

ويجاب عن ذلك بانه لا يراد من « رفع القلم » عدم التكليف > وإغا الراد 
رفع الإثم والمؤاخذة الاخروية ؛ لآن الإجماع قائم على وجوب الحقوق الالية 
على الصبي والمجنون: ومن ذلك النفقة على الأقارب والزوجات وضمان قيم 
المتلفات وآروش الحنايات . 

۲ حديث: « إن الله افقرض عليهم صدقة ٠...‏ اجيب عنه با أجيب عن 
الآية بآنه لم يبق على عمومه » وإنغا دخله التخصيص » فيخصص بحديث: إن 
القلم رفع ...) . 

ويجاب عنه با ذكرنا سابقاً . 
حدیث: « فلیتجر فيه ...» آجیب عنه بانه ضعیف " 

قال الترمذي: وإنغا روى هذا الحديث من هذا الوجه » وفى إسناده مقال؛ 
لأن انى بن الصباح يضعف في الحديث”» وقال صاحب التنقيح: قال مهنا: 
سالت اج بن حنبل عن هذا الحديث › فقال: لیس بصحیح . وللحديث 
طريقان اخران عند الدارقطني › وهما ضعيفان پاعترافه . 

ويجاب عن ذلك بان الحديث رواه الشافعي والبيهقي بإستاد صحيح عن 
يوسف بن ماهك عن النبى به مرسلاً لأن يوسف تابعى . وقد أك الشافعى 
رضي الله عنه» هذا امرسل بعموم الحديث الصحيح في إيجاب الزكاة مطلقاً » 
وبا رواه عن الصحابة في ذلك . ورواه البيهقي عن عمر بن الخطاب رضي 
الله عته موقوفاً عليه » وقال: إسناده صحيح ” . 

(۱) انظر: بدائع الصنائع: ١/۲‏ . 

(۲) فتح القدير للكمال بن الهمام: ٠١١/۲‏ . 
(۳) ستن الترمذي: ۳۳/۳ . 

. ٠١۷/١ فتح القدير:‎ )٤( 

. ۲۸۱/۰ الجموع للنووي:‎ )٥( 


~ ۱۳ 


فالحديث إذا يحتج به . 


٤‏ القول بان الزكاة شرعت للمواساة منقوض ٻالڏذمي الڏي لک تۇ نحذ من ماله 

الزكاة مع أنه أهل للمواساة . 

ويجاب عن ذلك بان الزركاة عبادة مالة تتعلق عال الملسلم 6 فاذا ملاك الملسلم 
اللصاب الزائد عن حاجاته الأصلية وجب عليه مواساة الققراء والمساكين من ماله 
يإخراج الزكاة الواجبة ۴ 

ه_ القول بان الصبي يضمن من ماله قيمة ما اتلفه من أموال الخير » ويطالب 
بسائر الحقوف المالية يجاب عله يان الزكاة عبادة محضبة خاصة يالمسلمين › لىسىت 
حقاً للفقراء والمساكين » ولو كاتت حقاً مجرداً لطولب بها غير المسلم » وأجبر 
غلی آداتھا كما يجبر على آدائها حقوق الغير . 
ال > كما في قول 2 ۶ إغا الصدقات ك والمساكين والعاملين 
ل والحروم 0 > وقال ا # وفي E)‏ حق للسائل 
والحروء ي“ . وأما غير المسلم فهو مطالب بحقوق مالية أخرى: كالخراج 
والجزية » فلا يطالب بالزكاة ؛ لئلا يضاعف عليه الواجب. 


ثانياً - مناقشة آدلة القائلين بعدم وجوب الزكاة في مال الصبي . 

- الاستدلال بقوله تعالى: $ خحذ من آموالهم صدقة تطهرهم ٭ . على 
عدم وجوب الزكاة قي مال الصبي بناء على أن المراد من الزكاة التطهير من 
الذنوب غير مسلم من وجهين: 
)١(‏ فتح القدير: ٠١۷/۲‏ ( بتصرق ) . 
(۲( ضورة التوبة : 1٠‏ 


(۳( سورة المعارج : 0 . 
(€( سورة الذاريات : 4 - 
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الوجه الآول: ليس القصود من التطهير في الاآية التطهير من الذنوب فقط› 
وإنغا كما يكون كذلك يكون بتقويم السلوك وتنشئة النفس على الفضائل وتزكية 
الأخلاق . فلا يسلم آن التطهير خاص بالذنوب "“ 

ولو سلمنا جدلاً آنه حاص بالذنوب فإنه لا يستلزم أن الزكاة لا تجب إلا 
حيث تكون الذنوب » وغاية الأمر آن يقال: إن من حكمة مشروعية الزكاة 
إزالة الذنوب . 
الوجه الثاني : إن الزكاة شرعت لسد حاجة المحتاجيبن › وإعانة العاجزين عن 
الكسب » وإغاثة الملهوفين › وتقويتهم على آداء ما اقترض عليهم من العقائد 
والعبادات » ولم تشرع فقط لإزالة الذنوب " 

۲ حديث: « إن القلم رفع ٠..‏ لا يسلم بان المراد منه رفع التكليف . وإغا 
المراد رفع الإثم والمؤاحتة الآخروية " كما بينا عند الإجابة عن اعتراض 
المعترض على الاستدلال بعموم الآية . 

۴ وأما الأثر: « ليس في مال اليتيم زكاة » فهو ضعيف ؛ لأن في رواية 
ابن مسعود ليث بن آبي سليم > وهو ضعيف كما قال البيهقي: «ضعف آهل 
العلم ليثاً » وأما رواية ابن عباس ففيها ابن لهيعة وهو د يف“ أيضاً › فلا 
يحتج بهذا الأثر . ) 

٤‏ وأما القول بان الزكاة عبادة محضة كالصلاة والصيام ›» فيجاب عنه من 

الوجه الآول: لا يسلم بان الزكاة عبادة محضة ؛ لأنها تقبل التيابة » فيجوز 
للولي أن يخرجها عن الصبي والمجنون » ويجوز للخني أن يوكل غيره في 
إخراجها . قال الرملي في نهاية المحتاج: « ولآن المقصود من الزكاة سد الحلة 


(1) المهذب للشيرازي مع المجموع: ۲۸۲/١‏ » نهاية المحتاج للرملي: ٠۲۸/۳‏ . 
(۲) اتظر: يدائع الصناتم: ۳/۲ . 

(۴) المغني لابن قدامة: 1۲۳/۲ . 

. ٠١۷/١ انظر: قتح القدير:‎ )٤( 


_ 1۳۸ 


وتطهير اال › ومالهما قابل لأداء النفقات والغرامات ¢ ولیست الزكاة محصس 
عبادة حتى تختص بالكلف ويخاطب الولي بإخراجها ومحل وجوب ذلك عليه 
فى مال الصبي والمجنون » ". 

الوجه الثاني : ا يسلم بان الزكاة مساوية لكل من الأصادذة والصيام من کل 
وجه . فالصلاة حق لله عز وجل يجب على العباد فيما بينهم وبين الله > 
والزكاة جعلها الله حقاً من حقوق الفقراء في آموال الأغنياء . 

ويؤكد هذا المعنى آبو عييد في كتاب الأموال حيث يقول: « والذي عندي آن 
شرائع الإسلام لا يقاس بعضها على بعض > لأنها أمهات مضي کل وأحدة 
على فرضها وستتها » وقد وجدناها مختلقة في أشياء كثيرة منتها: أن الزكاة 
تخرج قبل حلها ووجويها » فتجزئ عن صاحبها في قول آهل العراق. وآن 
الصلاة لا تجزئ إلا بعد دخول الوقت . 

ومن ذلك: أن الزكاة جب في أرض الصخير إذا كانت أرض عشر في قول 
التاس جميعاً » وهو لا تچب عليه الصلاة : 

وكذلك الصيام أيضا آلآ تری آن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة 3 
وإن الآكل في رمضان ناسياً لا قضاء عليه في قول كثير من الناس»ء وآن 
الناسى للصلاة عليه القضاء إذا ذكرها "» . 

ئم قال: « فاين يذهب الذي يقيس الفرائض بعضها ببعض عما ذكرنا»". 


ثالثاً - مناقشة القائلين بالتفريق بين الزروع والثمار وغيرها: 
الأموال بين أرض وعروض تجارة وحيواتات » فكلها تحتاج إلى إشراف الالك 
ورعایته لها . 


. ٠١۸/۳ نهاية المحتاج للرملي:‎ )١( 
. 11۷ الأموال لبي عبيكد:‎ )۲( 
. ٦1۸ الأموال لأبي عبيد:‎ )۳( 
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الميبحث الرابع: الرآي الراجح 


يعد عرض آدلة أصحاب الأقوال الثلاثة ومناقشتها يتبين لي آن الراجح ما 
ذهب إليه جمهور الفقهاء من أن الزكاة تجب في مال الصغير والمجنون إذا 
توافرت فيه شروط وجوب الزكاة ؛ وذلك لقوة آدلتهم وضعف آدلة القائلين 
بعدم الوجوب في جميع الأموال أو في بعضها . ولأن القول بعدم الوجوب 
يؤدي إلى إضاعة حق الفقراء والمستحقين الذي فرضه الله تعالى على الأغنياء فى 
قوله تعالى: ‏ إنا الصدقات للفقراء والمساكين ...¢ " وقوله تعالى: #إوفي 
آموالهم حق للسائل والمحروم . وقوله تعالى: «والذين في أموالهم حق 
معلوم للسائل والمحروم . 

وإذا قلا بوجوب الزكاة في مال الصبي آو المجنون فيجب على الولي أن 
يخرجها في كل سنة قمرية » وإذا لم يخرجها اثم » ويجب على صاحب الال 
إخراجها عن السنوات السابقة عند وصول الال إليه بعد البلوغ أو الإفاقة من 
الجنون والله تعالى اعلم . | 
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(۱) ممورة التوبة : bS‏ 
(۲) سورة الذاریات: ٠۹‏ . 
(۳( سورة المعارج : ° . 
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الأحكام المتعلقة بروية هلال رمضان 


ف. عمر سلیمان الأشقر 


توطئة : 

ربط الله الأحكام الشرعية التي تحتاج للأزمان والآجال بالأهلة » قال تعالى 
مبيناً الحكمة من وراء خلق الأهلة على النحو الذي خلقها عليه: #ويسالونك 
عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج ي" . 

والآية في غاية الصراحة والوضوح في الدلالة على أن الأحكام الشرعية 
الفعلقة بالآجل مرتبطة بالأشهر القمرية › ومن ذلك الحج والصوم والريلاء 
وعدة المتوفى عنها زوجها ونحو ذلك . 

واعتبار الأحكام بالأهلة وريطها بها ليس قصراً على هذه الشريعة المطهرة» 
فالشرائع كلها المنزلة من عند الله على ذلك » ودل على هذا قوله تعالى في 
فرضية الصيام: * يا آيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين 
من قبلكم ¢ ”" أي كتب عليكم الصيام كتابة ماثلة لكتابته على من كان 
قېلكم › وهذا یدل على انه کان مفروضا علیھم صوم رمضان کما فرض علینا › 
إلا آنهم غيروا وبدلوا . 

قال الشعبي وقتادة وغيرهما: التشبيه يرجع إلى وقت الصوم وقدر الصوم؛ 
فإن الله تعالی کتب على قوم موسی وعیسی صوم رمضان فغيروا »› واختار هذا 
القول النحاس وقال: وهو الأشبه با في الأية . 


)1( سورة البقرة: 1۱۸١‏ . 
(۲( سورة اليقرة : 1A‏ . 
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وقال مجاهد: کتب الله عز وجل صوم شهر رمضان على كل أمة “ 

والصيام كما يتا واحد من العبادات المرتطة برؤية الهلال › ففي صحيح 
البخاري عن عبداله ين عمر رضي الله عنهما ان رسول الله ا قال : ( لک 
تصوموا حتی تروا الهلال 1 ولا تفطروا حتی تروه ¢ إن غم عليكم فاقدروا 
له ) . 

وعته آيضا قال : قال رسول الله : ) الشهر تسح وعشرون ليلة ›» فلا 
تصوموا حتی تروه › فإن غم عليكم فاكملوا العدة ثلاثين ) 1 

وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال التبي : ( صوموا لرؤيته 
وأفطروا لرؤيته » فإن عي عليكم فاأكملوا عدة شعبان ) " . 

وهذا الڏي تصت عليه هذه الآحادیث حکم آجمعت عليه إلأمة الأسلامية ۵ 
احالف فيه بين المسلمين › فقد آجمعوا على آنه إذا رآی المسلمون هلال 
رمضان وجب عليهم صيامه » وإن اختلفوا في العدد الذي تثبت به الرؤية» كما 
اخحتلفوا في وجوب صيام آهل البلاد التي لم تره برۇية البلاد التي رآته» وبعض 


وسنتناول في هذا الببحث آهم مسائل الصيام التي تتعلق برؤية هلال رمضان. 


(۱) تفسير القرطبي: ۲۷٤/۲‏ . ) 
(۲) هله الأحاديث الثلاثة رواها البخاري قي صحيحةه ؛ 114/٤‏ وأرقامها: 14° < c1°¥‏ 
1° .-. ۰ 


E 


الفصل الول 
العدد الذي تثبت به رؤية هلال رمضان 

توطئة: في تحديد العدد الذي يثبت به دخول الشهور : 

ذهب جمهور آهل العلم إلى عدم قبول آقل من رجلين عدلين في إثبات رؤية 
اللال »> واستئنى بعضهم هلال رمضان ٠‏ فاثبت الرؤية بخبر الواحد» يقول 
الاوردي: « لا نعلم خلافاً بين العلماء آنه لا يقبل في هلال شوال وسائر 
الأهلة سوى رمضان آقل من شاهدين › إلا ما حڪي عن ابي ثور آنه قيل 
شهادة الواحد في هلال شوال › قياساً على هلال رمضان » لتعلقه بعبادة »› 
وهذا غلط › لاه لا خبر فيه » ولا اثر » ولا في معنی ما ورد به الغی". 

واستدل ابن قدامة" لاشتراط شاهدين على رؤية الهلال لغير رمضان بحديث 
عبدالرحمن بن زيد بن الحطاب عن ابن عمر عن النبي ي آنه آجاز شهادة ِ 
رجل واحد على رؤية الهلال › وكان لا يجیز على شهادة الأفطار إلا شهادة 
ا 

وقد اختلف آهل العلم في العدد الذي يثبت به رؤية الهلال في رمضان» 
فمن آهل العلم من أجرى عليه ما يجري على غيره من الشهور > ومنهم من 
خالف فيه لبعض الاعتبارات » وسنعرض لذاهب العلماء وآدلتهم والراجح من 
أقوالهم في هذه المسألة . 


. ۲٣۱/۳ الحاوي:‎ )۱( 
. ٤١۹/٤ المغني:‎ )1( 


(۳) عزا محقق المغني الحديث إلى الدارقطني في سننه: ٠١٦/۲‏ والبيهقي قي. الستن الكبرى: 
1/6 . 


E 


الميحث الآول: مذاهب الفقهاء 
للعلماء و هذه المسأالة عدة آقوال : 


الأول - آنه لا بد من رؤية رجلين عدلين : 

والقائلون بهذا القول أجروا على هلال رمضان ما أجروه على غيره من 
الشهور . 

وهذا قول عثمان بن عفان والليث والأوزاعي اتاق 

وإليه ذهب الإمام مالك رحمه الله » وفي ذلك يقول ابن عبدالبر: « لم 
يختلف قول مالك وقول أصحايه أنه لا يجوز على شهادة رمضان آقل من 
رجلين عدلين » وهلال شوال وسائر الأحكام » ". 

وهناك قول للشافعي: « آنه لا يصام رمضان › ولا يقطر منه باقلَ من عدلين 
حرين لسائر الحقوق » " والصحيح أن مذهبه الاكتفاء في الصوم برؤية واحد 
عدل كما سياتي بیانه عنه . 


الثانى ‏ الاكتفاء درۋية وأحد عدل ` 


ويعو ئ هذا القول لير ين ألفظابت » وابته فبداف ' 
الأماسن: التائ واأحد > وال ية ا الاك : 


۴ ا ۷( 
ونقله الحسن عن ابي -حتيقةه » واحتاره الطحاوي والکاساني 


4( 
» وهو مدهب 


. ٤۱۷/٤ المغتي لاين قدامة:‎ )١( 

(۲) الاستذکار لابن عبدالیر: ۲٦/۱۰‏ . 

. ۲٣/۱۰ الاستذکار:‎ )۳( 

ET : المغتي‎ )£( 

. ۲١/٠١ الاستذكار:‎ . ٤1٦/٤ المغني:‎ . ۲١۱/۳ الحاوي:‎ )٥( 
ATT : المغتي‎ (0 

- A /۲Y : بدائع الصناثع‎ )۷( 


E E 


والقول بالاكتفاء برؤية الواحد العدل هو القول المنصوص عليه في قديم مذهب 
الشافعي وجديده » يقول الاوردي: « إذا شهد على رؤيته عدل واحد » فقد 
نص الشافعي في القديم والجديد على قبول شهادته » وقال في البويطي: لا 
يقبل فيه إلا شاهدان » " . 

القول الغالث: الاكتفاء برؤية الواحد في حال الغيم دون الصحو › وهذا هو 
القول المعتمد عند الحنفية › فإنهم يقررون أنه إذا كان بالسماء علة من غيم آو 
ضباب أو قتر فيكتفي برؤية وأحد . 

فإن كانت السماء صافية وشهد واحد برؤیته فلا تقبل شهادته » بل لا بد 
من شهادة جماعة » يقع العلم للقاضي بشهادتهم في ظاهر الرواية > ولم يقار 
الحنقية في ذلك تقديراً »> وروي عن أبي يوسف أنه قدر عدد الجماعة بعدد 
القسامة آ ی ر > وعن خحلف بن آیوب آنه قال : حمسمائة »> وقال 
بعضهم : CTE‏ 

وعزا ابن عبدالبر القول بالتفريق بين وجود علة في السماء أو عدم وجودها 
فيقبل شهادة واحد في الحالة الأولى ٠‏ ولا يقبل إلا شهادة عدلين في الثانية إلى 
داود وطائفة من أصحاب الظاهر ا ٠‏ 


المبحث الثاني: الأدلة 


أولاً - آدلة القول الأول : 
١‏ استدل القائلون باشتراط شاهدين لرؤية هلال الصوم بحديث عبدالرحمن 
ابن زید بن الطاب آنه خحطب الناس في اليوم الذي بشك فيه فقال: آلا ني 


. YY /٨٦ المجموع:‎ . ۲١١/۳ الحاوي:‎ )١( 

(۲) بدائم الصنائع للكاساني: ۲ . وراجع: الأصل محمد بن الحسن الشيباني : ۳/۲ . 
وشرح المختصر للسرخسي : ۰/۳ . الامتذکار: ۲1/۱۰ . ال ENE‏ 

. ۲۷/۱۰١ الاستذکار:‎ )۳( 


~~ €0 _ 


قال: ( صوموا لرؤيته › وأفطروا لرؤيته ›» وانسكوا لهاء فإن غم عليكم 
فاکملوا ثلاثین » فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا)" . 

قال الماوردي مبيتاً وجه الاستدلال بالحديث: « فعلق حكم الشهادة بعدلينء 
فعلم آن حكم الواحد مخالف لحكمهما » ". 
رؤية هلال شوال ؛ بجامع آن كلا منهما شهادة على رؤية الهلال » وهلال 
شوال لا يقبل فيه قل من عدلين . 
ثانياً - أدلة القول الثانى : 

استدل الذين أثبتوا رؤية هلال رمضان برؤية الواحد العدل بحديث ابن عمر 
قال: تراءى الناس الهلال » فآخحبرت رسول الله علا ني رآيته » فصام › 
وآمر الناس بالصيام > “ . 

واستدلوا بإجازة الرسول ل شهادة الأعرابي و حلده على هلال رمضان»› 
وهذا الحديث کما يقول ابن عبدالبر م تلف فيه » فمنهم من استكة ¢ وأكثرهم 
أرسله عن عكرمة ““ وذكر ابن عبدالبر أن قول أكثر الفقهاء ارساله" . 

وقد بين محققی الاستذكار مخر جيه > کما حر جه الشيخح تاصر الدين الألباني 
في إرواء الغليل› وحکم عليه بالضعف› لأن ا حد رواته وهو سماك بن حرب 


)1( عزاه الألباني لأحمد والنسائي والدارقطني والسياق للنسائی 2 وحکم عليه بالصحة . ارواء 
الغليل: ١١/٤‏ . 

(۲) الحاوي: ۲۹۲/۳ . 

)۳( راجم الحاوي : Y/Y‏ 


)4( عزاه محقق الامستدذکار: ۲۸/۱۰ إلى سین الدارمي : £/Y‏ « وبي داود: ۴٣۳٤١‏ » وصححه 
ابن حيان: .۳٤٤۷١‏ والحاكم: .٤۲۳/١‏ وهو في الستن الكبرى للييهقي /٤:‏ ۲٠١۲ء‏ وقال الشيخ 
تاصر الدين الألباني فيه : قال الحاكم : صبحیح على شر ط مسلم > ووافقه الذهيى > وهو کہا 
ىالا ) ونقل ر تصحیح اين حزم ڏه واقرار الافظ ابن حجر لتصحيحهة . ارواء العليل : 11/۴٤‏ . 

٠ 1° الاستذكار:‎ (6) 


0) المرجع السابق: ۲۸/٠۰١‏ . 


ت ت 


مض طرب الحديث» وقد اخحتلفوا عليه في هذا الحديث فمرة يرويه عن عكرمة 
عن البي ياء e‏ 

الث - آدلة القول الثالث : 

أصحاب هذا القول هم الحنفية الذين يكتفون برؤية الواحد العدل عند عدم 
وجود علة في السماء تمنح الرؤية » واشتراطهم رؤية العدد الكثير إذا كانت 
السماء صحوا» وقد استدل الكاساني لأهل هذا المذهب بقوله: «يقبل خبر 
الواحد العدل قيما لا يكذبه قيه الظاهر » وههنا الظاهر بکذبه » لأّن تفرده 
بالرؤية مع مساواة جماعة لا يحصون إياه في الأسباب الموصلة إلى الرؤية 
وارتفاع الموانع دليل كذبه» آو غلطه في الرؤية» وليس كذلك إذا كان بالسماء 
علة » لأن ذلك ينع التساوي في الرؤية لجواز أن قطعة ا ا 

الپلال فرآه واحد » ثم استتر بالغیم من ساعته قبل آن يراه غیره ‏ 

والواقع المشاهد يدلنا على عدم صحة هذا الاستدلال » فالئاس - كما يقول 
الاوردي - وإن کانوا مشتركين في حاسة البصر » إلا آنهم غير متماثلين في 
الإدراك » فقد يتراءى إثثان شيعا من بُخد » فيراه ا فة و 
يراه الآحر » ولا يكون ذلك قادحاً في الشيء المرئى ”" > ویجوز أن يراه احد 
الناظرين 8 غيره لمعرفته بامطلع ومواضع ظهوره » بينما لا توجد هذه المحرفة 
عند البقية : 

ثم هذا الدليل الذي استندوا إليه دليل عقلي في مواجهة النص الشرعي فلا 
يعول عليه . 


(۱) ارواء الغليل : ٤‏ 
(۲) بدائع الصنائع: ۸٠/۲‏ . 
7( الحاوي : Y/Y‏ . 


. ٤٠۸/٤ راجع المغني:‎ )٤( 


SEV 


الميحث الثالث: أسباب الاختلاف في المسالة 


يعود الاختلاف في المسالة - كما يتضح من خلال العرض الذي قدمناه _ 
لأمور: 

١‏ اختلاف المحققين من آهل العلم في الحكم على بعض الاحاديث الواردة فى 
امسالة بالصحة أو الضعف » فبعض اهل العلم يضعف حديث آمر الرسول ل 
بصيام رمضان بشهادة واحد من الأعراب » وآخرون يضعفون إسناد حديث 
عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب الآمر بالصوم والفطر بشهادة اثنين » ومن 
ضجف حدیاً لم يأخذ به ›» ومن صححه أخذ به وحكم وعمل بقتضاه 

يقول الماوردي بعد سياقه الأجاديث المثبتة للصوم بخبر الواحد: « إن صحت 
هذه الأخبار وثبتت قبل شهادة الواحد قولاً واحدا › لأن من الناس من 
ضعفهاء ومنهم من آبتها » " . 

- القول بالاحتياط » فإن الشافعي فيما نقل عنه احتاط للصيام بقبوله خبر 
الوالحد » وقد روی الشافعي هذا المعتى عن ارمام علي بن آبي طالب رضي 
الله عنه » حينما شهد عنده رجل على رؤية هلال رمضان » فصام» وأمر 
الناس أن يصوموا ›» وقال: « أصوم يوماً من شعبان أحب إلي من آن أفطر 
يوماً من رمضصان » 

۳- التعارض بين ظاهر التصوص ٠»‏ فالرسول بي أمر الصحابة بالصوم والفطر 
ذا ری شهاد » وقد اتفق آهل e‏ دخول الشهر في غير 
رمضان لا يثبت إلا بشهادة شاهدين ء فمن آهل العلم من أجرى على هلال 
E‏ من الشهور › ومتهم من استئنى رمضان من بقية 
الشهور لا ورد من الأدلة الدالة على الاكتفاء يخير الوإاحد في رؤيته ›» منها 
حديث ابن عمر الذي آخبرنا فيه آنه أعلم الرسول 6 باه ری هلال رمضان»› 


(۲) عزاه محقق الحاوي إلى الأم: ۲ . واتظر الحاوي: ۲١۸/۳‏ . وأخحرجه البيهقي في الستن: 
\Y۲/€‏ » من طریق الشاقعي : 


YEA 


ا أجاز الأعرابي في شهادته رؤية هلال رمضان وحده » عند من يذهب إلى 
إالقرل بصحة هذا الحديث . 
و قال الشافعي - فيما نقله عنه المزني - إن شهد على هلال رمضان عدل 


واحد ريت ان آقبله للأثر الذي فيه والا حتياط 1 ورواه عن علي رضي الله 
0 ۰ 


ونقل اين عبدالبر هذ| النص عن الشافعي من قول المزني ¢ وفية زيادة : 
«والقياس Yî‏ يقیل قیه إآ شهادة عدلين » 0 


المبحث الرابع: الرأي الراجح 


على عدم قبول شهادة الواحد » لنصه على الصوم بشهادة الاأثنين 
والثاني الحدیث الذي يدل يمنطوقه على قبول شهادة الواحد > وهو حلايث 


ابن عمر والأحذ با لحدیث الدال صراحة على الأحذ بشهادة الواحد آولی من 
الأخحذ با لحدیث إلدال مهو مه على عدم الا كتفاء بشهادة الوا حد : 


ا ل 


٤ 1۰ / : الحاوي‎ (۱) 
. ۲٠/۱۰ الاستذکار:‎ )۲( 


0 


الفصل التّاتي 
اذا رآی هلال رمضان بعض آهل البلاد دون بعض 
الميحت الأول: مذاهب الفقهاء 


إذا رأى المسلمون الهلال في بعض البلاد » ولم يره آخرون في بلاد آخری» 
فهل يجب على من لم يره الصوم برؤية من رآه . 

في هذه المسالة ثلاثة أقوال: ا 

الأول - وجوب الصوم على من لم يره برؤية من رآه : 

وهذا هو المعتمد عند الحنفية "" » وقد نسب ابن عبدالبر القول به إلى الإمام 
مالك فيما رواه عنه ابن القاسم والصريون » كما عزاه إلى الليث والشافعي 
والكوفيين وأحمد 

الثاني - أتهم لا يصومون « لان لكل قوم رؤيتهم ّ 

وعزا ابن عيدالبر هذا القول لابن عباس » وعكرمة » والقاسم بن محمد › 
وسالم بن عبدالله » وابن المبارك ›» وإسحاق ابن راهويه 

وعزاه إلى مالك فيما رواه المدنيون عنه » وعزاه إلى المخيرة وابن دينار وابن 
الاجشون“ من اتباع الإمام مالك . 

« وحكاه الترمذي عن آهل العلم ٤‏ ولم يحك سواه » وحکاه الاوردي 


(1) حاشية این عابدین: ۳۹۳/۲ »› تفسير القرطبي: ۳۹٥/۲‏ . 


(۲) الاستذکار: ۲۹/۱۰. بداية المىجتهد: .۲۹٠١/١‏ وراجع في مذهب الحتابلة: المغني ۳۲۸/٤:‏ وفي 
مذهب الشافعية: المجموع: ۲۷٤/٦‏ . ۰ 


(۳) الاستذکار: ۲۹/۱۰ . 
)٤(‏ الاستذکار: ۲۹/۱۰ . 


0ے 


0) 


وجها للشافعية › 

الثالث - التفريق بين البلد القريب والبعيد : 
يقول النووي في بيان مذهب الشافعية: « إذا رأوا الهلال في رمضان في 
بلد› ولم يروه في غيره » فإن تقارب البلدان فقحكمهما حکم بلد وأحد »› 
ويلزم آهل البلد الآخحر الصوم بلا خلاف » وإن تياعدا فوجهان مشهوران في 
الطريقتين : ٤‏ 

أصحهما: لا يجب الصوم على أهل البلد الأخرى » وبهذا قطع المصنف" 
والشيخ آبو حامد والبندنيجي وآخحرون > وصححه العبدري والرافعي والأكثرون. 
ثلاثة أوجه: 

الأول: التباعد ما اخحتلفت فيه مطالع الهلال كالحجاز والعراق وخراسان» 
والتقارب أن لا یختلف کبخداد والكوفة والري وقزوین . 

الثاني : اعتبار القرب والبعد باتحاد الإقليم واحتلاقه 8 

الثالث : التباعد مسافة القصر € والتقارب دونها ر 

ونقل النووي عن السرخحسي والماوردي ضابطا رابعاً > وهو ان يکون الغالبي 
أنه إذا أبصر الهلال قوم في بلد › فإته لا يخفى على آهل البلد الآخر إلا 
لعارض سواء في ذلك مسافة القصر أو غيرها ” . 

والأصح عند الشافعية فيماً ذکره النووي ان اعتبار القرب والبعد با اد الطالع 
(۱) فتح الباري: 1۲۳/٤‏ . ۰ 
(۲) یرید به أبا إسحاق الشيرازي مؤلف الهذب الذي شرحه النووي في المجموع ! 
۳( الجموع للتووي YT ٠:‏ . 
(£).المىجموع : ۲۷۳/٦‏ . روضة الطالبين: ۳٤۸/۲‏ . 


_ ۱0١ 


واختلاقها » وتص ٠‏ النووي علی آته في حال الشك في ااي المطالع فإانه لا 
یچس الصوم على الذين لم يروه > لان الأصل عدم الور ٠‏ 


المبحت الثاني : الأدلة 

أولاً - آدلة القول الأول : 

-١‏ استدل أهل هذا القول بالنصوص الآمرة بالصوم لرؤية الهلال والفطر 
لرؤیته › قال ابن حجر : ا و ي بالرۇية من ذهب إلى إلزام 
آهل البلد برؤية آهل يلد غيرها » . 

وقد فقه آهل هذا القول آن الخطاب موجه لعموم المسلمين »› فإذا رآه بعض 
اللسلمين فيلزم بقيتهم الصيام »> اتقفقت دیارهم آم احتلفت › وتقاربت آم 
تباعدت > لأآن المسلمين أمة وأحدة » وديارهم ديار وأ حدة » ولا شك أن هذا 
القول قوي في حال وحدة الأمة الإأسلامية > بان کان لها حاکم وأاحد يحكمها 
ويیسوسها ¢ لان من حى الإمام ان يلزم | الناس بثل هذا ¢ والبلاد في حقه 
كالبلد الواحد › إۆ حكمه تافذ في الجميع " 

e ملين تى اجنام في‎ 2 e 
والفطر بوم تفطرون ¢ ا بر تصحون ( ت‎ 

قيل: معناه أن الصوم والفطر مع الجماعة وعظم الناس “ 


. ۳٤۸/۲ المجموع: 1 . روضة الطالبين:‎ )١( 

(۲) فتح الباري: ٠١۳/١‏ . 

(۳) المغتي لابن قدامة: ۳۳۰/٤‏ . الاستذکار لاین عیدالیر: ۲۹/۱۰ . 

. المرجعان السايقان‎ )٤( 

)٥(‏ الغني: ۳٠/٤‏ . وعزا ابن قدامة الحديث إلى الترمذدي . وذكر آنه قال فيه: هذا حديث 
حسن غریب . 
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إلا أن وجود إمام للمسلمين في شتى إقطارهم ليس دائماً ولا مستمراً »> كما 
هو الحال في هذه الأيام » فالمسلمون اليوم متفرقون » وهم مقطعون في دول 
كشثيرة > فالحديث الذكور يلزم الأفراد بصوم آهل بلدهم > أآما الاستدلال 
بالحديث على إلزام آهل بلد الصوم برؤية آهل بلد آخر في مثل أحوالنا - اليوم 
_ فقيه بعل . 

۲ أورد ابن قدامة التصوص من الكتاب والسنة الدالة على فرضية الصوم» ثم 
قال : « أجمع الملسلمون على وجوب صوم شهر رمضان » وقد ثبت آن هذا 
اليوم من شهر رمضان › بشهادة الثقات » فوجب صومه على جميع المسلمين ٠‏ 
ولان شهر رمضان ما بين الهلالين » وقد ثبت أن هذا اليوم منه في سائر 
الأحكام » فيجب صومه بالنص والإجماع > ولان البينة شهدت برؤية الهلال › 
فيجب الصوم كما لو تقاربت البلدان “ ٠‏ 

وهذا الذي ذکره الشيخ ابن قدامة رحمه الله من وجوب صيام رمضان لا 
ينازع فيه» كما لا نزاع في وجوبه على آهل البلد الذي رؤي فيه › آما آنه 
يجب صيامه على جميع المسلمين فلا يسلم له › وقوله: إن شهر رمضان ما بين 
الهلالين صواب » ولكن على القول باختلاف الطالع » فإن من لم ير الهلال 
لعدم طلوعه قي بلدحم لم يدخل في حقهم شهر رمضان . 
آمّا آن البينة شهدت برؤية الهلال فهو في حى الذين رؤي في بلدهم وما 
قرب مته» ما البلاد البعيدة فإته لم ير فيها الهلالء فلا صيام عليهم» والله آعلم. 
ثانياً - آدلة القول الثاني . 

استدل القائلون بان لکل آهل بلد رؤيتهم با يأتي : 

١‏ ما رواه مسلم في صحيحه عن كريب أن آم الفضل بنت الحارث بعثته إلى 
معاوية بالشام . قال: فقدمت الشام > فقضيت حاجتها »› واستهل على 


رمضان وآنا بالشام »> فرأيت الهلال ليلة الجمعة › ٿه قدمت المديتة في آخر 
الشهر ٠‏ 
(۱) المغتي: ۳۲۹/٤‏ . 


_ \o _ 


فسالني عبدالله بن عباس رضي الله عنهما » ثم ذكر الهلال » فقال: متى 
رأيتم الهلال ؟ 

فقلت : رآيتاه للة الحمعة . 

فقال: آنت رأيته . فقلت: تعم » ورآه الناس »› وصاموا وصام معاوية. 

فقال : لكتا رأيثاه ليلة السيت »> قلا نزال تصوم حتی نکمل ثلاثین او نراه. 

فقلت: آولا تڪتفي برؤية معاوية وصيامه ؟ 

فقال: لا هكذا أمرنا رسول الله كلق . 

فابن عباس يرى كما يدل عليه الحديث أنه لا يجب على آهل المدينة الصوم 
برؤية آهل الشام » ولذلك لم يعتمد رؤيتهم في الفطر › وصرح بأنهم سيبقون 
صائمين حتى يروا الهلال أو يتموا عدة رمضان ثلاثين يوماً » وإلا فإنه لو آخذ 
برؤيتهم فإله يجب على أهل المدينة أن يقضوا يوماً > وعليهم أن يتراءوا الهلال 
في ليلة ثمان وعشرين من صيامهم › فإن لم يروه قإن اليوم التالي يكون يوم 
لثلاثين على حساب آهل الشام . 

ويزيد الحديث قوة أن ابن عياس لم يعد هذا اجتهادا منه »> وإنا أسنده إلى 
الرسول بلي فقال: « هكذا آمرنا الرسول كلل > . 

وأورد المخالقون لهذا القول على الاستدلال بهذا الحديث عدة اعتراضات 
متها : 

١‏ أن هذا الحديث اجتهاد صحابي › وابن عباس لا يريد بقوله: «هكذا 
أمرنا الرسول ية » أن عنده عن الرسول كيل حديشاً حاصاً بهذه المسألة يدل 
على عدم الصيام » بل مراده بذلك الأحاديث الآمرة بالصيام لرؤية الهلال كقوله 
ً4 : ( إذا رأيتموه فصوموا ) . 

وهذا ما رجحه ابن دقيق الحيد » وقال فيه: « وهو الظاهر عندى»" 


. ٠١١/۷ صحيح مسلم بشرح النووي:‎ )١( 
T1 /F : إحكام الأحكام‎ (۲) 
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وإذا کان هڌا اجتهادا من ابن عباس › فلا يکون قوله: « هکذا آمرنا رسول 
لله عل » نصا في المسالة أما الاحتجاج باجتهاد ابن عباس › فهو حجة ودليل 
عند من يعد قول الصحايي حجة « ولا حجة فيه عند من لا يحتج بقوله 

والذي يظهر لي آن قول الصحابي الذي لم يعرف له مخالف من الصحابة يعد 
إجماعاً يجب المصير إليه » وقول ابن عباس هذا من هذا النوع » ولذا فإن ابن 
عبد البر حكى الإجماع › في هذه الصورة » وفي ذلك يقول: « أجمعوا أنه 
لا تراعى الرؤية فيما أخر من البلدان كالأندلس من خراسان » وكذلك كل بلد 
إلا ما كان كالمصر الكبير »> وما تقاريت أقطاره من بلاد المسلمين » ". 

۲ واوردوا على الاستدلال بالحدیث .ان ابن عباس لم يعمل بخبر کریب› 

ٿه شهادة » فلا تثبت بواحد 2 

وهذا E‏ غير صحيح « لان ظاهر حديثه آنه لم يرده لهذا » واغا رده 
لن الرؤية لم يثبت يثبت حكمها في حق البعيد » " « وقيل: رده لاختلاف المطالع 
کن ریا لد ورا ایر عو کک ت ثبت بالشهادة » ولا خلاف في 
الحكم آنه يجزي فيه خبر الواحد 0 

يدل لصحة هذا القول أن المسافرين من الشام إلى المدينة الذين أخبروا بصيام 
اهل الشام كثير » فكريب لم يقطع المسافة بين الشام والمدينة وحده» والقافلة 
التي كان فيها كريب ليست هي الوحيدة التي قدمت المدينة من الشام» ولم يتحر 
ابن عباس الخبر من غیر کریب ما یدل على آن عدم آخذه بشهادته لم یکن 
لتفرده بنقلها كما زعمه بعض اهل الحلم . 

۲ واستدل من ذهب هذا المذهب أن مطالع الهلال مختلفة باختلاف البلدانء 
وكل قوم مخاطبون بطلعهم ومخربهم » كما هو الحال في طلوع الشمس 
وغروبها » فالفجر يتقدم طلوعه في بلد ويتاخر في آخر › ويتعجل غروب 
(۱) الاستذکار: ٠٠/٠۱۰‏ . 

(۲) صحيح مسلم بشرح النووي: ۱١۱/۷‏ . تفسير القرطيي: ۲۹٦/۲‏ . 
(۳) المرجع السابق . 
() تفسير القرطبي: ۲۹٦/۲‏ . 
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الشمس في بلد ويتاخر في آخر » وکل بلد يتعین طلوع فجره وغروب شمسه 
في حت آهله ” . 


المححث الثالث: الرأي الراجح 


والقول الراجح لدي ما آفتى به هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية» 
وهذه الفتوی صدرت بتاریخ ۱۳۹۲/۸/۱۳ ه فقد درست الهيشة هذا الموضوع 
وتداولت فيه الرأي » وآصدرت القرار التالي: 

أولاً : اختلاف مطالع الأهلة من الأمور التي علمت بالضرورة حساً وعقلاً 
ولم يختلف فيها أحد > ونما وقع الاختلاف بين علماء المسلمين في اعتبار 
اختلاف المطالع من عدمه . 

ثانياً: مسالة اعتبار اختلاف المطالع من عدمه من المسائل النظرية التي للاجتهاد 
فيها مجال › والاختلاف فيها وفي أمشالها واقع ممن لهم الشان في العلم 
والدين» وهو من الخلاف الساثئغ الذي يؤجر فيه الصيب أجرين: أجر 
الاجتهادء وأجر الإصابة » ويؤجر فيه المخطئ أجر الاجتهاد . 

وقد اخحتلف أهل العلمٌ في هذه المسأالة على قولين » فمنهم من رأآى اعتبار 
احتلاف المطالع » ومنهم من لم ير اععباره » واستدل كل فريق بادلة من 
الكتاب والسنة » ورا استدل الفريقان بالنص الواحد كاشتراكهما في 0 
بقوله تعالى: # يسأالونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج »“ 
: ( صموموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ) › الحديث . وذلك لاختلاف 

في النص وسلوك كل منهما طريقاً في الاستدلال به. 

وعتد بحث هذه المسآلة في مجلس الهيئة »> ونظراً لاعتبارات تدرتها الهيئة› 
و هذا الحلاف في مسالة اعتبار اختلاف المطالح من عدمه لیس له آثار 

تخشى عواقبها › وقد مضى على ظهور هذا الدين مدة أربعة عشر قرناً لا نعلم 


(۱) راجع المجموع : Y/N‏ . 
(۲) سورة البقرة: ۹ 
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منها فترة جرى فيها توحيد الأمة الإسلامية على رؤية واحدة. . فإن أعضاء 
الهيئة يرون بقاء الأمر على ما كان عليه › وعدم إثارة هذا الموضوع « وال 
يكوك لکل دولة إسلامية حى اختيار ما تراه بواسطة علمائثها من الرأيين المشار 
إليهما فی امسالة إذ لكل منهما آدلته ومستنداته 


القصحل التالت 
حكم صوم يوم الثلائين من شعبان إذا لم ير الهلال في ليلته 


الميحث الأول: مذاهب الفقهاء وسيب الإاختلاف 


إذا کانت السماء صحوا صافة 4 ولم یر الناس الهلال ٤‏ فی جب إكکمال عدة 
شعبان ثلاثين يوماً » باتفاق أهل العلم »> ولا اخحتلاف بينهم في ذلك آما إذا 
کان في إالسماء غيم أو قترِ يحول دول الرؤية »> فللعلماء في ذلك ثلاثة آقوال : 

الأول - وجوب صيامه 6 وهذا مذهب عبدالله بن عمر . 

قال ابن عبدالبر: « كان ابن عمر يقول: إذا لم ير هلال رمضان ليلة ثلاثين 
من شعبان ٤‏ وكان صحوا فلا صيام لرمضان ٤‏ ون لم يکن صحواء وکال 

وإلى هذا ذهب طاووس اليماني ٤‏ وأ-حمد بن حنیل ٤‏ وروي مثل ذلك عن 
عائشة > واشماء :اش آیی بک رضران الله غلیهم ٠ ٩‏ 

وعقب ابن تعبد البر على قو له هذا قاقلا : وما أعلم آحدا ذھب مذهب ابن 


. ۲۲١ ه . ص:‎ ٠٤١١ مجلة البحوث الإسلامية ؛ العدد الثامن والعشرون . شوال‎ )١( 


البيهقي › والمحلى 
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)1( 
عمر عغيرهم 4 


إلا أن ابن قدامة عزا هذا القول بالاإضافة للذين ذكرهم ابن عبدالبر إلى عمر 
ابن الخطاب ء وعمرو بن العاص وآبي هريرة وأنس ومعاوية » ويكر ابن 
عبدالله ¢ وبي عثمان النهدي وابن ابي مریم ۰ ومطرف »> وميمول بن مهرأن› 
e‏ م 

وها القول هو اذهب عند الحتابلة ¢ يقول ا لخرقي : ۶ وان حال دون 2 
الهلال غيم « أو قتَر وجب صيامه ¢ وقد جرا إذا کان من شهر رمضان*" 

وقالٰ ابن قدامة شارحخا هدا النص : و إحتلفت الرواية عن اھ رحمه ازل 
في هذه المسالة » فروي عنه مشل ما نقل عن عن الخرقي › اختارها أكثر شيوخ 
اا 
جواز صیامه » لا وجوبه ولا تحريه . 

قال ابن تيمية ما ملخصه: « هناك قول ثالث وهو آنه يجوز صومه عن 
رمضصان »› ويجوز فطره ¢ وأكشر نصر صس أحمد تدل على هذا الققول »> وأنه 

ا عنهم ا کانوا يصوموك في حال الغيم > ل يو جبون الصوم 
وکان غالب E‏ لا يضومون » ولم يكروا عليه الراك > 


. ۱١/۱١ الاستذکكار:‎ )۱( 

. ٣۳٠۰/٤ المغتی:‎ )۲( 

. ° /f : المغني‎ (۳) 

. المصدر السابق‎ )٤( 

() مجموع فتاوی شيخ الإسلام: ın 6٥‏ 
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الثاني - لا يجب صومه « ولا يحزئه عن رمضان إن صامه : 
وهو قول أكثر آهل العلم > منهم آپو حنيفة > ومالك › والشافعي » ومن 
3 
تبعهم ٠‏ وهو رواية عن الإمام جم ¢ وکل من روي عنه كراهة صيام 
يو إلشك مطلاقاً فإنه يذهب هذا المذهب › وهم کثير › ذکرهم ابن عبدالبر في 
0 
الاستذكار 
الغالث - اعتماد اثبات الهلال بالحسات"“ 
ا نتبه هنا اى ان الذين ak‏ هذا اذهب فثة من آهل ۰ 
)6( 
ویيته ویجزته 
ولم يصحح آهل التحقيق نسبة هذا القول إلى الشافعي» قال ابن عبدالبر بعد 
ذکره لهذا القول : BP‏ الذي عندنا في كتب الشافحي آنه لا يصح اعتقاد رمضان 


إلا برۆية فاشہة› أو شهادة عادلة»ء آو كمال شعبان ٿلائن يو ما" . 


وهب إلى القول به ابن سويج " وابن قتيبة “ 

والذي بينه ابن الصلاح أن ابن سريج لا يريد إثبات الهلال بالحساب › فإن 
معرفة ولادة الهلال و اول الشهر با لساب آمر دقىق لا يعرفه إل الآحاد » 
وإغا مراده معحرفة متازل القمر بسیر الأهلة ٤‏ وهلا آمر محسوس يدركه من 


(1) المغني : ۰/٤‏ . وراجع الاستذکار: ۱۳/٠١‏ . 
(۲) الاستذکار: ۲۳۳/۱۰ . 

. ۱۸/۱١ الاستذکار:‎ )۳( 

. ۱۸/٠١ الاستذکار:‎ )٤( 

. ۱۸/٠١ الاستذكار:‎ )٥( 

. ۱۸/١٠١ الاستذكار:‎ )1( 

(۷) فتح الباري: ٠١۲/٤‏ . 

(۸) العدة على أحکام الأحکام: ۳۲۷/٣‏ . 
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يراقب النجوم ' 

وادعوا بان ابن سريح ذهب هذا المذهب في حق العارف يه في حق نقسه » 
ونقل الروياني عنه آنه لم يقل بوجوب ذلك عليه › وإغا قال بجوازه 

قال النووي : « قال صاحب التهذيب: لا يجوز تقليد اأنجم في حسابهء لا 

في الصوم ولا في الفطر» وهل يجوز له آن يعمل بحساب تفسه؟ وجهان . 

وجعل الروياني الوجهين فيما إذا عرف منازل القمر » وعلم به وجوه 
الهلالء وذكر أن الجواز اختيار ابن سريجح والقفال والقاضي الطبري » 

ومن الذين مالوا إلى اعتماد الحساب إذا حال دون رؤية الهلال في ليلة 

لثلاثين غيم ابن دقيق العيد > فإانه قال: « إذا دل الحساب على آن الهلال قد 

ê‏ یری » لولا وجود الانع - كالغيم مثلاً - فهذا يقتضي 
الوجوب ٠‏ لوجود السبب الشرعي » وليس حقيقة الرؤية بشرط في اللزوم › 
لأن الاتفاق على أن المحبوس في المطمورة إذا علم بإكمال العدة او بالاجتهاد 
بالأمارات أن من رمضان وجب عليه الصيام > وان لم ير الهلال › ولا 
آخبره من رآه » 


العمل بالخساب في النفي دون الإثبات : 

ذهب ابن السبکي إلى آنه يعمل بقول الحاسب في التق دون الإثيات › فإذا 
ادعی رجل آنه رآى الهلال » واقتضى الحساب عدم امکان رۋیته لا تقبل 
الشهادة » لأن الحساب قطعى والشهادة ظنية » وشرط قبلوها إمكان ما شهد 
له حساً آو عقلاً أو شرعاً » وهذا لا يخالف قول الفقهاء: إنه لا اعتماد على 
الحساب » لأنهم قالوا في عکس هذه الصورة » وهو إذا دل الحساب على 
إمكان الرؤية ٠‏ 


(1) قتح الياري: ٠١۳/٤‏ . 

(۲) امصدر السابق . 

(۴) روضة الطالبين نودي | A/Y‏ . 

. ۳۲۸/۳ احكام الأحكام لابن دقيق العيد » انظره بحاشية الصنعاني علیه:‎ )٤( 
. ۳۲۸/۳ العدة على احکام الأحکام:‎ )٥( 


RS 


سبب الاختلاف في المسألة 

يعود الاخحتلاف بين آهل العلم في المسالة إلى اختلافهم في تاويل قوله ئل 
فی حدیث ابن عمر: ( فاقدروا له ) » وقد سبق إيرادنا للحديث › ونصه: 
(لا تصوموا حتى تروا الهلال » ولا تفطروا حتى تروه » فان غم عليكم 
فاقدروا له ) 

_١‏ وجمهور آهل العلم على أن المعنى المراد من اللفظة هو إتام عدة شعبان 
ثلاثين يوماً » قال القاضي عياض: « إن جميع المسلمين فسروا ( اقدروا له ) 
في الأيام > وأحكموا عدد الشهر ثلا 

وقال ابن حجر: ‏ ذهب الحمهور إلى أن المراد بقوله: ( فاقدروا له ) أي 
انظروا في ول الشهر » واحسبوا تمام الثلاثين » " » وعلى ذلك فإن قوله: 
( فاقدروا له ) مؤكد للحكم الذي تضمنه قوله: ( لا تصوموا حتی تروه › ولا 
تفطروا حتی تروه ) . 

وقد تنبه الحذاق من المحدثين إلى صنيع الإمام مالك في موطئه وصنيع 
البخاري في الجامح الصحيح > حیث آاورد کل منهما حديث ابن عمر الذي 
ذكرناه » ثم أتبعاه بحديث ابن عمر الآخحر والذي نصه: ( الشهر تسع 
وعشرون ليلة » فلا تصوموا حتى تروه » فإن غم عليكم فاكملوا العدة 
ئلاىن) . 

قال القاضي عياض فيما نتقله عنه الصنعاني: « آدخل مالك في موطئة حديث 
( فاكملوا العدة ثلاثين ) باثر الأول ( يعني حديث فاقدروا له ) ليكون 2 
له » والرافع إشكاله تهذيباً للتاليف » وإتقاناً للعلم » وقفاً البخاري أثره 


(۱) صحیح البخاري: ۱۱۹/٤‏ . ورقمه: ۱۹۰١‏ . 

(۲) نقله عنه الصنعاني في حاشية على إحكام الأحکام: ۳۲۷/۳ . 
(۳) فتح الباري : \Y1/€‏ . 

. 1۹۰۷ ورقمه:‎ . ۱۱۹/٤ صحيح البخاري:‎ )٤( 

. ۳۲۷/٣ العدة على إحکام الأحکام:‎ )٥( 


a 


وقال ابن حجر: « ويرجح التاويل الذي ذهب إليه الجمهور الروايات الأحر 
الصرحة بالمراد » وهي ما تقدم من قوله: ( فاكملوا العدة ثلاثين ). 

وأولى ما فسر الحديث بالحديث » . 

ويؤيد مذهب الجمهور الأحاديث التي نهت عن تقدم رمضان بصوم يوم أو 
يومين » والآحاديث الناهية عن صوم يوم الشك . 

فقي صحيح البخاري عن آبي هريرة رضي الله عنه عن البي ويا : ( لا 
يتقدمن 8 رمضان بصوم يوم او يومين إلا ان يڪون رجل کان بعرم صومة 
ذلك اليوم ) 

٠‏ - والذين آلزموا بصوم يوم الفلاثين من شعبان إذا لم ير الهلال بسبب الغيم 
في تلك الليلة قالوا إن الرسول ييا فرق بين حكم الصحو والخيم › فقد علق 
الصيام على رؤية الهلال في الصحو بقوله: ( لا ر حتى تروا الهلال › 
ولا تفطروا حتی تروه ) آما في الغیم فله حکم آخر " 

وقد قوي آهل هذا المذهب قولهم بذهاب عبداله بن عمر راوي الحديث إلى 
هذا القول › فإنه كان يرسل من ينظر له الهلال في ليلة الثلاثين › فإن حال 
دون منظره هلال أو قتر أصبح صائماً » ومعنی قوله: ( فاقدروا له ) آي 
ضيقوا له » يريدون تضييق العدد » بان يجعل شعبان تسعة وعشرين يوماً . 

كما قووا مذهبهم بان صيام مثل هذا اليوم يقتضيه الاحتياط في صوم 
رمضان» فلآن يصام يوم من شعبان أفضل من آن يفطر يوم من رمضان. 

وقالوا: إن النهي عن صوم يوم الشك محمول على حال الصحو“ . 

وهذا الفقه للحديث على هذا النحو فقه غير قوي › وقد بينا من قبل أن 
الفقه القوي هو تفسير قوله ( فاقدروا له ) بالحديث الآخر الآمر بإتام عدة 


(1) فتح الباري: ۱1۹/٤‏ . 

(۲) صحيح البخاري: ۱۲۷/٤‏ . ورقمه: ۱۹۱٤‏ . 
(۳) فتح الباري: 1١١/٤‏ . 

. ۳٣٣ _ ۳۳۲/٤ راجع المغني:‎ )( 


ت 


شوال ثلاثين يوماً . 

واحتجاجهم با . ذهب إليه ابن عمر مردود بقول غيره من الصحابة الذين لم 
روا رأيه » ولم يذهبوا مذهبه »> والحجة فيما رواه لا فيما ذهب إليه › وما 
رواه هو تام شعبان ثلاثين يوماً إذا لم ير الهلال . 

وحملهم النهي عن صيام يوم الشك على اليوم الصحو دون اليوم الغائم غير 
سديد › فاليوم الخاثم آولی بان يکون يوم شك من اليوم الصافي > لأن احثمال 
ولادة الهلال في حالة الصحو بعيد » فمئات الألوف من البشر تراءوا الهلال 
فلم یروه > وآتّى لنا أن نعرف في اليوم الغائم إذا ما كان الهلال قد تبدى من 
وراء السحاب آم آنه لم يولد في تلك الليلة » إن الشك في ولادة الهلال في 
اليوم الغائم أكثر منه في اليوم الصحو . 

٣‏ وآول أصحاب القول الثالث قوله: ( فاقدروا له ) بتقديره بحساب منازل 
القمر › وقال ابن سريج قوله: ( فاقدروا له ) خطاب لمن خحصه الله بهذا 
العلم» وقوله: ( فاكملوا العدة ثلاثين ) حطاب للعامة » " . 


وهذا القول ضعيف لوجوه: ١‏ 

الأؤل: أن الذين قالوا بهذا القول من آهل العلم فة قليلة » خالفوا اجماع 
السلمين » يقول ابن تيمية ما ملخصه: « نعلم بالاضطرار من دين الرسلام آن 
العمل في رؤية الهلال بخبر الحاسب آنه یری او لا یری لا يجوز » وقد آجمع 
السلمون على العمل بالرؤية لا بالحساب » ولا يعرف فيه خلاف قديم أصلاً › 
ولا حلاف حديث » إلا أن بعض التاخحرين من التفقهة الحادثين بعد الائة 
الثالثة زعم آنه إذا غم الهلال جاز للحاسب آن يعمل في حق نفسه با لحساب » 
فإن كان الحساب دل على الرؤية صام وإلا فلا . 

وهذا القول وإن كان مقيداً بالإغمام ومختصاً با لحاسب فهو شاذ » مسبوق 
بالإٍجماع على خلافه » *. 


. ٠١۲/٤ فتح الباري:‎ )١( 
. ٠۳۳/۲١ مجموع فتاوی شیخ الإسلام:‎ )۲( 


Sh HIE 


الثاني : هذا القول مناقض للحديث الصحيح المروي عن ابن عمر عن النبي 
ل أنه قال: ( إنا أمة أمية لا نكتب ولا تحسب » الشهر هكذا وهكذا › 
يعني مرة تسعة وعشرين ومرة ثلاثين e‏ 

والمراد بالحساب هنا حساب النجوم كما يقول ابن حجر ء وظاهر سياق 
الحديث يشعر بنفي تعليق الحكم ات ا 

الثالك : أن تقسير ( اقدروا له ) بتقدير منازل القمر لا يساعد عليه اللغةء 
وينافيه الأحاديث الدالة على أن التقدير هو إكمال عدة شعبان ثلاثين يوماً . 


الرابع : أن اللحبوس ليس لديه من سبيل لعرفة دخول شهر رمضان إلا 
الحساب والرجوع إلى القرائن » لأنه لا سبيل إلى رؤية الهلال » وحتى عندما 
يراه التاس لا سبيل عنده إلى معرفة رؤياهم ›» فالقياس عليه قياس مع 
الفارق" 

الخامس: « الذي عليه جمهور آهل العلم آنه لا يصام رمضان إلا بيقين من 
خحروج شعبان › واليقين في ذلك رؤية الهلال أو إكمال شعبان ثلاثين يوماً › 
وكذلك لا يقضي بخرو- رمضان إلا بيقین مله . قال تعالی: «فمن شهد 
منكم الشهر فليصمه )* » يريد والله أعلم من علم منكم بدخول الشهر عام 
اليقين فليصمه . والعلم اليقين: الرؤية الصحيحة الفاشية الظاهرة أو إكمال 
العدد» ”° . ۰ 

أما قول ابن السبكى > فإن مقتضى قوله آته لا يعمل بالحساب في إثبات 
ولادة الهلال » وإنغا يؤخد به في حال التفي » عندما يدعى رجل رؤيته › 
ويقول العالمون بالحساب إنه لا يكن أن يرى › ولقوله وجه من الصحة وال 
أعلم بالصواب . 


(1) صحيح البخاري: ۱۲٦/4‏ . ورقمه: 1۹۱۳ . 
(۲) فتح الباري: ٠١۷/٤‏ . 

(۳) راجع : العدة على احکام الاأحکام: ۳۲۸/۳۲ . 
)٤(‏ سورة البقرة: 1۱۸٥‏ . 

(ه) الاستذكار: ٠٠١/٠١‏ وراجع: الحجاوي: ٠٠٤/۳‏ . 


ھ 


الفصل الرابع 
صوم من لم يؤخد برؤیته وفطره 
الميحث الأول: مذاهب الفقهاء 


قد یری بعض السلمين الهلال ولا يؤخذ برؤيته › إما لانقراده بالرۇية › إذا 
كان الوالي أو القاضي لا يرى إثبات الرؤية بشهادة الواحد › أو لكون من رآه 
فاسقاً . 

وللعلماء في هذه المسألة ثلاثة آقوال هي ثلاث روايات عن الإمام اح 

الأول : يحب عليه آن یصوم لرؤيته هلال رمضان » كما يجب عليه القطر 
لرؤيته هلال شوال » وحجة من ذهب هذا المذهب الأحاديث الآمرة بالصوم 
لرؤية الهلال والقطر لرۋيته › وهذا الذي لم تقبل شهادته مستيقن يانه راه . 

وهذا القول هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالی › إلا آنه قال بان 
على هذا الرائي لهلال شوال ان يفطر سرا ” . ) ) 

وهذا هو المذهب عند الشافعية » لا حلاف فيه عندهم » كما يقول النووي»› 
وعلل افطار الرائي سراً بقوله: « لفلا يتعرض للتهمة في دينه وعقوية 
السلطان»" 

الثاني : الزامه بالصوم لرؤية هلال رمضان » وعدم جواز فطره لرؤية شوال» 
وهذڏا مذهب مالك والليث بن سعد وهو القول المعتمد عند الحتابلة فيما ذكره 


(0) و‎ . (1) o » 


(۱) مجموع فتاوی شيخ الإسلام: ٠٠٤/۲١‏ . 

(۲) المخني لابن قدامة: ٤۲١ > ٤١٦1/٤‏ » تقسير القرطبي : 4/۲ . 
(۳) المجموع: ۳۸۰/١‏ . 

. ٤١ > ٤1٦1/٤ المغني:‎ )6( 

. ١٠١/۲١ مجموع فتاوی شيخ الإسلام:‎ )٥( 


- ۱٦٥ _ 


والإمام مالك يرى عدم فطر من رآی هلال شوال دون غیره بخشیته أن 
يقتخذه الناس ذريعة إلى الفطر » بان يقطر الواحد منهم من آخر الشهر فإن 
اطلع على حاله ادعی آنه رآی الهلال 8 

وقيل : يجب عليه الاستمرار قي الصوم احتياطاً " 
خلل فيي الرؤية . 

القول الغالث : آنه لا يجوز لمن رآى هلال رمضان دون الناس الصوم › بل يجب 
آن يصوم مع الناس » كما لا يجوز له إذا رآى هلال شوال الفطر ٠‏ بل عليه 
آن يفطر مع الاس ٠.‏ 

وقد عزا القرطبي هلا القول إل .غطاء وإخاق "- 

وهذا القول رواية عن الإمام أحمد رجحها شيخ الإسلام ابن تيمية “ > 
وقال إنها أظهر الأقوال › واحتج له بقوله ييل : ( صومكم يوم تصومون» 
وفطركم يوم تفطرون »› وأضحاكم يوم تضحون ) . 

رواه الترمڏذي > وقال: حسن غریب › ورواه آبو داود وابن ماجة . 

وذكر شيخ الإسلام أن بعض آهل ا فسر الحديث بقوله: إنغا معنى هذا 
الصوم والفطر مع الجماعة وعظم الناس ” . 

وقد بين شيخ الإسلام أن مبنى الخلاف في المسالة عائد في مسمى الهلال هل 
هو اسم لا يظهر في السماء وإن لم يعلم الناس به ؟ 

و هو اسم لا يستهل به الناس والشهر لا اشتهر بينهم ؟ 

فمن قال بان الهلال اسم لا ظهر في السماء قال بان من رآه وحده فعليه 


6 خسشبة أن یکول وقع له 


(۱) تفسیر القرطیي: ۲۹٤/۲‏ . 

(۲) فتح الباري: ٠١٤/٤‏ . 

(۳) تفسير القرطيي: ۲۹٤/۲‏ . 

. ٠٠١/۲١ مجموع فتاوی شيخ الإسلام:‎ )٤( 

)٥(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام: ٠٠١/٠١‏ » وحكم عليه الشيخ تاصر الدين الألباني بالصحة: 
ارواء الغليل: ١١/٤‏ . 


ET 


i OE i O ii‏ وإن لم يعلم 
به غیره ‏ 

ومن قال بالقول الثاني قال: لا يجوز لهذا الرآي الصوم لعدم دخحول رمضان» 
إذ دخوله يكون برؤية التاس . 

وقد بين شيخ الإسلام رحمه الله أن أكثر الذين قالوا بان الهلال يكون بظهوره 
في السماء ء وإن لم يره الناس لم ياخذوا بهذا إلا في الصوم › آما في الفطر 
فلم يجيزوا لمن رآه دون الناس الفطر ء ولم يقل منهم أحد بجواز العمل برؤية 
نفسه مطلقاً في هلال ذي الحجة إذا خالقه الئاس . 

وقد رجح رحمه الله آن شرط کونه هلالا وشهراً شهرته بین الناس واستهلال 
الناس به » حتى لو رآه عشرة ›» ولم يشتهر ذلك عند عامة آهل البلد » لكون 
شهادتهم مردودة أو غير ذلك من الاعتبارات فعليهم الصوم مح الناس › ولا 
يصومون وحدهم > كما لا يققون بعرفة وحدهم > ولا ينحرول وحدهم › 
ولا يصلون العيد وحدهم > وهذا معنى قول الرسول كيةٌ: ( صومكم يوم 
تصومون » وفطركم يوم تفطرون ›» وأضحاكم يوم تضحون ) ولهذا قال أحمد 
في روایته: يصوم مح الإمام وجماعة المسلمين في الصحو والخيم . قال أحمد: 
يد الله مع الماع" 


المبحث الثاني: الرآي الراجح 


وأعدل الأقوال عندي قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى › لأن الرسول 
يو علق الصيام والفطر على الرؤية » والقول بصوم من راه إذا ردت شهادته› 
مع القول بعدم فطره لرؤيته هلال شوال فيه تناقض ٠‏ لأن الاحتجاج بالحديث 
يازم بصومه وفطره »› آما إلزامه بالصوم دون الفطر فلا يسير على نهج سواء . 

والتحقيقى أن دخول الشهر يكون بالهلال الذي یکن رؤیته » ولا يكلف الله 
نفساً إلا وسعها » فإذا رآه آهل بلد لزمهم الصيام وكذا كل من رآه » لاله 


)1( مجڃموع فتاوی شيخ الإسلام بتصرف واخحتصار: ۱۱١/۲١‏ ۔ ۱۱۷ . 


- ۱۷ 


متحقق برۋیته من دحول الشهر » فإذا لم يقيل الآخرون شهادة من رآه فلا 
يكون نفياً لدخول الشهر › وإنغا هو عدم قبول لرؤية الرائي . 

وصوم من رآه دون الناس ليس فيه محظور » ولا يوجد فرقة بين المسلمين › 
فإن الصائم لا يدري يصومه أحد إن سكت عن إذاعة ذلك . 

أما الفطر لمن رآى الهلال دون الناس فعليه أن يفطر سرا . 

ولكنه لا يعيّد » ولا يصلي العيد إلا مع الناس ء وكذلك الحال بالنسبة لعيد 
الأضحى ووقفة عرفات . 


FF FF E 3F 2F 
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اتتراط الولى في النكاح 


ذ. عمر سلىمان الأشقر 


هید : 

لا حلاف بين أهل العلم أن ل الا اقل ا ا ا 
بنفسه کما يجوز آن یعقده لغیره إذا کان ولیا او وکیلا عنه . 

آما المرأة فاڅختلف آهل العلم في مدی جواز عقدها النكاح من عير إذن 
وليها» وستعرض لهذا الموضوع في هذا اليحث پشيء من التفصيل . 


تعریف الولي: 

الوّلي: القرب والدنو » والولي: الاسم منه > “ « وكل من ولي آمر 
واحد فهو وليه » " » « وفي أسماء الله تعالى ( الولي ) وهو الناصر › 
وقیل : المتولي لامور العالم والخلائی القائم بها : 

ومن أسمائه ( الوالي ) وهو مالك الأشياء جميعها »> المحصرف فيها »" 

والولي: يطلق على من يتولى شؤون اليتيم » وشؤون المحجور عليه لسقهء 
ووالي البلد: ناظر امور هله > ومنه ولي التكاح . 

قال ابن منظور : ) ولي اليتيم الذي يلي آمره ¢ ويقوم بکقایته ٤‏ وولي المرأة 
الذي يلي عقد التكاح عليها » ولا يدعها تستبد بعقد دونه 4 O‏ «والولاية تشعر 
)١(‏ القاموس المحيط: ۷٣١۲‏ . 


(۲) ائيس الفقهاء: ۲٣۲‏ . 
(۲) النهاية في غريب الحديث: ۲۲۷/۰ . 
)٤(‏ لسان العرب: ۹۸٥/۳‏ . 


e 
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بالتدبير والقدرة والفعل » ' > كما يقول ابن منظور.وقد تناقل كثير من 
العلماء تعريف من عرف الولاية في التكاح بقوله: « الولاية تنفيذ القول على 
الغير شاء آم أبى » " › وهذا التعريف لأحد نوعي الولاية > وهي ولاب 
الإجبار كما نبه إلى ذلك ابن عابدين رحمه الهء فإن التعريف لا يشمل ولاية 
الاختبار عند الحنفية . 

والتعريف الأشمل هو ما ذكره ابن منظور: « ولي المرآة الذي يلي عقد 
التكاح عليها › وا د E‏ 


المبحث الأول: مذاهب الفقهاء 


ذهب جمهور 8 العلم إلى أن المرآة لا تزوج e‏ 
یتولی ذلك ولیها“ 

قال الشوكاني: « ذهب إلى اعتبار الولي جمهور السلف والخلف » حتى قال 
اين المنذر: اه ا تدغ أكة مو ااا خان ل 


وقل عزا ابن قدامة هذا القول إلى عمر وعلي وابن مسعو د وابن عباس وأبي 
هريرة وعائشة وسعيد بن المسيب والحسن وعمر بن عبدالعزیز وجابر بن زيل 
والثوري وابن آي ليلى وان شبرمة وابن المبارك وعبيدالله العنبري والشافعي 
وإسحاق وآبو عبد" وابن حزم 


. المصدر السابق‎ )١( 

(۲) حاشية ابن عابدين: ٥٠/۳‏ . 

(۳) لسان العرب: ۹۸٥/۳‏ . 

. ۳۳۷/۷ المغني لابن قدامة:‎ )٤( 

() السیل الحرار للشوكاني: ٠٠۹/۲‏ . 
0) المغني لابن قدامة: ۳۳۷/۳ . 

(۷) راجع المحلى لابن حزم: ٤01/۹‏ . 


۱۷۰١ _ 


_ 0( 
شر ط ص دف 


وأبو حنيقة رحمه الله يشترط الولي في التكاح إذا كان المولى عليه صغيراً أو 
صعيرة آو مجنونا 4 سواء آکاتت الصغيرة بكرا آم ثيباً 

والولاية على الحرة الكبيرة البالغة نذه هي ولاية نذاب واستحباب > ل ولاية 
حتم وإیجاب ا ¢ فإذا زوجت نفسها رجلا أنعقد النكاح ستواء کان E‏ آم 
غير كکفء ¢ رضي الأولياء آم لم يرضوا ¢ إلا ان ی ۲ ا ا 
إذا لم د يكن الزوج كغاً 5 ٤‏ أو کان المهر أقل عا بستحقه ملي 

وذهب مذڏهب آبي -حنيقة زفر C‏ والشعبي ¢ والزهري 


وفرق داود الظاهري بين البكر والثيب › فقال باشتراط الولي في البكر › 
وع اس أ شتراطه في اليب 0 


وروي عن ابن سيرين والقاسم بن محمد والحسن بن ا ويي صالح 
وأبي پوسف آن نکاح المرأة پیر ر ولي موقوف على إجازة الولي > فإن آچازه 
صح » وإن لم یجزه لم يصح * 


(۱) راجع بداية المجتهد: 4۹/۲١‏ . 


)۲( بداتع الصتائع c1:‏ وراچع : آحکام القرآن للجصاص: /١‏ 1٨١1ء‏ والمغني لابن قدامة E‏ 
وفتح الياري : 4۹ . 


»( بدائع الصتائع : ¥۲ . 

. ٤١1/١ بداية المجتهد: ۹/۲ ›» وراجع أحكام القرآن للجصاص:‎ )٤( 
. ۳۴۷/۷ بداية المجتهد: ۹/۲ » المغتي لابن قدامة:‎ )٥( 

(0) المغني لاين قدامة: ۳۳۷/۷ . 


TV 


المبحث الثاني: الأدلة 
أولاً _ آدلة الحمهور . 
استدل الجمهور بأدلة كثيرة منها : 


آ الاستدلال بالقرآن : ) 

ا احج الشافي ”“ رحمه الله تعالى بقوله تعالى: # الرجال قوامون على 

النساء با فضل الله بعضهم على بعض €" ووجه الاستدلال بالآية أن الولاية 
من القوامة المنصوص غليها . 

2 واسشدلوا بالنصوص الأمرة للرجال ری التساء آو التاهية عن تزویجهم 
کقوله تعالی: ‌ 2 الأيامى م ¥ “ وقوله: ‏ ولا تنكحوا المشركن 
حتی يمنوا 4 

فانت ترى آن التصوص خاطبت الرجال آمرة وچ آو ناهية عته “» ولو 

٣‏ استدل الشافسي ‏ رحمه الله تمالی بقوله ا في الإماء: «فانكحوهن 
باذن آهلهن ¢ 

ووجه الاستدلال بالاآية آنه اشترط لصحة النكاح إذن ولي الأمة > وهذا يدل 
على آنه لا يكفي عقدها التكاح لنقسها . 

٤‏ واستدلوا بالنصوص الناهية للأولياء عن عضل النساء كقوله تعالى: #وإذا 


(1) أحكام القرآن للشافعي: ٠۷١‏ . 

(۲) سورة النساء: ٣٣‏ . 

(۳) سورة النساء: ۳٣۲‏ . 

١ سورة البقرة:‎ )٤( 

() راڃع : مجموع فتاوی شيخ الإسلام: ٠١۳/۳۲‏ . 
() آحكام القرآن للشافعي: ص ٠۷١‏ . 

(۷) سورة البقرة: ۲٣۳۲‏ . 
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طلقتم النساء فبلغن آجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن آزواجهن إذا تراضوا بينهم 
بالعروف ° . 

ووجه الاستدلال بالآية أن المخاطب بالنهي عن العضل هم الأولياء » نهوا 
عن عضل النساء اللاتي طلقن وأتعمن عدتهن عن العودة إلى آزواجهن إذا جاء 
الزوج خاطباً »> ورضيت المرآة بالعودة إليه . 

ولو كان آمر تزويج المرآة عائداً إليها لا كان في نهي الأولياء عن العمضل 
فائدة . 

وهذا التفسير للآية هو التفسير النقول عن 3 > ولم يذكر الذين يفسرون 
القرآن بالا ثور قولاً عن واحد من السلف و : 

والحنفية يرون أن الذين تهتهم الآية عن العضل هم الأزواج » وعلى فرض 
أن الآية نزلت في نهي الولي عن عضل موليته فإئه لا دلالة فيها على اشتراط 
الولي كما يقول الحصاص › الأية ثهت الأولياء عن منع المرأة من استعمال 
حقها في الزواج قسراً وظلا " 

والكاساني من الحنفية مع موافقته للجمهور بان الخطاب في التهي عن الحضل 
موجه للأولیاء إلا آنه یری أن هذا الخطاب للأولياء جرى وفق آعراف الناس 
وعاداتهم في أن المرآة لا تتولى عقد النكاح > لا يتطلبه توليها العقد من الخروج 
إلى المحافل والمجامع ومخالطة الرجال »> فامر الأولياء بتولي ذلك على وجه 
لندب والاستحباب دون الحتم والإيجاب“ . 


وقد قوى جمهور أهل العلم ما ذهبوا إليه من أن النهي في الآية موجه إلى 
الأولياء با ورد في صحيح البخاري وغیره من ان هله الآية نزلت في معقل بن 
يسار عندما منح آخحته من الرجوع إلى زوجها بعد طلاقه إياها وخروجها من 
عدتها › > ٿم عاد إليها خاطاً › فلما رفض أخحوها تزويجها إياه» تلت الآية 


(۱) راجع الدر المتثور للسيوطي 1۸٥ /٠:‏ . وتفسير القرطبي : ۲ . وتفسیر ابن کثیر:۱/ *۰ 
(۲) احکام القرآن للجصاضص: ٤٨/١‏ . 

(۳) احکام القرآن للجصاص: ٤۰٠١/١‏ 

(4( بدائع الصتائع : YEA/Y‏ - 
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ناهية له عن عضلها » قدعاه الرسول ا وقراً الآية عليه › فزوجها إیاه ٣‏ 
وقد راد الحصاص رد تققوية الحمهور لذهبهم بالحدیث بطعنه في صبحتةه ) 
بقوله فيه: « غير ثابت على مذهب آهل النقل » . وحسبنا في الرد عليه 

إيراد البخاري له في صحيحه . 

العدول عنكه » ول تجاوزه ¢ ولذا قال الشافعي بعد إیراده حدذدیٹ معقل: « 
أعلم آن الآية تحتمل غيره › ته إقا يومر بانلا يعضلل الراة من له سب إل 
العضل » بان يكون يتم به نكاحها من الأولياء » " 


الاستدلال بالسنة: 

عقد المجد ابن تيمية باباً عنون له بقوله: « باب لا تكاح إلا بولي » وساق 

وحديث سليمان بن موسى عن الزهري عن عائشة أن النبي ىليل قال: (أيا 
امرأة تكحت بغير إذن وليها فتكاحها باطل »> فتکاحها ياطل > فتکاحها باطل» 
وه جل ا فوا ار ا ال ن را و شتجروا فالسلطان ولي 
ار 

وعزراً هڏين الحديثين إلى آبي داود والترمڏذي وابن ماجه وأحمد « وعزا 
الثاني اشا لاس داود الطيالسي > ولفظه: « لا نکاح إا بولي > وأا اأمراة 
نكحت بغير إذن وليها فتكاحها باطل » باطل » باطل » فإن لم يكن لها 
ولي٬‏ فالسلطان ولي من لا ولي له » : 

وساق آيضاً حديث آبي هريرة عن النبي ييل قال: « لا تزوج المرة المرأةء 
ولا تزوج المرأة نقسها » قإن الزاتية هي التي تزوج نفسها » . وعزاه إلى ابن 
)١(‏ الحديث في صحيح البخاري . انظر فتح الباري: 1۱۸۳/١۹‏ . ورقمه: ٥٠۳١١‏ . 
(۲) آحكام القرآن للجصاص: ٤٨١/١‏ . 
0( الام للشاقعي : 1/٥‏ . 
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وآورد عن عحكرمة بن خحالد قال: 3 -حمعت الطريق رکا ٤‏ فجعلت امراة 
والمنكح ورد تكاحها ¶ . 

وعزاه إلى الشافعي والدارقطني : 

ونقل المجد ابن تيمية قول الشعبي : « ما كان أحد من أصحاب النبي ڪي 
أشد في النكاح بغير ولي من علي » کان يضرب فيه » . 

ووجه دلالة هذه الأحاديث على اشتراط الولي آن بعضها صرح باشتراطه» 
كقوله: ( لا تڪاح إل بولي ) وهو يفيد انتقاء التكاح الشرعي باتتقاء الولي› 
وكل ما أفاد هذه الإفادة فإنه يكون شرطاً › فالشرط ما يلزم من عدمه عدم 
المشروط كما تة تقرر في علم آصول الفقه . 

وقد صرح ببطلان التكاح الذي لا ولي فيه حديث عائشة » ويدل على 
البطلان أيضاً حديث آبي هريرة . 


ثانياً - أدلة القائلين بعدم اشتراط الولي ٠‏ 


اسحدل الذين ذهبوا هذا المذهب بالنص الذي استدل به الفريق الأول » وهو 
قوله تعالى: ل فإذا طلقتم المؤمنات فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن 
أزواجهن 4. ا o.‏ 

وجه الاستدلال بالاية آنه النكاح إليهن ›» فدل على جواز التكاح 
بعبارتهن من غير شرط الولي 

وقد بينا فيما سبق بدلالة سبب النزول أن المراد بالأزواج في الآية هم الذين 
)١(‏ انظر هذه الأحاديث في: تيل الأوطار شرح منتقى الأخبار: ٠١١/١‏ . 


(۲) انظر تلخیص الحبیر لابن حجر: ۱٥١٦/۳‏ ۔ .٠١۷‏ فتح الباري: .۸٤/4۹‏ نيل الأوطار:١/۷١٠.‏ 
ارواء الغليل : ۳/٦‏ . 


. YEA/Y : بدائم الصناتع للكاساني‎ (Y) 


_ ۱۷0 _ 


طلقوا زوجاتهم وبين منهم بخروجهن من العدة » ثم رغيوا في نكاح ۰ 
منهن » والنهي عن العضل هم الأولياء الذين جعل الله آمر التزويج إليهم › 
وسقنا النصوص الحديثية الدالة على صحة هذا الفقه من النص »› فإلغاء هذا 
الفقه بمثل هذا الاستدلال بعيد › واشتراط الولي في النكاح لا يجعل للمرأة التي 
زوجها الولي غير ناكحة لزوجها كل ماقي الأمر انها ل قلح أن ري 
العقد بلفظها » ويثل لهذا بمن وكلت شخصاً ي يشتري لها › فإنها تكون في 
الحقيقة قد اشترت ء والفارى بين البيع والزواج انه في الزواج يجب أن يعقد 
لها الولي > ولا د يشترط هذا في البيع والشراء . 

وقد رد علي بن زكريا المنجي من الحنفية الأحاديث المشترطة للولي بتضعيف 
تلك الأحاديث ع والحتى أن القول بتضعيفها هو الضعيف > فقد صححھا 
جمع من آهل العلم بعلم الحديث . 

واحتج الإمام أبو حنيفة - كما ذکره محمد ين الحسن في موطئه - بقول عمر 
ابن الغطاب الڏي رواه مالك عن سعيد بن الملسيب قال: قال عمر بن 
ا لخطاب : « لآ يصح لامرآًة أن تنکح إلا بإذن وليها › أو ذڏي الرأي من أهلهاء 
آو السلطان » " 

وهذا الحديث لا يصح لأنه منقطع > بين مالك وسعيد بن المسيب › ففي 
الحديث قال مالك آخبرنا رجل > عن سعيد بن المسيب > وقال الكنوي في 
a‏ ف مالك آنه بلغه أن سعید 
اتنا اة قال ٠‏ 

ووجه استدلال. ا -حنيقة بقول عمر: « آوڌي الري من آهلها » ان ذي 
الري من اهلها ليس بولي ‏ وقد اآجاز نکاحه “ 

واحتج الحنفية“ بقوله بيلة: ( الأيم أحق بنفسها من وليها ) . وهذ 


(1) اللباب قي الجمع ن السنة والكتاب: ٦1۷/۲‏ . 
(۲) موطا مالك رواية محمد ين الحسن: ٤۸٨/۲‏ . 
() التعليقى الممجد: ٤۷۹/۲‏ . 

. 4۸۷/١ موطا مالك رواية محمد بن الحسن:‎ )٤( 
. YEA/Y : بدائع الصتاثع‎ )١( 
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الحديث صحيح رواه مسلم عن ابن عیاس رصي الله عنهما أن رسول الله ع 

قال: ( الأيم أحق بنفسها من وليها » والبكر تستاذن في نفسها وإذنها 
C‏ 

صماتها) 

وهذا الحديث لا يعارض النصوص الدالة على اشتراط الولاية » غاية ما يدل 

عليه إن للولي حق في تزويج الثيب › وللثيب حق في تزويج نفسها ›» وحقها 

أرجح من حقه > وهذا ما تدل عليه صيغة التقفضيل › ولا كان حقها بهذه 

امثابة لم يجز تزويجها بدون استئمارها » وتصريحها بالموافقة › آما البكر فحق 

الولي أعظم من حقها » ولذا اكتفى بصمتها . 

واحتجوا أيضاً بفعل عائشة » فقد زوجت بنت أخيها عبدالرحمن من المنذر 

ابن الزبير 

وسياتي الكلام على هذا الأثر في المبحث التالي . 


انعقاد النكاح بعيارة النساء 


هذه المسالة فرع على المسالة السابقة » وهي اشتراط الولي في النكاح » 
فالجمهور الذين اشترطوا الولي في النكاح مطلقا قالوا: إن النكاح لا يتعقد 
بعبارة النساء » والذين رأوا أن الولاية في تکاح البالغة العاقلة ولاية ندب 
واسٹحباب 5 الحتفية قالوا: يجوز للمرأة أن تعقد بعبارتها . 
في ظاهر الرواية 3 وح ذلك اجاز u‏ ن تعقدذ اکا u‏ 

۰ وقل عرض الماوردي هذه السالة فقال: « للا يصح النكاح إلا ذکر» ولا 

يجوز للمرآة أن تعقد نكاح نفسها > فكذلك لا يجوز آن تلي نکاح غیرها لا 
0 

بولاية ولا ہو كالة. « 


(۱) مشكاة المصابیح: ۱0۸/۲ . ورقمه: ۳۱۲۷ . 

(۲) بدائع الصناتع: ۲٤۹/۲‏ . 

(۳) راجعم في مذهب الحتفية في هذه المسالة: المبسوط للسرخحسي: ٠١/١‏ .وبدائع الصنائعم: .۲٤۷/۲‏ 
)٤(‏ الحاوي: ۲۰٤/۹۱‏ . 
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واستدل ذهب المانعين بالنصوصس التي فس تشتر ط الو لاية في النحكاح ¢ وقل سبق 
ذكرها 4 واستدل لمنع المراة من تولي عقلد النكاح والتوکل فيه بحدیٹ ابي 
هريرة آن التبي كلل قال: « لا تتكح للمرأة المرآة ولا تنكح المرآة تقسها » . 
آختها تشهدت › حتى إذا لم ببق إلا النكاح قالت: « يا فلان انكح وليتك 
فلانة » فإن الساء لا يكحن U‏ 

وعقب الاوردي على هذا قائلاً: « وهذا إجماع متتعشر في الصحابة > لا 
يعرف له مخالف »> . 

واستدل بياس الأولى > فإذا کاتت المرأة الا ولاية لها في عقد نکاحهاء 
E O SS‏ ا آل تعقده 
المرآة لتقسها لم يجز أن تعقدهہ 0 

e‏ اسحتقية بتزویج ۶ عائشة بت أخبها عدار حمن عنتدما کان غاتا شي 
نکاحها . 

ومنع الماوردي حمل هذا الأثر عن عائشة على ظاهرة » لأنها هي الراوية 
للحديث الذي يبطل نكاح المرآة المتزوجة بغخير إذن وليها › ونصه « آيا امرأة 
نكحت بغير إذن وليها فتڪاحها باطل » : 

و لبنت اخيها إخوة 2 بالو لاية 7 عائشة › ولان عائشة 
الولي بالإنكاح ‏ » والذي يظهر اغ أشارت على الفعا: لي اا 
بقيول المنذر ا > وقد تڪکون هي ابتدأت النكاح بيخطبة النكاح فيه »> ثم عقدذ 
الولي. ولامها آخحوها دوۆن غيرها لأنها کانت العامل المؤثر قي التزويج « وإن م 
تعقد هي > فكائت هي المزوجة بالاعتبار الذي ذكرته . 

o 2 2‏ ج 2 ک2 


(1) الحاوي : 01۲ . 
)۲( الحاوي : 1 . 


a VA 


حكم الطلانق اللات يلظ واحد 


لأصل في إيقاع الطلاق آن يطلق الرجل المرآة في طهر لم يسها فيه طلقة 
واحدة . عملا بقوله تعالى: فطلقوهن لعدتهن 4" . وقوله عليه الصلاة 
والسلام في حديث ابن عمر: ( مره فليراجعها ۽ ا > ثم 
تعيض فتطهر ‏ > ثم إن شاء طلقھا طاہراً قبل آن یس )“ 

فإذا حالف الزيج هذا الهدي > فطلق أكثر من واحدة كان يقول لزوجته: 
أنت طالق لاا › او آنت طالق > طالق > طالق » ولم ينو تاكيد الأولى فما 


الحكم ؟ِ 
المبحث الأول: مذاهب الفقهاء 


اخخلف الققهاء في هذه المسالة إلى عة آقوال ألخصها فیما ياتي : 


القول الأول : ويقضي بوقرع الطلاق ثلاثا » وإلزام المطلتق ما تلفظ به « 
وبالتالي لا تحل له زوجته حتی تنکح زوجاً غیره ٤‏ وأصحاب هذا ع 
الجمهور وفيهم الأئمة الأريعة: آٻو -حتيقة ومالك والشافعي وأحمد ين ا 


(1) سورة الطلاق: ١‏ . 
(۲( صحیح البخاري (مع الفتح): 2/4 1 . 


(۳) انظر الاحتیار: ۱۲۲/۳ ۱۲۳ » جواهر الإکلیل: ۳١۸/١‏ ء مغني المحتاج: ۳١٠/۳‏ »> الغني 
لابن قدامة: ۲٤۰/۸‏ . 


> 


القول الثاني : ويفرق أصحابه بين المدخول بها وغير المدخول بها » فيرون أن 
الطلاق يقع ثلاثاً إذا كانت الزوجة مدخولا بهاء ويقع واحدة بائنة إذا كانت غير 
مدخول بها » وروى هذا القول عن « سعيد بن جبير » وطاوس ٠‏ وآبو 
الشعثاء جابر ابن زيد » وعطاء › وعمرو بن دینار "٤‏ > وروی أيضاً عن 
اس را غ 

القول الثالث : ویری آصحابه ان هذه الصيخة ل يقع بها شيءَ وروي هذا 
E E GS‏ 
وهشام بن الحكم ٤‏ ومقاتل C‏ والحجاج بن أرطاه في رواية عنه 

القول الرابع : يقضي بوقوع طلقة واحدة لمن تلفظ بالثلاث › ومن قال بهذا 
ml Ca‏ متهم . : محمد بن اسحق 6 والحجاج بن ارطاه في رواية 
a PE NAN NET E‏ 
Ka‏ واحيد بن عيبت « وأصبغ بن الحباب ¢ وابن, مریم › ومحمد ين 
وضاح من الالكية” وهو اختيار سیخ الإسلام ابن تبمية وتلمىذه ابن القيم من 


الحنابلة ® واختاره آيضاً الإمام الرازي في تفسير.“ 


ونقل عن آبي موسى » وعلي بن آبي طالب › واين عباس › والزبير بن 
العوام > وعبدالرحمن بن عوف » وعطاء » وطاووس > وجابہر بن زید › 
وخا بن عمرو »› والحارٹث العكلي > وقال به بعس الشيعة » ويعض 
الظاهرية“ > کما اختارہ الشوكاني وصدپقی حسن خان 


(1( تفسیر القرطيي : T/T‏ > مذاهت الحکام : YAY‏ - 

(۲) انظر: تيل الأوطار: .١١/۷‏ 

(۳) انظر: نيل الأوطار: ١١/۷‏ > تقسير القرطیي: ۱۲۹/۳۲ › مذاهب الحکام: ۲۸۲ . 

. YAY القرطبي : ¥/۱4 > مڏاهب الحكام:‎ c۳۹ انظر: قتح الباري:‎ )٤( 

11 /Y تیل الأوطار:‎ u YA « YAY : مذڏامب الحکام‎ ¢ AA/\ : انظر : العقد المنظم للحکام‎ )٥( 
. ه٤‎ _ ٠١۰٥/٤ زاد المعاد:‎ ۰ ٩۹/۴۳ فتاوی ابن تیمیة:‎ )( 

)¥( مفاتیح الغيب: ۲٤١/١‏ . 

. 11/۷ دلیل الْقَضاء الجعفري ص ۱۲۸ ۔ ۱۲۹ > نیل الأوطار:‎ (A) 

(0) الروضة الندية . 


a. YAS 


ون قال به من الحدىء“: الشيخ محمود شلتو,رت شیح الجامع الأزهرء 


والشيخ أحمد شاكر › والشيخ محمد السايس › والشيخ عبدالوهاب حلاف 
والشيخ المراغي › والشيخ محمد أبو زهرة › والأستاذ عبدالرحمن الصابوني › 
والدكتور محمد عقله الإيراهيم »> وقد أخحذت معظم قوانين الدول العربية بهذا 
الرأي كالقانون المصري والسوري والأردني 


المبحث الثاني: الأدلة ومناقشتها والردود عليها 


آدلة القول الأول ) الحجمهور). 
استدل الحمهور بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة: 


ولا - من القرآن الكريم : 
١‏ استدلوا بقوله تعالى: # الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح 
اسان °4 وظاهر الآية يدل على جواز جمح التتبن دفعة واحدةء وإذا جاز 


»هه ©“ 


>.  ةعقذ‎ 

وقد نوقش هذا الدليل بان الآية قالت ( مرتان (« وهي تقتضي أن يکون مرة 
بعد مرة » ولم تقل الآية الطلاق طلقتان “ . 

e‏ « ومن تاحية اخرى جع الطلتين بافظ واحد يجمل الطلاق 


)١(‏ انظر: مقارنة المذاهب ص ۸٩‏ › نظام الطلاق ص ۸١‏ وما بعدها مدى حرية الزوجين في 
الطلاق: ۱/ ۲٥۹,۲٤۹‏ تنظيم الإسلام للمجتمم :۹1 نظام الأسرة في الإسلام o _ E/N:‏ 


(۲( سورة البقرة: ۹ .-. 
(۳) فتح الباري:۹/ ٠٠١‏ - ١١٠۳ء‏ نيل الأوطار:۷/١۱ء‏ أحكام القرآن للجصاص:۳۷۸/۱ وما 
بعدذها۔ 


)٤(‏ فتاوی ابن تيمية: ۱۲-۱۱/۳۳ ۔ 


A= 


کبری» وفرق e‏ والبائن بينونة كبرى ٠‏ ولهذا انتفى قياس جمع الثلاث 
على جمع الشتين 

آما القول بان التسريح بإحسان يشمل الطلاق الثلاث دفعة فيرده سياق الآية إذ 
هي تتحدث عن التسريح بعد إيقاع الثنتين › وبالتالي لا تتناول إيقاع التل<ث 
جملة ا 

۲ استدلوا آیضا بقوله تعالی : فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتی تنكح 
زوجاً غیره ¢ » وقوله تعالی: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم 
مسوهن 4% ... وغيرها من الآيات التي تدل على وقوع الطلاق دون تفریقی 
بين من طلق واحدة أو اثنتين أو ثلاث 

وقد توقش هذا الاستدلال بان هذه الآيات عامة مخصصة › ومطلقة مقيدة 
بأدلة أخرى تبين عدم وقوع أكثر من واحدة . 

۳ واستدلوا آیضاً بقوله تعالی: # ومن یتق الله یجعل له مخرجاً € وقوله 
تعالی : a e E r e gh‏ # ومن يتعد 
حدود الله فاولئك هم الظالمون > . 

وف الآيات جاءت في سياق الحديث عن الطلاق . إضافة إلى أن عبداث 
ابن عباس قد فسر قوله تعالی: ومن يتق الله يجعل له مخرجاً € بان من 
يوقع الطلاق على ما آمره الله ٤‏ يجد له مخرجا وهو الرجعة > آما من أوقعه 
ثلاثاً ¿ مرة واحدة فقد عصى ريه > وظلم نفسه > ولا يجد له مخرجاً › 
a CC e TS‏ لو آن الناس أصابوا حد 
الطلاق ما تدم رجل طلق ادا 

ويتجه على الاستدلال بهذه الآيات بأان صيغختها عامة لا تخصص بحالة 
الطلاق > ومعناها يشمل كل من اتقى الله سواء في الطلاق أم في غيره »> 


)1( فتح الباري : 1/۹ . 
(۲) فتح الباري: ۳11/۹ . 
(۳) الجصاص: ۳۸۷/۱١‏ . 
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وتشمل کل من تعدی حدود الله »> وکما لا یخفی أن ( من » من صیيغخ 
العموم > ولو سلمنا بان معتاها يشمل الطلاق بعمومه فإننا نحد أدلة أخرى من 
السنة التبوية تخصص هذا المعنى » وتجعل من يطلق بلفظ واحد أكثر من طلقة 
تحسب له واحدة كما سياتي 

ثانياً - الأدلة من السنة: 


استدل الجمهور على وقوع الطلاق بلفظ واحد ثلاثاً با يلى : 
العجلاني وزوجته » فقد جاء في الحديث ( فلما فرغا - آي من اللعان _ قال 
عويير: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها › فطلقها ثلاثاً قبل أن يأمره 
الرسول ا »> فكانت سنة المتلاعنين € وقي روأية الإمام أحمد قال: « ھی 
الطلاق وهي الطلاق وهي الطلاق » . 

ووجه الاستدلال من الحدیث أن عويراً آوقع الغلاث ق كلمة وأاحدة » ولم 
ينكره النبي يله » والسكوت في معرض الحاجة بيان . 


وقد اعترض على هذا الاستدلال من وجهين: . ٠‏ 

أولهما : ان المفارقة ہیں المخلاعنين وقعت بنقفس اللعان › والطلاق e‏ من 
الزوج بعد ذلك لا محل له › فكانه طلق أجنبية . 

و ss.‏ 
تقریرا" ۱ 
وقد آجاب الجمهور عن هذا الاعتراش بان العلماء مختلفون في كون الفرقة 
تقع بنفس اللعان إضافة إلى آنه لا يوجد دليل يدل على أن الفرقة تقع بنفس 


(1) صحيح البخاري ( مع الفتح ) ٤٤1/۹‏ . 


(۳) نیل الأوطار: ۱١۱۲/۷‏ . 
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اللعان . 

۲ ما رواه الترمذي عن ركانة بن عبداله: « أنه طلق امرآته سهيمة › البتة » 
فاحبر النبى يه بذلك . فقال: وال ما آردت إلا واحدة . فقال رسول الل 
لل : والله ما أردت إلا واحدة ؟ فقال ركانة: والله ما أردت إلا واحدة » 
فردها إليه رسول الله كي > وطلقها الثانية في زمان عمر » والشالثة في زمان 
عثمان » »ورواه أيضا الشافعي وابن ماجه وصححه الحاکم وآبو داود وابن 
ان ص 

ووجه الدلالة من الحديث واضح حيث إن تحليف الرسول يياه لركانة على 
آنه أراد بلفظ البتة واحدة دليل على آنه لو آراد بها ا من الواحدة لوقح » 
ولو كان لا يقع أكثر من واحدة لا كان لتحليفه معنى " 


ويتجه على الاستدلال بهذا الحديث آمور : 

آولاً: في إستاده الزبير بن سعيد الهاشمي > وقد ضعفه غير واحد 

ثانياً: آنه حديث مضطرب فقد روى بلفظ « ثلاثاً » ”“ وبلفظ « البحة › 
وبلفظ واحدة . وإن كان أصحها البثة . 

ثالثاً: آنه معارض بحديث ابن عباس أن الطلاق الفلاث كان واحدة » 
وسياتي الحديث عنه . | 

ويرد على هذه الاعتراضات بان الرواية الصحيحة للحديث فيها كفاية للدلالة 
على المراد » كما أن الزبير ليس متفقاً على تضعيفه . 

_ استدلوا آيضا عا رواأه محمود ين لبيد ن رسول الله ا احبر عن رجل 


(© 


(۱) آضواء الییان: ٠۳۹/۱‏ . 

(۲) ستن أبي داود: ١/11۷ء‏ مستدرك الحاكم: 1۹۹/۲ » ستن الترمذي: 4۸٠/۳‏ . 
() آضواء البیان: ۱٤۹/۱‏ . 

. 1۷/۲ ميزان الاعتدال:‎ )٤( 


(6) رزوی آسحمد ان ركائة طلقی امرآته لد في مجلس وا-حد > وروی این اسحقی ته قال : 
طلقتها ثلاثاً » انظر نيل الأوطار: ١١/۷‏ . 


E 


طلق امرآته ثلاث تطليقات جمیعاً فقام غضبان ثم قال: ( يلعب بکتاب الله 
وأنا بين أظهركم ) رواه النسائي . وقال ابن كثير: إسناده جيدء وقال اين 
حجر رواته موثقون . 

ووجه الدلالة من الحديث أن الرجل الذي طلق يظن أن الثلاث لزمته » ولو 
كانت غير لازمة لبين النبي ميل آنها غير لازمة > والبیان لا يجوز تآخيره عن 


(VW 4 


ویتحه على الاستدلال با لحدیث آمور آي" : 


أولاً. أن الحديث مرسل لأن محمود بن لبيد لم يسمع من النبي كلل . 

ثانياً: أن لفظ الحديث لا يدل على أن النبي ية انفذ الثلاث › ولا آته لم 
ينفذها » وغاية ما يدل عليه أن الرجل قد ارتكب مخالفة استدعت غضب النبي 
ثالفاً: أن غضب النبي يدل على أنها لم تقع لأن النبي يلل يقول: ( من 
عمل عملا لیس عليه آمرنا فهو رد ) " آي مردود . 
الصحابة حكمها حكم الموصول من الحديث لأن الصحابة عدول . 

وأما الدلالة فقد قدمنا أن الرجل يظن آنها ثلاث ٠‏ والرسول لم يبين آنها لم 
تقع » مع آن الحاجة داعية للبيان » وترك البيان بيان آنها تقع ثلاثاً . وما 
القول بان غضب النبي لأن الرجل قد وقع في مخالفة ›» وأن من عملا عملا 
ليس عليه آمرنا فهو رد › فالحواب عنه بأن المخالفة لا تسلتزم عدم الوقوع 
بدليل وقوع طلاق الحائض > كما في حديث ابن عمر الذي طلق امرأته وهي 
حائض ٴ قآمره النبي بمراجعتها ت 


(۱) أضواء البيان: ٠٤١/١‏ . 
(۲( آضواء البيان : ۱۹/1 وما بعدها ن 


(۳) رواه مسلم: ۱۳۲٤/۳‏ ( بتحقیق محمد فؤاد عبدالباقي ). 
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٤‏ استدل اللحمهور با رواه عبدالرزاق في مصنفه عن يحي بن العلاء > عن 
عبدالله بن الوليد » عن إبراهيم بن عبيد الله » عن داود عن عباده بن الصامت 
قال : طلق جدي امرآة له الف تطليقه « فاتطلق إلى رسول الله ىل فذكر له 
ذلك » فقال النبي بية: ( ما اتقى الله جدك › آما ثلاث فله » وأما تسعمائة 


a ۰ 3 » » a »‏ 0 ) 
وسح وتسعول فقعدوان وظلم ¢ إن شاء الله ععابه € وإن شاء عفر ل“ . 


ووجه الدلالة من الحديث آن النبي كلك قد انفذ الطلاق الشلاث لمن طلق 
ألفاً» وهذا واضح لا ليس فيه . 

ويتجه على الاستدلال بهذا الحديث بآنه حديث ضعيف › لا يحتج بثلهء 
وآفته یحیی بن العلاء»ء وهو ضعیف. قال عته ابو حاتم : « ليس بالقوي» وقال 
الدار قطني : متروك» وقال أحمد بن حنيل: كذاب يضح الحديث. . .» . 

وأما عبيد الله بن الوليد فضعيف أيضاً › وآما إيراهيم بن عبيد الله 
فمجهول"» ويهذا يسقط الاستدلال بهذا الحديث . 

-٥‏ واستدلوا أيضا ا أخرجه الدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهما › أنه 
قال للنبي ييل - لا أمره بمراجعة زوجته التي طلقها وهي حائض -: يا رسول 
الله آرأيت لو طلقتها ثلاثا آكان يحل لي آن آراجعها › قال: (لاء کانت تين 
منك وتكون معصية ) . 


طلقَها ثلاث فإن الثلاث تقح وتبين الزوجة . 
ويتجه على هذا الاستدلال عدة أمور: 

آولاً - أن هذا الحديث فيه عطاء ا لخراسانی > وعطاء مختلف فيه ›» وثقة 
بعضهم وچرحه آخرون » إلا آن آکثر ما قيل فيه آنه کان رديء الحفظ › کثير 
(۱) مصنف عبدالرزاق: ۳۹۳/٦‏ ۔ 
(۲) ميزان الاعتدال: ۳۹۷/٤‏ . 


(۳) تيل الأوطار: ۱۷/۷ . 
)٤(‏ انظر: مجمع الزوائد: ۳۳٦/٤‏ »ء تنصب الرایة: ۲۲٣/٣‏ . 


- ۱۸7 


الوهم > يخطئ ولا يعلم ٤‏ وهذا قول این حبان . وقد قال الببخاري رحمه 
الله : ما أعرف مالك رجلا يروي عنه يستحق أن يترك حديثه غير عطاء 
الخراساتي » فقيل ما شانه ؟ فقال: عامة آحاديثه مقلوبه ". 

ثانياً - ن هذا الحديث روي من طرق متعدده وليس فيه قوله: ( ارايت لو 
طلقتها ) ولهذا تكون هذه تكون هذه الزيادة نما تفرد بها عطاء “° المذكورء 
وهو بهذا يخالف الثقات الحفاظ . 

الا آڻ في إستاد هذه الزيادة شعیب بن زریی الشامى »> وهو E‏ 
وکن الحراب عن هذه a‏ بان عطاء Ae‏ وه أحمد » 

a e UI aL 
› حجر صدوق يخطيع » وقال الدارقطني : ثقه » وقال دحيم 2 لا باس به“‎ 
3 فالزيادة إذن غير مردوده 4 وإستادها ا‎ 

1 ومن أدلة الجمهور أيضا ما رواه الشعبي آنه قال : « قلت أقاطمة بت قيس : 
حدثيني عن طلاقك › ۰ طلقني زوجي ثلاثاً وهو خارج إلى اليمن . 
فاجاز ذلك رسول الله عالق ۲“ ¢ وفي روأية آخحری من طریق هشام بن عروة 

عن آبيه آنها قالت: « يا رسول اله إن زوجي طلقتي ثلاثا» . 

ووجه الدلالة واضح من الحدیث حسٹ اجاز النبي ا جمع الللاث مرة 
واحدة . 

غير أن الاستدلال بهذا الحديت مردود عا ثىت في روایات صحبحهة . تقد آنل 
الطلاق کان مفرقاً ولیس مجتمعا 6 وأوضح هذه الروايات روابة الإمام مسلم 


(1) ميزان الاعتدال: ۳/ ۷٥-۷٤‏ وفیه ذکر من وثقه ومن جرحه . 
(۲) نيل الأوطار: ۱۳/۷ > الأضواء: ١٤١/١‏ . 

(۳) المراجع السايقة نفسها . 

(6) ميزان الاعتدال: ۲۷٦/۲‏ » تقريب التهذيب: ٠۲/١‏ . 
)٥(‏ ستن ابن ماجه: ٦٥۲/۱۷‏ . 


- AY - 


8 ۴ (1( 
تطليقات ۰ 


وفي روایة أخرى: « فارسل إلى امرأته فاطمة بعطليقة كانت بقيت من 
طلاقيا» "° 


ثالثاً - دليل الاجماع: 

استدل الجمهور بإجماع الصحابة على لزوم الطلاق الثلاث دفعة واحدة » قال 
الإمام الطحاوي - في معرض دفاعه عن رآي جمهور الفقهاء » وحديثه عن 
فعل سيدنا عمر الذي آلزم بالفلاث _ ما نصه: « فخاطب عمر رضي الله تعالى 
عنه بذلك الناس جميعاًء وفيهم أصحاب رسول الله ية ورضي عنهم › الذين 
قد علموا ما تقدم من ذلك › في ذلك › في زمن رسول الله ي فلم ينکره 
عليه منهم منکر ›» ولم يدفعه داقع › كان دللا أك اة في تح ما عع 
من ذلك ؛ لانه لما کان فعل آصحاب رسول الله لاي جمیعاً فعلاً يجب به 
الحجة > كان كذلك أيضاً إجماعهم على القول إجماعاً - يجب به الحجة وكما 
كان إجماعهم على النقل برا من الوهم والزلل > كان كذلك إجماعهم على 
الرآي بريتاً من الوهم والزلل» آ.ه . 

ويتجه على هذا الاستدلال أن دعوى الإجماع تتاج إلى ثبوت > خاصة وقد 
روي عن عدد من الصحابة والتابعين القول بخلافه »> ومن ذلك ما روأه محمد 
ابن وضاح القرطبي عن ابن عباس والزبير وعبدالرحمن بن عوف آتهم كانوا 
يفتون بان الثلاث واحدة » وكذلك ما يروى عن التابعين كحكرمة وطاوس 
a‏ 9 

يضاف إلى ذلك آن الإمام البخاري قد ذكر في كتاب الجامع الصحيح « 
من جوز الطلاق الثلاث » فقال الإمام ابن حجر معلقاً على ذلك «وفي الترجمة 


(۱) صحیح مسلم ( بشرح النووي ): ٠٠١/٠١‏ 

(۲) صحيح مسلم يشرح النووي: ٠١١٠/٠١‏ . 

(۳) شرح معاني الآثار: ٠٦/۳‏ › فتح الباري: ۳٠٠/۹‏ . 
(4) الروضة الندية: ٥٤/۲‏ . 


- IAA - 


إشارة إلى آَل من السلف من لم یجر وقوع الطلاف الثلدت»" . 
وسياتي مزيد مناقشة لهذا الموضوع عند الحديث على حديث ابن عباس . 


ادلة القول الثاني - والذي يقضي بالتفرقة بين المدخول بها وغير المدخول بها: 
«أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرآته ثلاثاً قبل أن يدخل بها جعلوها 
واحدة على عهد رسول الله يياه وأبي بكر وصدراً من إمارة عمر. 

قال ابن عباس: بلى » كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها 
جعلوها واحدة على عهد رسول الله ياو وأبي بكر وصدراً من إمارة عمر 6 
فلما رآی الناس قل تتایعواً فها قال: اجيزوهن عليهم € رواه ابو داود 

۲ واحتج أصحاب هذا القول أيضا بأن غير المدخول بها ليست محلا إلا 
لطلقة واحدة ؛ وذلك أنها تبين إذا قال لها زوجها: ١‏ آنت طالى ء فإذا قال: 
ثلاثاً » لغا العدد لوقوعه بعد البينونة “» كما لو قال لها: أنت طالق » ثم 
جاء بعد ساعة ٤‏ وقال لها: تت طالی ٤‏ فبالطلاق الأول بانت منه ولم تعد 
زو جه » وحنما آوقع الثانىة لم تصادف م فکانت باطلة ¢ لن من شروط 
الطلاق أن تکونڻ الأطلقة زوجة للمطلقى وهذه أجثيبة نه » ولهذا لم يۇر قول 
الطلتق « ثلاثاً » بعد قوله آنت طالق . 
ويمكن مناقشة أدلة هذا القول ما يآتى : 

آولاً: أن تقييد الحديث بغير المدخول بها لا ينافي صدق الرواية الآأخرى 
الصحيحة التي تنص على جعل طلاق المدخول بها واحدة آيضاً » وذلك لأن ما 
ورد في رواية آي داود المذكورة هنا إغا جاع جواباً علی السؤال « والنص على 
)١(‏ فتح الباري: ۳٦۲/۹‏ . 
(۲) تتايعوا: آي وقعوا في الشر من غير تماسك ولا توقف . نيل الأوطار: ١١/۷‏ . 
)۳( سن آبي داود: ۱/ 1۹ء تیل الأوطار: /Y‏ 11 
(€) فتح الباري: ۳۹۳/۹ » القرطبي: ۱۳۳/۳ . 
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بعص آفراد مدلول الرواية اأصحبحة الثانة هھ يعني ORE‏ 

ثانياً: آما القول بان غير المدخول بها لا يقع عليها إلا واحدة بائنة فيجاب عنه 
بان قول الزوج : « أنت طالق ثلاثاً » كلام متصل غير متفصل > فکیف یصہ 
جا لن :وت کا ا ا E‏ 


آدلة القول الثالث - ( لا يقع بالثلاث شيء ): 

استدل القائلون بان الطلاق الثلاث بلفظ واحد لا يقع به شيء با يأتي: 

أولً: بقوله تعالى: « الطلاق مرتان فإمساك بعروف أو تسريح بإحسان) » 
وهذا يدل على أن الطلاق « مرتان » والثالثة # فإمساك بعروف أو تسريح 
e a e‏ ؛ اذ هو غير مذکور في 
القرآن» " 

ثانياً - ا ا ي ا ی اي مر قول 
ل4 : ( من عمل عملا ليس عليه آمرنا فهو رد  )‏ آي مردود . 

ثالثاً: استدلوا بالقياس › وقالوا: لو ن رجلا مر رجلا آن يطلق امرآته في 
وقت على صفة » فطلقها فقي غيره › آو مره أن يطلقها على شريطةء فطلقها 
على غير تلك الشريطة › أن ذلك لا يقع ؛ إذ كان قد خالف ما آمر به . 

قالوا فكذلك الطلاق » الذي أمر به العباد › فإذا أوقعوه كما أمروا به » 
وقع » وإذا أوقعوه على خلاف ذلك . لم يقع . 

وقد نوقشت أدلة هذا القول مما يأتي : 

١‏ القول بان الطلاق الثلاث غير مذكور في القرآن » قول غير مسلم » لأن 
ما دل عليه القرآن هو عدد الطلقات التي cd:‏ للزوج أن يوقعها على الزوجة › 


(1) نيل الأوطار: ۲٠١/۷‏ . مقارنة اذاهب ص ۸0 . 
(۲) فتح الباري: ۳٣۳/۹‏ ء نيل الأوطار: .۲١/۷‏ 
(۳) القرطبي: ۱۲۹/۳ . 

. ۱۳٤٤/۳ رواه مسلم:‎ )٤( 

() شرح معاني الآأثار: ٣/0٥ه‏ . 


a 


وهذه حددت بشلاث ٠‏ والسنة النبوية قد بينت أن الزوج إذا طلق ثلاثاً فقد 
وقعت ثلاث » ولو خالف الطريقة التي ينبغي أن يوقعه غليها . وهذا القول 
مبني على قول جمهور الفقهاء بوقوع الثلاث ثلاثاً 

وأما على القول بانها واحدة فالسنة النبوية بينت آل الثلاث واحدة كما 
سياتي › وهذا بيان 0ا في القرآن وبالتالي يكون طلاق الشغلاث مذكوراً في 
القرآن بالمحنى وإن لم يذكر بلفظه . فالاستدلال باآية # الطلاق مرتان » غير 
وارد في هذه السالة . 

۲ الاستدلال بقوله ٤ة‏ : ( من عمل عملا لیس عليه أمرنا فهو رد ) › لا 
يدل على بطلان الطلاق إذا آوقع ثلاثا » مح التسليم بأنه معصية › وأنه على 
حلاف سنة النبي ية »> وأآن النبي غضب من أوقعه على هذه الصفة» فالذي 
طلتق ثلاثاً الزم بها » وكل من خالف نظام الطلاق السني أوقع طلاقه مع أنه 
ارتكب مخالفة بذلك › كمن طلق زوجته وهي حائض - وهذا طلاق محرم - 
كما في حديث ابن عمر » حسبت عليه طلقة › وأمر بمراجعة زوجته › والأمر 
بالراجعة يكون بعد الطلاق » وكذلك الظهار عده الشرع منكراً من القول 
وزوراً ولكنه آلزم المظاهر به . 

۳ القياس على الوكالة قياس مع الفارق ؛ حيث إن « الوكلاء إنغا يفعلون 
ذلك للموكلين » فيحلون في أفعالهم تلك محلهم › فإن فعلوا ذلك كما أمروا 
لزمهم » وإن فعلوا ذلك على غير ما أمروا به لم يلزم . 

والعباد في طلاقهم إغا يفعلونه لأنفسهم لا لغيرهم › لا لربهم عز وجل» 
ولا يحلون في فعلهم ذلك محل غيرهم › فيراد منهم في ذلك إصابة ما أمرهم 
به الذين يحلون فقي فعلهم ذلك محله > فلما كان ذلك كذلك » لزمهم ما 
فعلوا » وإن كان ذلك مما قد تهو عنه » ” . 


أدلة القول الرابع - ( طلاق الثلاث واحدة ) : 
استدل أصحاب هذا اذهب بالكتاب والسنة وبالقياس والمعقول وبيان ذلك 
على النحو الآتي : 


)1( شرح معاني الآثار: / o0‏ 


کک 


أولاً - فمن الكتاب › استدلوا: 

بقوله تعالى: # الطلاق مرتان فإمساك بعروف » أو تسريح بإحسان ي“ 
فالاًية الكريم تبين أن الطلاق الذي ذكر قبل هذه الآية هو الطلاق الرجعي في 
قوله # وبعولتهن آحق بردهن ...¥ ثم جاع في هذه الاية وقال إن الطلاق 
الرجعي « مرتان » آي مرة بعد مرة » كما هو معهود في لخة الحرب . 

ولهذا الاستدلال نظائر كثيرة منها: 

آفی قوله سبحانه وتعالی: # والذين يرمون آزواجهم . ولم يكن لهم 
شهداء إلا أنقسهم › > قشهادة أحدهم آربع شهادات يالله % . فلو قاأل: 
«آشهد بالله آربع شهادات» لا قبل مته ذلك › بل يلزم بان يکرر اليمين أربع 
مرات . ۰ | 

۲ في قوله 5ل : ( من سبح لله دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاڻين > وحمده 
ثلااً وثلاثین » وکپره آربعاً وثلاثین ... ) الحدیث" ؛ فلو قال سېحان الل 
ثلاثاً وثلاثين » والحمدكل ثلاثاً وثلاثين › والل أكبر أربعاً وثلاثين - بهذا 
اللفظ - لم يكن من فعل ذلك قد سبح إلا مرة واحدة »> وحمدالله مرة 
واحدة» وكبر مرة واحدة . فالرسول ييل آراد من قوله ثلاثاً وثلاثين أن يكرر 

قعل التسبيح بلفظه ثلالاً وثلاثين مرة . 

وبتاء على ما تقدم يتضح أن المراد من قوله سبحانه « الطلاق مرتان ٠‏ › أي 
مرة“ بعد مرة » ومن قال طلقت لاا آو افتتين آو أكثر لا يحسب إلا مرة 
وأحدة . 


(1)( وتام الآيات: ¥ والطلقات یتر بصن باتفسن ثلاثة قروء ولا يحل هن ان پڪتمن ما خلی الله فې 
آرحامهن إن کن يۆمن بالله واليوم الأحر وبعولتهن آحی بردهن قي ذلك إن آرادوا إصلاحا 
ولهن مشل الذي عليهن بالمعروف رللرجال عليهن درجة والله عزيز حکیم > الطلاق مرتان 4 
الآیات: ۲۲۸ ۲۲۹ من سورة البقرة . 


(۲( صورة التور: . 
(۳) رواه مسلم: ا£1A/1‏ < ) بتحققی محمد فؤاد عبدالباقي € 
)٤(‏ زاد العاد: ٠١۲/٤‏ »> مجموع فثاوی ابن تيمية: ۱۲/۲۳ . 


El 


ثانياً - الأدلة من السنة: 

استدل القائلون بان طلاق الثلاث بلفظ واحد يحسب طلقة واحدة من السنة 
بعدة أحاديث آأهمها: 

آ الدليل الأول من الستة: روی الإمام أحمد من طريق محمد بن اسحق > 
قال : حدثني داود بن الحصين › عن عكرمة > عن ابن عباس قال: طلقى 
ركانة بن عيد يزيد امرأته ثلاثاً في مجلس واحد » فحزن عليها حزناً شديداً » 
فساله النبى ية : كيف طلقتها ؟ قال: ثلاثاً فى مجلس واحد » فقال النبى 
لل : (إنغا تلك واحدة » فارتجعها إن شتت . فارتجعها )° » قال ابن 
حجر: «آخرجه آحمد وآبو يعلى وصححه من طریق محمد بن اسحق » وهذا 
الحديث نص في المسالةء لا يقبل التأويل الذي في غيره من الروايات. . .» . 


الاعتراض على هذا الدليل., . 

اعترض الجمهور على هذا الحديث بثلاثة آشياء ‏ بيانها فيما يأتي: 
يدس ورمي بالتشہ والقدر : وأما داود بن الحصن > فقد قال عله ابو 
زرعه الرازي : لس « وقال علي بن المديني : ما رواه عن عكرمة ¢ فمنکر ¢ 
وقال آبو داود: أحاديثه عن عكرمة مناكير » وأحاديثه عن شيوخه مستقيمة ”» 
فهو لاء آئمة الجرح والتعديل لا یو تقول رواية داود عن عكرمة والحديث المحتح 
به غا هو من هذه الطريق . 


(۱) مسند أحمد: ۲٣۵/۱‏ . 
(۲) فتح الباري: ۳٦۲/۹‏ . 

(۳) فتح الباري: ۳٦۲/۹‏ . 

(6) تقريب التهذيب: ١٤٤/١‏ . 
(۵) ميزان الاعتدال: ۲/ ٥ا‏ . 
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الجواب عن الاعتراض : 

أما تدلیس محمد بن اسحق فقد زال بتصريحه بالتحدیث عن داود بن 
الحصين» حيث قال: حدثني داود . وأما داود ين الحصين فقد وثقه این 
معين» وقال عنه النسائي : لیس به باس . والأهم من ذلك كاه آن الجمهور قد 
احتجوا برواية ابن . اسحق عن داود عن عكرمة فيي حديث آخر هو: « أن 
رسول الله رد زينب على زوجها آبي العاص بن الرييع بالنكاح الأول ولم 
یحدث شيا ٩‏ . 

۲_ آن هذا الحديث من رواية ابن عباس رضی اله عنه » واین عباس EE‏ 
أفتى بوقوع الثلاث › كما ثبت ذلك بحدیث رواه آبو داود من طریق مجاهد 
عن ابڻ عباس . 

ولهذا يعد عمل الرواي بخلاف ما روى موهناً لدلالة الحديث › ولا يظن 
بابن عباس انه کان عنده هذا الحكم عن البي و > ٹم یفتی بخلافه إلا 
بمرجح ظهر له › و ار و غ ع 


الجواب عن الاعتراض: ٠‏ 
جاب آصحاب القول الرابعم عن هذا الاعتراض با ياتى" 
أولاً: يرى جمهور الأمة آنه إذا اختلفت رواية الصحابي عن فتواه فإن العمل 
ا روی لا تما یری . 
ثانياً: وعلى فرض القول بان العبرة با یری لا با روى » فإننا نرى أن 
الجمهور الذي يرون في هذه المسالة العمل برآيه لأ بفتواه ؛ نراهم قد خالفوا 
هذا النهجح » وعملوا بالرواية لا بالفتوى والدليل على ذلك أن ابن عباس نفسه 
روى حديث بريرة وتخييرها » ولم يكن بيعها طلاقاً . ورأى خلاف ذلك › 
وأن بيع الأمة طلاقها » فأخذ الجمهور بروايته - وأصابوا في ذلك - وتركوا 
(1) انظر فتح الباري: ٠ ۳٠۲/۹‏ زاد المعاد: ١١١/٤‏ » ميزان الاعتدال: .٠/۲‏ ) 
(۲) فتح الباري: ۳٣۳ - ۳٦۲/۹‏ . 
(۳) زاد المعاد: ۱۱۷/٤‏ > فتح الياري: ۳٦۳/۹‏ . 


E 


رآيه وفتواه . فهلا فعلوا في مسالة الطلاق مثل ما فعلوا في حديث بريرة . 
الا : الققول يان الراوي إذا عمل ببخلاف ما روی لا يفعل ذلك إلا رجح 
قل ظهر له » کلام عير مسلم : لآن الذي جعل ١٣الراري‏ یخالف ما روأه وأحدذ 
من احتمالات متعددة کالشسبان 4 آو التأويل أو النسخ ¢ او اعتقاد معارض 
راجح في ظنه > أو اعتقاد مخصص أو غير ذلك 

فإن كان المرجح اجتهادياً › فليس قول مجتهد حجة على مجتهد آخر . 

وإن كان غير ذلك من هذه الاحتمالات التي لم تثبت بنصوص قوية محتج 
بها » فالعمل بالفتوى حيئغذ عمل باحتمالات مظنونة ¢ E‏ ¢ 
وهو الرواية فكيف يتر ك 2 مظنون ٤‏ س 

إنغا طلق امرآته البتة > كما آخرجه هو من طریی آل بيت ركانة . وأآل ركانة 
أعرف من غيرهم بحققة الأمر ¢ ویحتمل أن الرواية الأولى والتي فها e‏ 
ثلاثاً » إغا هي تصرف من الراوي ‏ أو تفسير للفظ البتة » . 

سبق القول بان الحديث هذا - حينما استدل به الجمهور - قد طعن فيه 
التسليم باضطراب الحدیث في مته وستكده » فالآولى هنا أن 8 الاستدلال 
بجمیح روایاته 

وإن كان الإمام ابن القيم يرجح صحة رواية « ثلاثاً » على رواية « البتة» 
ونما يرجح رواية « ثلاثاً ٩‏ وجود آحادیث آخری عن ابن عباس تؤيد هذه 
من آدلة السنة . 
الدليل الثاني من السنة هو ما رواه مسلم» من طريق معمر عن عبداله 


(۱) حدیث بریرة رواه آپو داود: 1۷۸/۱ - 1۷٩‏ . 
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ابن طاوس عن آبيه عن ابن عباس قال: « كان الطلاق على عهد رسول الله 
ياه وبي بكر وستتين من خلافة عمر › طلاق الثلاث واحدةء فقال عمر بن 
الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في آمر كانت لهم فيه آناةء فلو أمضيتاه 
علیهي» فأمضاه عليهم € ۶ 

- ورواه مسلم بلفظ آخر من طريق عبدالرزاق عن ابن جريح عن ابن طاوس 
عن آبيه أن أبا الصهباء قال لابن عباس: اتعلم آنا كانت الثلاث تجعل واحدة 
على عهد التبي يي وبي بكر وثلاثاً من إمارة عمر؟ فقال اين عباس : 
تع" 

ورواه مسلم أيضاً بلفظ آخر » جاء فيه آن أبا الصهباء سال ابن عباس 
بقوله : آلم يڪن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله ا وآبي بکر وأحدة ؟ 
فقال: قد كان ذلك فلما كان في عهد عمر تتايع الناس في الطلاق فأجازه 
علیهم ۲ . 

وهذا الحديث نص صريح فيي محل النزاع »> حيث يدل بنطوقه على أن 
طلاق الفلاث يحسب واحدة » فالرواية الأولى جاء فيها « طلاق الثلاث 
واحدة»» والرواية الثانية جاء فيها « آتعلم أنما كانت الثلاث تجعل واحدة» 
والرواية الثالثشة جاء فيها « ألم يكن الطلاق الثلاث ... واحدة » . فهذه 
الروايات الثلاث تدل على معنى واحد » منصوص عليه » لا يلتبس بغيره. 


الاعتراضات الواردة على هذا الدليل والإجابة عنها: 

ناقش الجمهور حديث ابن عباس وأوردوا عليه عدة اعتراضات تتلخص فيما 
يتي : 

أولأً: آن الحديث منسوخ › وما يؤيد دعوى النسخ ما رواه آبو داود من 
طريق يزيد النحوي » عن عكرمة » عن ابن عباس قال: كان الرجل إذا طلق 
(۱) صحيح مسلم بشرح التووي: ۷٠/٠١‏ . 
(۲) المرجع السابق: ۷١/٠١‏ . 


(۳) المرجع السابق: ۷۲/٠١‏ . 


ت 


امرأته فهو أحق برجعتها » وإن طلقها ثلاثاً » فنسخ ذلك ».. 

ويقهم من كلام الطحاوي رحمه الله في توجيهه لحديث « ابن عباس وفعل 
عمر “ آن النسخ كان بفعل عمر رضي الله عنه حيث: يقول: فخاطب عمر 
E E Gr E EE E PDE i‏ الله ل رضي الله 
عنهم » . . فلم ينكره منهم منكر » ولم يدفعه دافع » فكان ذلك أكبر الحجة 
کح ما قن ن لاد ۶ 1 


الرد على هذا الاعتراض : 

القول بالنسخ مشكل » وليس من السهل قبوله » وذلك أن التسخ لا بد وأن 
يكون في عصر النبي وياو » أما بعده فلا يكن القول بذلك ؛ لأن النسخ إغا 
تأتى بنص متاخر عن النص النسوخ › وإذا كان ذلك النص التاخر غير 
موجود» وغير ثابت ٠»‏ فلا يكن القول بالنسخ من هذه الناحية. 

وقد يقال بان النسخ كان في عصر النبي يلل " وأظهره سيدنا عمر رضي 
الله عنه . 

ويجاب عن هذا الفرض بان نص حدیث ابن عباس يرده » لأنه يقول: إن 
الطلاق الثلاث يجعل واحدة على عهد النبي ييه وأبي بكر وستتين من خلافة 
عمر ٠...‏ فكيف نوفق بين هذا وبين القول بان النسخ كان في عهد التبي وأبي 
بكر وعمر . 

وقد يقال أيضاً أت النسخ كان في عصر عمر › فهذا أيضاً لا يجوز لأن عمر 
رضي الله عنه لا ينسخ وحاشاه » ولو فعل ؛ لبادر الصحابة إلى الإنكار عليه 

وقد يقال: إن إجماع الصحابة هو الناسخ كما يفهم من كلام الطحاوي› 
CE CER OSE OO A E‏ 
هنا إجماع على الحخطا كما قال النووي رحمه الله *.. 


. ۳1٤/۹ فتح الباري:‎ )١( 

(۲) شرح معاني الآثار: ٥٦/۳‏ . 

۳) شرح النووي على مسلم: ۷١/٠١‏ . 
)٤(‏ شرح النووي على مسلم: ۷١/١١‏ . 
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بقى أن يقال: بأنهم أجمعوا على ناسخ » فنقول لهم أخحرجوا لتا هذا النص 
الناسخ لنعمل به 1 فإن قيل هو حديث ابن عباس _ عند آبي داود - والڌي 
ذكر قبل قليل فالجواب عليه أن حديث آبي داود على التسليم بصحته إغا جاء 
لبیان تسخ ما كان عليه أهل ا لجاهلية من تطليق المرأة دون التقيد بعدد معين . 

فقي ستن بي داود عن عكرمة عن ابن عباس قال: # والطلقات يتربصن 
بانفسهن ثلاثة قروء » ولا يحل لهن. ان يکتمن ما حلق الله في آرحامهن ) 
وذلك أن الرجل کان إذا طلقی امرأتة فهو احق برجعتها > وإن طلقها لد ( 
فسح ذلك › وقال $ الطلاف مرتان ¥ 

فمفهوم کلام ا عباس انه يشحدث عن الطلاق قبل نزول التقييد n‏ 
قوله تعالى: ‏ الطلاق مرتان ٭ فالذي نسخ هو حق ازوج بالمراجعة وإن 
طلقت آلف مرة e‏ 
تال عن اللي صدوق ا OF ER EN‏ 

8 ا القصود بالحديث من طلقت قبل الدخحول » ويؤيد ذلك حديث أبي 
داود الذي استدل به من جعل ذلك قبل الدخحول . والرد على هذا الاعتراض 
سبق عند الرد على أدلة من جعل طلاق الثلاث واحدة إذا طلقت قبل الدخول» 
e‏ إليه: ان الحدیث الڏي رواأه ابو داود عن ابن عباس في هذه المسالة 

ثالثاً: أن رواية ازس لهذا الحديث رواية شاذة . فقد روي عن ابن عباس 
روایات كثيرة بين آنه افتی يان الثلاث ثلاث › فکیف پروي Ee,‏ ويفتي 
بخلافه ؟ ولهذا يصار إلى الترجيح « وترجيح الروايات الكثيرة آولی من ترجیح 
القليلة عليها . 


(۱) سان آي داود: ۲٥۹/۳‏ ۔ 
(۲) زاد العاد: ۱۱۸/٤‏ › ميزان الاعتدال: ١۲٣۳/٣‏ . 
)۳( شرح النووي : ۰ . 


e A 


وقد ڈکنز البيهقي صاحب الستن الکبری ان الببخاري لم يرو هذه الرواية 
لخالفتها سائر الروايات عن ابن عباس 


الرد على هذا الاأعتراض : 

وأما دعوی الشذوذ فمردودة أيضا > وذلك آن هذا الحديث من رواية الإمام 
مسلم ابن الحجاج في صحيحه » فالسند صحيح متصل لا مطعن في رواته › 
والشذوذ المدعى : أن هذه الرواية التي رواها طاوس تخاأف ما رواه يره عن 
ابن عباس » وعلى هذا تكون القاعدة في الشذوذ أن طاوس قد خالف الثقات 
فی هذه الرواية > ثم إنه قد انفرد بها : 

فآما انقراد طاوس فلا يضر؛ لأن تفرد الثقة بالحديث لا يضره » والذي يضر 

حقيقة المسالة أن طاوس روى عن اين عباس حديشاً نبوياً يقرر مسأالة تتعلق 
بالطلاق > هذه المسألة وجدذدت أيام النبي 4 وآبي یکر وستتان من حخحلاقة 
عمر . وأما غير طاوس فقد رووا عن اين عباس روآیات تن آنه افتی بوقوع 
اثلاث دقعة وإحدة ۴ فالتعارض بین ما رواأه طاوس وما رواه یره عا هو 
تعارض بين رواية فتوى › ورواية حديث › ولهذا لا يعد ما رواه طاوس 
روابتان إحداهما: تفد آنه يفتي بوقوع الثلاث دفعة » والأخرى تفید آنه یفتی 
بأنها وأحدة C‏ فتڪکون إحدى روایتىه نؤيد الحديیث والأخرى تخاأفه فاذا جعلنا 
الروايتين في مقابلة بعضهما تساقطتا للتعارض» فيبقى الحديث سالاً من الطع.“ . 
يبلغه ذلك فقره . 

ويجاب عن هذا الاعتراض بأن قول الصحا بي كتا نفعل کذا في ٤‏ عهد النبي 
(۱) الستن الکبری: ۳۳۷/۷ . 
() زاد العاد: .١١۷/٤‏ 


ت 


او ۳ » 2 
2 له المرفيع على الرجح 
بالفاظ مختلفة « سا ا نل ن وق ات واد ملا ¢ ومنها ما يدل 
على اقتصار هذا الحكم على غير المدخول بها 
وأما السند فالحديث يروى عن طاوس عن ابن عباس ء وتارة عن طاوس 
عن آپی الصهباء“ › قال > این حجر نقلاً عن القرطبي أن هذا الحديث « وقم 
: 1 .0 


الرد على الاأعتراض ` 

بالنسبة للشق الأول من الاعتراض وهو اضطراب المتن فغير مسلم › وذلك 
لأن الاضطراب يكون حالة التساوي وعدم وجود مرجح لرواية على آخرى ‏ 
وقي حدیٹ ابن عباس الاختلاف موجود »› ولک الترجيح ا > پل هو 
الواجب ء لأن الروايتين غير متساویتين . 

فالرواية التي تدل على عدم وقوع الطلاق الثلاث ثلاثاً بالنسبة لغير المدخول 
بها رواية فیها نظر من حیٹ السندذد » ورواية مسلم صحبحة قوی من رواية ابي 
داود المذكورة ٠‏ 

وأما من حیٹ الال فرواية الحديث من طریق طاوس عن این عباس ل 
تعارض رواية طاوس عن ابي الصهباء ۽ عن اٻن عپاس ¢ طا ان طاوس قل 
لقي اين عباس ۽ وحمل عنه العلم الكثير » ولقي أيضاً آبا الصهباء مولى ابن 
فا ٤‏ والجمع بین الطريقين مڪن على افتراض تعدد اللحادثة»ء فما المانح من 


(۱) فتح الباري: ۳٠٠/۹‏ . 

(۲) الحديث الضطرب: هو ما اخحتلفت الرواية في متنه »> وفي سنده ء أو في كليهما معا » وتعذر 
الجمع بينهما » انظر: المهذب في مصطلح الحديث: ٠٠١/١‏ » الباعث الحثيث: ص ۷۲ . 

(۳) فتح الباري: ۳٠٤/۹‏ . 

۲ : ء الققه المقارن للبوطي‎ ۲٠۳/١ مدى حرية الزوجين في الطلاق:‎ )٤( 

(ه) المرجع السايق: ٠ ۲٠۳١/١‏ الفقه المقارن للبوطي: ١١١‏ . 

(7) فتح الباري: ۳٦٤/۹‏ . 

(۷) انظر: خلاصة تذهيب تهذيب الكمال: ص ۱۸١ › ١۷١‏ . 


a 


الصهباء عن اين عباس » واختيار ارمام مسلم ين الحجاج لروایتي طاوس عن 
ابن عباس › ثم رواية آبي الصهباء عن ابن عياس دليل على آنه ارتضى 
الحديث بروايتيه من الطريقين السابق ذكرهما . 

سادساً: تأويل الحديث وتوجيهه ما يؤيد مذهب الجمهور: 

ذكر جمهور الفقهاء عدة تاويلآت لهذ الحديث تؤيد مذهبهم » وتجعل دلالته 
ميخالقة لراد صحاب القول الرابح الذين استدلوا به > ومجمل هذه التأويلاث 
نذكره فيما يأتي : 


التأويل الأول : 

أن الحديث محمول على تكرير اللفظ بصورة « آنت طالق » آتت طالى» آتت 
طالق » » ومعلوم آن تكرير اللفظ بهذه الصورة إن أريد به التأكيد على اللفظ 
الأول وقعت طلقة واحدة » ومن ادعى أنه أراد واحدة صدق وقبل منه ذلك › 
« فلما كثر الناس في زمن عمر » وكثر فيهم الخداع ونحوه » مما تينع قبول من 
ادعى التاكيد › حمل عمر اللفظ على ظاهر التكرار » فأمضاه عليهم . 
ولهذا قال: إن الناس استعجلوا في آمر كانت لهم فيه آنا" . 


الجواب عن هذا التأويل من وجهين : 
الأول: أن سياق الحديث يرده » فكلمة « الغلاث ۲ ترد معنى تأكيد اللفظ . 
الثاني : أن المعني الذي فسر به المحديث » لا يختلف باختلاف الأزمان › 
سواء أكان في عصر النبي › آم في عهد عمر ء إلى يوم القيامة » فمن طلق 
بلفظ « آنت طالقی » آنت طالق » وأراد التاكيد وادعاه › يصدق فى دعواه لا 
فرق بين بر وفاجر » وصادق وکاذب " 1 


() فتح الباري : ۹ ۳4 1 شرح النووي عل مسلم: ۱1۰ VY‏ > وقل تسب ها التأريل لاہن 
سريج والقرطيي . 
(۲) انظر زاد المعاد: ۷١/٤‏ › تيل الأوطار: ۱۸/۷ . 


e E 


التأويل الثانى : 

أن معتى الحديث في قوله: « الثلاث واحدة » آن الناس في زمن النبى له 
کانوا يطلقون وأحدة ٤‏ وفي عهد عمر رصي الله عنه صاروا يطلقون لاا . 
فا لحدیث بناء على هذا إخبار عن اختلاف عادة التناس ٤‏ لا عن تغير حکم في 
مسئلة وأحدة 
ب وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث وأ-حلة ...» يدل على 
کثر | ستعمالهم ڀا > فامضاه عليهم آي آلزمهم بالثلاث ۴ 


الحواب عن هذا التأويل : 

الأمر الأول : أن روابة ابي الصهباء ترده وتجعله تآویل متكلفا > فقد ورد 
فيها: ( اتعلم آنا كاتت الثلاث بعل واحدة ... ؟ فقال تعم ° 

الأمر الثاني : أن رواية طاوس تفسها والتي فيها ( طلاق الثلاث واحدة ) ترد 
هذا التأريل من حیٹ ساف الكلام وأجتهاد عمر رضي الله عنه في معالة هذه 
المسالة » وبيان ذلك: أن قوله رضي الله عنه « إن الناس. قد استعجلوا في آمر 
قد كانت لهم فيه أناة › فلو آمضیناه عليهم فامضاه » يؤید ما قلناه : 

فقوله « فلو آمضيناه عليهم » يعني آنه لم یکن قبل امضاء عمر ماضیاً ؛ وإلا 
كان تحصيلاً للحاصل » فسيدنا عمر رآى الناس يطلقون الثلاث بلفظ واحد › 
ورآى تتابعهم وإكثارهم لهذا الصنيح « مح علمه با كان عليه الأمر في عهد 
النبي ية وآبي بكر رضي الله عله ٤‏ من عدم إكثارهم للطلاق الثلاث بلفظ 


(۱) شرح النووي على مسلم: ۷١/١١‏ » فتح الباري: ۳٠٤/۹‏ » القرطبي: ٠١٠/۳١‏ . وهذا 
التساويل لالحديث مروي عن يي زرعة الرازي وابن العمربي والياجي الطبري والقاضي 
عپدالوهاب . 


۲( صحیح مسلم بشرح النووي : ۰ . 


ج 


واحد » وآن جمع الثلاث بلفظ واحد خلاف السنةء فرأى رضي الله عنه أن 
يازم الناس با تلفظوا بهء آي بالحلاث » على سبيل العقوية لهم > وهو بهذا 
یکون قد منعهم من مباح » وهو إرجاع الزوجة بعد الطلقة الأولى › وولي مر 
السلمين حكمه مطاع فيهم بهذا التقييد » من قبيل السياسة الشرعية . 

والناس عند الزامهم بالثملاث سوف .يتنعون من ايقاع الطلاق بهذه الصقة»› 
ويعودون إلى الأمر الذي جعل لهم فيه أناة » فيطلقون للسنة مرة » بعد مرة › 
وفق ما شرع لهم ابتداء . 

وإذا عاد الناس إلى الأمر الأول › أو لم يعد هذا التدبير الذي فعله عمر 
مؤدياً للحكمة والمصلحة التي جعل من أجلها » عاد الحكم الأصلي إلى حيز 
التطبيق » وهو ما رآه شيخ الاإسلام ابن تيمية في زمانه الذي يختلف عن زمان 
عمر » حيث رأى كثرة حوادث نكاح التحليل المحرم في زمانه » وعدم وجوده 
في زمان عمر › وتكاح التحليل مفسدة ظاهرة سببها إلزام سيدنا عمر بالثلاثء 
وقي لك تول ابن قيا 7 فلا ال يكن على عل قمر رهي اله ية عل 
ظاهر ›» ورآی في اتقاذ الثلاث زج لهم عن المحرم» فعل ذلك باجتهاده . 
أما إذا كان القاعل لا يستحى العقوبة » وإنفاذ الثلاث يفضي إلى وقوع التحليل 
الحرم - بالنص e‏ الصحابة - وغير ذلك من المغاسد » لم يجز أن تزال 
مفسدة حقيقية بمفاسد أغلظ منهاء بل جعل الثلاث واحدة في مثل هذا الحال 
كما كان على عهد رسول الله ك وأبي بكر أولى ؛ ولهذا كان طائفة من 
العلماء مثل آبي البركات "" يفتون بلزوم الثلاث في حال دون حال » كما 
نقل عن الصحابة . 


وهذا: إما لكونهم راوه من ( ياب الخ خر ( الذي يجور فعله بحسب 
الحاجة» کالزیادة على آربعين في الخمر « والنفي قىه »› وحلى الرس : 
وإما لاختلاف اجتهادهم » فرأوه تارة لازماً > وتارة غير لازم » " 


)١(‏ آبو اليركات هو مجد الدين عيدالسلام بن تيمية الحراني وهو جد اين تيمية المعروف توفي سنة 
۲ هھ . 


(۲( مجموع قتاری شيخ الرسلام ابن تیمیة: ۹۳/۴۳ . 


ج - الدليل الثالث من السنة هو: ما ورد في حديث ابن عمر لا طلق امرأته 
وهي اقش > فامره النبي بإرجاعها . ففي بعض روايات ذلك الحديث ذكر 
ان ابن عمر طلق زوجته ثلاثاً فاحتسبت واخ 

لحن هذا الحديث لم يثبت يثبت بهذه الصفة » والصحيح الثابت آن ابن عمر طلق 
طلقة واحدة » ومن e‏ الأدلة على ذلك ما رواه مسلم عن ابن سیرین 
قال : « محثشت عشرين سنة - يحدثني من لا آتهم آن ابن عمر طلق امرأته 
ثلاثاً وهي حائض » فامر أن يراجعها فجعلت لا آتهمهم › ولا أعرف 
الحديث» حتى لقيت آبا غلاب يونس بن جڄبير الباهلي » وکان ذا ثبت فحدثتي 
آنه ”سال ابن عمر » فحدثه آنه طلق امرآته تطليةقة وهي حائض »› فآمر آن 

ص( 
يرجعها . 


ثالاً - أدلة القول الرابع من القياس " 

قاس أصحاب هذا القول جمع الثلاث بلفظ واحد على طلاق الحائض» 
بجامع أن كلا منهما قد ورد النهي عنه » فإذا كان الطلاق وقت الحيض لا 
ET TT‏ 
الطلاق الثلاث بلالفظ واحد ؛ لأنه طلاق بدعي محرم . وهو طلاق 

للسنة والرسول ميل يقول: ( من عمل عملا ليس عليه آمرنا فهو رد ) “ 

مردود غير مقبول . 

يضاف إلى ذلك آن النهي يقحضي فساد المنهي عنه » كالبيع وقت النداء 
والطلاق وقت الحيض الذي سبق ذكره» وإذا جعلا للقعل المنهي عنه حكم 
الفعل المآذون فيه» دون فرق بينهماء لا كان هناك أي داع للنهي إذن › باستثناء 
الحكم الدياني› وهذا وحده لا يكفي لردع المخالفين» خاصة إذا كثر منهم ذلك. 


(1) أضواء البيان: ٠١٤/١‏ . 


. 5 : صحیح مسلم بشرح النووي‎ (Y۲) 
. A1 _ ۱١١/٤ زاد المعحاد:‎ )۳( 


N 


المبحث الثالت: الرآي الراجح 


بعد النظر قي أقوال الفقهاء وآدلتهم « نستطیع أن تقرر بان خلافهم أنحصر 
بين فريقين: فريق يوقع الثلاث ثلاثا » ويثله جمهور العلماء وعلى رأسهم 
الأئمة الأربعة › والآخر يجعل الطلاق الثلاث واحدة » ويثله فريق من الالكية 
والحتابلة على رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. 

ولكل من القريقين أدلته وحججه › ولكل منهما أيضا اعتراضات على أدلة 
مخالفيه ›» وإجابات على تلك الاعتراضات »› وبعد ذكر تلك الأدلة والناقشات 
بالخحياة الزوجية وما ج من E‏ > وتنسب » ومصاهرة » وغير ذلك . 

ومن الأمور التي تجعل سیل الفتوى في الطلاق ا ¢ وملغراً ¢ ومحيراً 
مخالفة من يلك الطلاق للسنة النبوية في طريقة إيقاعه › وارتکابه لا تهي عنه 
وأمر باجتتابه ¢ وعا ما ان aR!‏ الكرام الله کانو 
ابن مسعود با نصه: e E NRE‏ ومن خالف 
فإنا لا نطيق خلافه » وقوله آيضاً: « من آتى الأمر على وجهه فقد بين الله له 
وإلا فوائله ما لنا طاقة بكل ما تحدثون»” . 

ولکن عند ترجيح رآي على آخر في مسالة من المسائل ¢ ينبخيي مراعاة قوة 
الأدلة > وثبوتها » وسلامتها من الاعتراض : 

وبناء على ذلك نری ان حديتٹ ابن عباس الڏي روه عه طاوس وآبو 
الصهباء الذي في صحيح مسلم وغيره ٤‏ هو الحديث الفاصل في النراع ۽ لأنه 
يدل على حكم المسالة بوضوح لا لبس فيه › فيقرر ما كانت عليه المسالة في 


زمن النبي ييه وأبي بكر وأوائل عهد عمر رضي الله عنه ثم اختيار عمر لحكم 
في المسالة آلزم به التاس لحكمة معينة رآها . 


. AY /٤ زاد العاد:‎ )1( 


والاعتراضات الواردة على الحديث منها ما هو متكلف ومنها ما أجيب عنه. 

فالطلاق الثلاث كان يرد إلى واحدة » ثم جاء عمر وآلزم الناس بالثلاث لا 
أساءوا التصرف ٠»‏ والواجب اتباع ولي آمر المسلمين " فيما يتخذ من إجراءات 
واخحتيارات فقهية › يلزم بها الناس ليحقق مصلحة مشروعة » ولوقت محدد » 

بحيث إذا زال السبب الطارئ عاد الحكم الأصلي إلى مکانه في التطبيق › 

اة عل هتا من ٠ه‏ جر كر برجم إلا فى غا © 

وبناء على ما تقدم يظهر بوضوح أن القول بوقوع طلاق الثلاث بلفظ واحدة 
طلقة واحدة هو الأولى بالقبول لقوة آدلته وسلامتها من الاعتراض . 

وإذا كان من الثابت أن جمح الفلاث بكلمة واحدة طلاق بدعي محرم ؛ 
حيث خالف موقعه الكتاب والسنة » إضافة إلى أن النبي ية قد غضب لا 
سمع .- من طلق ثلاثاً » وكذلك صحابته کابن عباس رضي الله عنه » ولا 
كان ذلك كذ ن » وجب المصير إلى حل رادع لكثير من الناس > حتي يعودوا 
للجادة » فإن عمر رضي الله عته رآی إلزامهم بالثلاث » وراي سیخ الرسلام 
أبن تيمية أن الألزام بالثلاث في زمانه لا یحققی ما آراده عمر رضي الله عنه › 
فالواجب حينغذ على ولي الأمر أن يقرر عقوبة بدنية أو مالية لمن يقدم على 
جمع الطلاق الثلاث بكلمة واحدة » حتى لا نكون مراعين لمصلحة من أوقع 
الفلاث دفعة واحدة » دون النظر إلى جاتب إصلاح هذا الخلل في التصرف 
والله سبحانه أعلم بالصواب . 


م o‏ کو ج اھ کد کب 


. اتظر نظام الطلاق لأحمد شاكر ص *۸ » وما بعدها‎ )١( 


(۲) اتظر في هذا المقام: منهج عمر بن الخطاب في التشريع للأستاذ الدكتور محمد بلتاجي وكذلك 
اجتهادات الفاروق محمد المدني 


TEU 


تحديد المىضوع والتعريف به 
الإسلام في نظامه المالي يقر الملكية الفردية ما دامت وسائل التملك مشروعة› 
ويقر حرية التصرف في الأموال ما دام ذلك التصرف متمشياً مع روح الشريعة › 
وما دامت مصلحة القفرد لا تطغى على مصلحة الحماعة . 


فإن حصل طغيان من قبل الفرد أو الجماعة»ء أو بدأت 'مؤشراته تلوح في 
الأفققء فإن في النظام الإسلامي من التدايير ما هو كفيل بإيقاف الناس عند 
حدودهم . 

ولحفظ قاعدة التوازن في كل شيء بين القرد والمجتمع بين الحاكم والمحكوم» . 
كانت النصوص القرآنية › والأحاديث النبوية التي تنهى عن الظلم والفساد › 
والخغش والاحتكار . ) 

وقي ضوء هذه القاعدة كانت آحاديث التسعير التي وردت عن النبي وي 

ولا كانت مسالة التسعير تتناول جانباً من الحوانب المالية في المجتمع ›» وكان 
الناس - تحت وطاة الغلاء المستمر - يسالون عن حكم التسعير في الإسلام فقد 
رأيت كتابة هذه المسالة تحت عنوان: « التسعير في الإسلام ». 


V5 


التسعير لغة ‏ : تقدير السعر 
وسعروا « آي اتفقوا علی سعر . 

هو آمر من السلطان أو تأئبه ¢ آو ولاته علی الأمصار « لأهل السوق أن لډ 
يبيعوا أمتحتهم إلا بسعر كذا دون زيادة أو تقص لصلحة ترى 


المبحث الأول: مذاهب الفقهاء وادلتهه 
وساتناول هذه المسألة من چانبين : . 


الجانب الأول: التسعير في الأحوال العادية التي لا غلاء فيها . 

اختلف الفقهاء في هذه المسالة على رأيين: 

رآي ينح التسعير » ورآي يجيزه وإليك البيان: 
١‏ المانعون: 

اتفق جمهور الفقهاء من الحنفية والالكية والشافعية والحنابلةء على عدم جواز 
التسعير في الأحوال العادية التي لا يظهر فيها ظلم من التجار» ولا غلاء في 
الا وقولهم هذا هو قول لابن عمر وسالم بن عبداله والقاسم بن 
محمد 


(1) لسان العرب »> القاموس المحيط » مادة سعر . 
() نيل الأوطار: ۲٤۷/١‏ »> عون العبود > شرح ستن آبي داود: ۳۲۱/۹ . 


)۳( الفتارى الهندية: / e۱8‏ الاخحعيار لتعليل المختار: ٤‏ / 11° المنتقى شرح الموطاً: /o‏ 1¥« 
مەختصر المزني الأم: ۰4/۲ › المغتي : ٠. ۴۳۹/٤‏ عقفة الأ-حوذي : 4/٤4‏ . 


2 YN 


وقد استدلوا با يلي : 

ل قوله تعالى: ‏ إلا آن تكون تجارة عن تراض منکم ‏ . 

وجه الدلالة في الاآية الكرية آن الناس مسلطون على آموالهم › والتسعير 
حجر عليهم › والإمام مأمور برعاية مصلحة المسلمين › ولیس نظره في مصلحة 
رخص الثمن آولى من نظره في مصلحة البائع بتوفير الثمن" . 

ب _ ما رواه الترمذي بسنده عن آنس رضي الله عنه قال: « غلا السعر على 
عهد رسول الله بل > فقال الناس: يا رسول الله غلا السعر » فسعر لنا » 
فقال رسول الله له : ( إن الله هو المسعر القابيض › الباسط الرازق › وإنى 
لأرجو آن آلقى الله وليس احد منكم يطلبني في دم ولا مال) . رواه الخمسة 
إلا النسائي وصححه اين حيانڻ » وقال آیو عیسی حدیث حسن صحیح ” 

ج - ما رواه بو داود مرسلاً بسنده عن آبي هريرة رضي الله عنه آن رجلا 
جاء فقال: يا رسول الله » سعر »ء فقال: ( بل ادعو ) ثم جچاء رجل فقال: 
يا رسول الله »> سعر »› فقال: ( بل الله يخفقض › ويرفع › ا 
ألقى الله » وليس لأحد عندي مظلمة ) . إستاده حسن كما قال الحافظ “ 

ووجه الدلالة في هذين الحديثين آنه عليه الصلاة والسلام ( لم يسعر » وقد 
سالوه ذلك › ولو جاز لأجابهم إليه > وإذا كان عليه الصلاة ة والسلام لم يسعر 
وقد طلب منه التسعير رغم غلاء السعر »> كما نص الحديث ٠‏ فمن باب أولى 
ان لا يكون تسعير في الأحوال التي تكون فيها الأسعار عادية"“ 

د - وأما الاستدلال بالمعقول فقد بينه صاحب المغني بقوله: « قال بعض 
أصحابنا » التسعير سبب الغلاء » لأن الجالبين إذا بلخهم ذلك لم يقدموا 


(۱) سورة التساء: ۲۹ . 

(۲) عون المعبود: ۳۲١۱/۹‏ . 

(۳) عارضة الأحوذي ٠۳ /٦:‏ ستن أبي داود مع شرح عون المعبود: ۳۲۱/۹ء سيل السلام ٠٠١/٣۲:‏ . 
)٤(‏ ستن آبي داود مع شرح عون المعبود: ۳۲۱/۹ › نيل الأوطار: ۲٤۷/٥‏ . 

. ۳/٤ : الغني‎ (0) 


س 


بسلعهم بلدا یکرهون على بیعها فيه بغیر a E E‏ 
عر بيعها ويكتمها › ويطليها آهل الحاجة إليها فلا يجدونها إلا قليلاً. فيرفعون 
ثمنها ليصلوا إليها » فتخلوا الأسعار > ويحصل الإأضرار بالجانبين » جانب 
اللاك في منعهم من بيع آملاكهمء وجانب المشتري من الوصول إلى غرضه"“ 


۲ المحيزون : 

نقل القول بجواز التسعير مطلقاً حتى في الأحوال العادية عن سعيد بن 
السيب» وربيعة بن عبدالرحمن » ويحيى بن سعيد الأنصاري » وقد علل هذا 
القول بآن مصلحة الناس تكون بالتسعير ومنع الغلاء . 

وقد نقل أشعب عن مالك ٠‏ آن صاحب السوق يسعر على الحجزارين لحم 
الضان ثلث رطل ولحم الإبل نصف رطلء وإلا خرجوا من السوق» قال إذا 
سعر علیهم قدر ما یری من شرائهم › فلا باس به » ولکن أخاف ان يقوموا 
من السوق . 

ووجه هذه الرواية آن في التسعير مصلحة للناس » ومع ذلك فإن أصحاب 
السلع في مثل هذه الحالة لا يجبرون على البيع» وإغا ينعون من البيع بغير السعر 
الذي حدده الإمام على حسب ما يرى من المصلحة التي تعود للباة ثح والمشتري 
بحيث لا ينع البائح من الربحء ولكن يحال بينه وبين ربح يضر ا 

وبعد: فإن ما أميل إليه هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء » فقولهم هو 
الأولى؛ بالأخحذ والاعتبار نظراً لقوة آدلتهم › ولأن ما ذهبوا إليه يتفق مع 
منطوق الأحاديث النبوية . 


ويمكن الرد على ما ذهب إليه المجيزون با يلي : 
أ إن ما ذهبوا إليه يتعارض مح ظاهر الأحاديث الصريحة التي بينت آنه عليه 
اأصادة والسلام لم پسعر رعم غاا السعر وطلب التسعير 


. ۳۹/٤ : المغني‎ )١( 
. ۱۹/۰ المتتقی:‎ )۲( 


a. 


ب - الأصل فى الشريعة هو حرية التعامل بين الناس ما داموا واققين عند 
حدود الله » ر الحرية تعد عاملاً قوياً في زيادة الفعالية الاقتصادية . 
والتسعير دون الحاجة إليه عمل يخالف الأصل الذي بني عليه التعاملء ويقيد 
المحرية ويؤدي إلى اخحفاء السلعء الأمر الذي لا يعود على الأمة إلا بالغلاء 
والبلاءء كما يؤدي إلى انتشار ما يعرف با السوق السوداء ) على نطاق واسع. 
ج - يقول ابن تيمية عن هذا النوع من التسعير: « فإذا تضمن ظلم الناس 
اا ف اا ق ا ی اا یی ا اوی ا و و ر ا 
ج 
ا لجانب الثاني : التسعير فيي حالة الغلاء . 
للفقهاء في هذه المسالة ريان» راي ينح التسعير»ء وراي يجيزه» وإليك البيان: 
المانعون : 
ذهب كثير من الشافعية والحنابلة › والمالكية > إلى القول بنع التسعير إذا غلا 
السعر » وبهذا الرأي أخذ الإمام الشوكاني " 


وقد استدلوا لما ذهبوا إليه با يلي : 

أ ما اخرجه الإمام مالك في الموطاً بسنده عن ابي هريره رصي الله عنه آنه 
قال : جاء رجل إلى رسول الله ل فقال: يا رسول اله ٤‏ سعر لتاء فقمال: 
a E e e o OR‏ 
(بل الله ت ويخقفض › وإني لأرجو آن آلقى الله › ولنسشست لحد عندي 
مظلمة)" 


وجه الدلالة في هذا الحديث هو أن التسعير يعد اجباراً للناس على بيع ما 


(۱) الموطا بشرح المعقى: ۱۸/٥‏ › تیل الأوطار: ۲٤١۷/۰‏ . 
(۲) الحسيه ص ۲١‏ . 


)۳( مختصر المزني علی هامش الأم: ۲/ °4 ٤‏ النتقى : A /o‏ 0 آحکام السرق ص «u‏ المغني : 
4/٤‏ ۰‘ نیل الأوطار: Y 4Y /o‏ َ 


ا 


عندهم بغير طيب من أنفسهم ›» وهذا ظلم لهم . 

ب _ با أخرجه البيهقي عن عمر رضي الله عنه: « آنه مر بحاطب بسوق 
اللصلى » وبين يديه غرارتان فيهما زبيب › فساله عن سحرهما »› قسعر له 
مدين لكل درهم » فقال عمر رضي الله عنه : قد حلدثت بعير مقيلة من 
الطائف تحمل زبيباً » وهم يعتبرون بسعرك » فإما أن ترفع السعر » وإما أن 
تدخل زبيبك البیت فتبیعه کیف شئت 

فلما رجع عمر » حاسب نفسه ثم اتی حاطباً في داره » فقال له: إن الذي 

قلت لك ليس بعزمة مني ولا قضاء » إغا هو شيء أردت به الخير لأهل البلد 
فحیث شثت فبع » وکیف شقت فیع » ”. 

قال الشافعي بعد سياق هذا الحديث: « وبه آقول لان الناس مسلطون على 
آموالهم › > ليس لأحد آن ياحلها ولا شيعا منها بغير طيب انفسهم » إلا في 
المواضع التي تلزمهم › وهذا ليس منها > 

ج - با روي عن انس قال: غلا السعر على عهد رسول الله وة › 
فقالوا: يا رسول الله » غلا السعر فسعر لتا > فقال: ( إن الله هو المسعر 
القابض» الباسط ٠‏ الرازق » إني لأرجو آن آلقی اللہ تعالی ولیس آحد یطلبنی 
بمظلمة في دم ولا مال ) . 

وهذا الحديث ظاهر الدلالة على ما ذهب إليه الجمهور » وفيه التصريح › 
بان رسول الله ييل لم يسعر رغم غلاء السعر . 

يقول الشوكاني: « وظاهر الأحاديث أنه لا فرق بين حالة الغلاء وحالة 
الرخحص ٠‏ ولا فرق بين الملجلوب وغيره » “ 


(۱) الستن الکبری: ۳۹/۱ . 

(۲) مختصر المزني على هامش الآم: ۲۰۷/۲ . 

(۳) عون المعيود: ۳۲٠/۹‏ ء عارضة الأحوذي: ٥۳/١‏ . 
)٤(‏ نيل الأوطار: ۲٤۷/٠١‏ » انظر الفروع: ٥١/٤‏ . 


o 


۲ المحيزون : 

ذهب الحتقفية وبعض ال الكية وابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية إلى القول 
يبرا اشير إلا غاا اسر ٤‏ زإيك عات آقرالمم دییات تقر 

أ يقول صاحب الفتاوى الهندية: « ولا يسعر بالإجماع إلا إذا كان رباب 
الطعام يتعدون عن القيمة ›» وعجز القاضي عن صيانة حقوق المسلمين إلا 
بالتسعير › > فلا باس به بمشورة آهل الرأي والبصرء وهو المختار وبه يفتى ». 

ب - يقول ابن العربي الالكي في عارضة الأحوذي بعد ذكره لحديث انس 
رضي الله عنه: « والتسعير على الناس إذا خحيف على أهل السوق أن يفسدوا 
أموال المسلمين ... وما قاله النبي عي حق وما فعله حكم > لکن على قوم 
صح ثباتهم > واستسلموا إلى ربهم › وأآما قوم ا آکل ا التاس 
والتضييق عليهم › فباب الله أوسع » وحكمه أمضى ٠‏ 

ج يقول ابن تيمية: E E E E‏ 
الناس إليها إلا بالزيادة على القيمة المعروفةء فهنا يجب عليهم بيعها ب ٠‏ 
ولا معتى للتسعير إلا إلزامهم بق بقيمة المثلء فيجب أن يلتزموا بجا ألزمهم اش ب 


وقد استدل لرآيه هذا با يلي : 


١‏ ما ورد في الصحيحين عن النبي ييل أنه قال: ( من اعتق شركاً له في 
عبد وكان له من الال ما يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل »> فأعطي 
@ 
ae e‏ 
من تقويم اک بقيمة الغل هو حقيقة قَمَة E‏ 


. ۲١٤/۳ القتاوى الهندية:‎ )١( 
. ٥۳/٦ عارضة الأحوذي:‎ )۲( 
. ۲١ الحسية: ص‎ )۳( 


(£) صحیح مسلم بشرح النووي : 1۳0/1۹ . 
)٥(‏ الحسية: ص ۳۹ . 


- ۳ 


۲ - إن رسول الله وک نھی أن بيع حاضر لباد آي آنه عليه الصلاة والسلام 
تھی آن یتوکل اللحاضر العالم بالسعر للبادي الحالب للسلعة » لأنه ذا توکل له 
مع خبرته بحاجة الناس إليه »> غلا الثمن على المشتري › فنهاه عن التوكل له 
مع أن جنس الوكالة مباح - لا فيه من زيادة السعر على الاس ". 

۳ با روي آن رجلا كانت له شجرة في أرض غيره » وكان صاحب 
الأرض يتضرر دخول صاحب الشجرة » فشكى ذلك إلى النبي ىي › فأمره أن 
يقبل منه بدلها آو يتبرع له بها » فلم يفعل › فأآذن لصاحب الأرض في قلعهاء 
رل اتا ي الج ا اه ار 

والشاهد آنه عليه الصلاة والسلام » أوجب على صاحب الشجرة أن يشبرع 
بها إذا لم يبعها »› E E E CS a aS‏ 
حاجة هذا من حاجة عموم الناس إلى الطعام " 

هذا وقد استدل ابن تيمية بيمجموعة من الأحاديث والشواهد التي تدور حول 
هذا المعنى » ثم خحتم كلامه عن التسعير بالحملة القالية: « وإذا كانت حاجة 
الناس تندفع إذا عملوا ما يكفي الناس بحيث يشتري إذ ذاك بالثمن المعروف لم 

يحتج إلى التسعير › وأما إذا كانت حاجة التاس لا تندفع إلا بالتسعير العادل » 
سعر علیهم تسعیر عدل لا وکس ولا شطط » ” . 


ليحت الثانى: المناقشة 


من خلال الاطلاع على أدلة الفريقين في مسالة التسعير مع الغلاء تبين لنا - 
والله أعلم - أن ما ذهب إليه الفريق الثاني - وهو القول بجواز التسعير فى حالة 
الغلاء هو الأولى بالا خحذ والاعتبار « للأسبابت التالىة : 


. ٤١ا الحسية: ص‎ )١( 


(۲) ستن أبي داود » شرح عون المعبود: ٦٤/٠١‏ . 
(۳) الحسبة: ص ٤۷‏ . 
(4) الحسية: ص ٤۸‏ . 


E 


١‏ لأته يوافق الشريعة التي تقوم أصلاً على مراعاة الصالح العام » وقد قيل 
أينما وجدت المصلحة فثم شرع الله ٠‏ وإذا كانت المصلحة الفردية قد روعيت 
كما ثبت في كثير من الأحاديث والوقائع › فإن مراعات المصلحة العامة تكون 
من باب آولی . 

۲ إن استدلال القفريق الأول بالأحاديث وأخذه بظاهرها لا ينع من المجمع 
بينها وبين أدلة الفريق الثاني › والقاعدة الأصولية تقول: « إعمال الدليلين أولى 
من إهمال أحدهما » فمن الممكن حمل الأحاديث الانعحة من التسعير رغم 
الغلاء على آن ذلك يكون في الأحوال العادية التي يخضع فيها السعر لا يعرف 
بقانون العرض والطلب والتي لا دحل فيها لإرادة الإتسان» ولا تكون بسبب 
الرغبة في زيادة الثمن من قبل أرباب السلع : 

وأما حينما تستيين الرغية في الظلم الناتج عن تعمد زيادة, اللمن ›» ووضع 
الشتري تحت الأمر الواقع › فلا أعتقد أن هذا مقهوم التصوص ٠‏ بل إن هذا 
المفهوم مغاير لروح الشريعة . 

٣‏ إن هذا القول ليس فيه معارضة للحديث بالرأي أو المصلحةء فإن الحديث 
ليس لفظاً عاماً ليقول قائل إنه ينع التسعير في هذه الحالةء بل جاء في قضية 
معينة هي غلاء السعر في المدينة بسبب قلة الجلب إليهاء وليس في هذه القضية أن 
أحداً امتنع عن بيع ما يجلب عليه » آو أنه طلب في ذلك أكثر من عوض 
امثل. 

إن الغلاء بلاء كما يقال » وهو يؤدي بالإنسان إلى أحد أمرين كلاهما 
مر » إما أن لا يشتري السلعة رغم حاجته إليها » فيقع في الحرج والله تعالى 
يقول: # وما جعل عليكم في الدين من حرج € › وإما آن يضطر إلى 
شرائها رغم عدم قدرته المادية » فيضطر إلى إرهاق نفسه بالدين الذي هو سيب 
من أسباب الفقر الذي قرن بالكفر » حيث كان ييي يستعيذ باله ويقول: 


0) 


(اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر ) . 


(۱) ستن النساتي شرح السيوطي: ۲٦۷/۸‏ . 


_ 10 


والمراد بصورة التسعير - عند من يراه - الكيّفية التي يتم بها تحديد السعر 
للسلعة المراد تسعيرها من قبل ذوي الاختصاص . 

قال ابن حبیب المالكي : J‏ ينبي لاإمام أن يجمع وجوه آهل سوق ذلك 
الشيء > ويحضصر غيرهم استظهاراً على صدقهم ٤‏ فيسالهم کیف يشترون › 
وكيف يبيعون ٠‏ فينازلهم إلى ما فيه لهم وللعامة سداد حتى يرضوا به . 

ثم قال : ولا يجبرون على التسعير » ولكن عن رضا » وعلى هذا آجازه 
من اجازه 3 a‏ ذلك آنه بهذا یتوصل إلى معحرفة ت الباعة وامشترين ۽ 


ا ی ی ا لھم فییه آدی ذلك إلى فسا 
الأسعار ¢ واقتناء الأقوات 6 واتلاف آموال الناس 0 


ملاحظة على التعريف : 

اللي نلاحظه من خلال وصف ابن حبيب للكيفية التي يتم بها التسعير هو أن 
التسعیر لا ي يتم خبط عشواء » وإنغا بناء على خطة مدروسة يقوم بها ذوو البرة 
SET‏ > وتقوم اساسا على الوازنة بين مصلحة الباءٌ ئح والمشتري دون 
إفراط آو تفريط » حتى لا يؤدي التسعير إلى ظهور ما يعرف ب ( السوق 
السوداء ) حيث تباع السلع باثمان غالية الآمر الذي يعود بالضرر البالغ الغخطورة 
على المستهلك > وهو الذي من أجله كان التسعير . 


المبحثت الثالث: الرآي الراجح 


من خلال ما سبق بیانه فانني آری ما يلي : 
2 حرمة التسعير في الأحوال العادية التي تڪون فيها الأسعار طبيعية بعيدة 
عما يعرف بالتحايل والغش والاحتكار والتواطؤ . 


(1) المتتقى شرح الوطا: ٥١۷/١‏ »> كتاب التيسير في آحكام التسعير: ص 44 . 


hS 


۲ حرمة التسعير في الأ حوال التي يڪون فيها غلاء طبيعي› ولیس في مقدور 
التجار وغيرهم الحيلولة دونه آو الحد منه لكون الأمر خارجا عن إرادتهم . 

٣‏ جواز التسعير في الآحوال التي يكون الغلاء بسبب مباشر أو غير مباشر 
یسح إرادة الإنسان . ويخضع هواه حبث تلعب الأهواء والشهروات والمطامح 
دورها في الموضوع وهذا جلى یشکل واضصح في حال اللاحتكار 

٤‏ إن مسالة التسعير تتناول جميع الأشياء المعدة للتجارة دون التفريق بين متاع 
ومتاع > آي آنني لا آرى التسعير محصوراً فيما يتعلق بالأقوات › بل آرى 
جوازه في کل ما يحتاج إليه أبتاء الأمة . 


E 3% 3F FF 3F 2 


ل 


صفح السحار 


د. ماجد ابو رخدهة 


عھید 
تحديد الموضوع والتعريف به وآدلة مشروعيته 


تعد الشفعة من الدلالات الواضحة على واقعية الإسلام في تشريعاته » كما 
تعد وسيلة من وسائل دفع الضرر في حالات معينة » إلا آنه قد جرى فيمن 
يستحقها حلاف بين الفقهاء » فهل هي حق يثبت للشريك الذي لم يقاسم 
فقط؟ آم آنها حق يثبت للجار كما يثبت للشريك ؟ 
هذا الخلاف سببه ورود آحاديث متعددة في الشفعة › لكل في فهمها 
وتاوپلهما شرعه ومنهاج . 
وسیکون حديثي - بإذن الله - خاصاً ببيان آراء الفقهاء في جانب من جواتب 
الشفعة وهو شقعة الجار . 
آولاً - تعريف الشفعة : 
الشفعة لغة" : 


ماخوذة من الشفع خلاف الوتر وهو الزوج. > تقول کان وتراً فشفعته شفعاء 
والشفعة تعني الضم › لأن الشفيع يضم المشفوع فيه إلى ملكه . 


. لسان العرب » القاموس المحيط ء مادة شفح‎ )١( 


SN 


الشفعة اصطلاحاً: ) 

جاء تعریف الشفعة عند الفقهاء على النحو التالي : 

١‏ عرف الحنفية“ الشفعة بانها: «تليك العقار جبراً على المشتري با قام 
علیه)» كما عرفت عند بعضهم بأنها «حت التملك في العقار لدفح ضرر الحوار». 

٣‏ وقد عرف الالكية الشفعة بانها"“ : « أخذ الشريك حصة شريكه جياً 
شراء . 

۳ بينما عرف الشافعية الشفعة بأنها: « حق تملك قهري ثبت للشريك القديم 
على الحادث فيما ملك بعوض با ملك به لدفع الضرر » 

٤‏ آما الحنابلة “ فقد عرفوا الشفعة بأنها: « استحقاق الشريك انتزاع حصة 
شريكه النتقلة عنه من يد من انتقلت إليه » . 
ثانياً - مشروعية الشفعة : 

الشفعة مشروعة بالسنة والإجماع» وقد وردت فيها أحاديث متعددة منها ما 
5 

١‏ حديث جابر بن عبدالله الذي قال فيه: ( 5 قضى النبي كيا بالشفعة في كل 
ما لم يقسم » فإذا وقعت الحدود وصرفت a A E E‏ 

۲ حديث جابر بن عبدالله الذي قال فيه: ( قضى رسول الله ل بالشفعة 
في كل شركة لم تقسم ريعة أو حائط » i SC E‏ 
فان شاء آل 4 وان شاء ت فإذ| باعها ولم يؤذنه فهو احق ب 

(1) تكملة فتح القدیر: ۳٠۹/۹‏ . 
(۲) كفاية الطالب الربانی: ۲۲۸/۲ . 
(۳) نهاية المحتاج: ٠۱۸۷/۷‏ . 


. ۳¥ المغني : ە/‎ )٤( 
روأه البخاري »> وأللقظ له »› انظر صحيح الببخاري « شرح فتح الباري : 1/4 »> صحيح‎ )٥( 
. مسلم بشرح الثووي‎ 


() رواه مسلم واللفظ له » انظر ص حیح مسلم بشرح النووي ٥٤١/١١:‏ > بڏل المجهود: .٠۱١۹۱/۱۰‏ 
ساپين وجه الدلالة قي هذه الأحاديث عند عرس آراء الفقهاء وأدلتهم حشبة الإطالة 


N 


٣‏ حديث أيي رافع مولى النبي يي وفيه آثه قال لسعد ابن آپى وقاص: يا 
سعد » ابتع مني بيتي في دارك » فقال سعد والله ما ابتاعهما » فقال المسور: 
والله لتبتاعنهما » فقال سعد: والله لا أزيدك على أربعة آلاف منجمة أو 
مقطعة»ء قال أبو رافع لقد اعطيت بهما خمسمائة دينار » ولولا أني سمعت 
رسول الله هة يقول: ( لار أحق بسقبه ء ما أعطيتكها بأريعة آلاف » وأنا 
أعطى بها خحمسمائة دينار فأعطاها إياه ) " . 

٤‏ حديث عمرو بن الشريد عن آبيه الشريد بن سويد قال: قلت يا رسول 
اله » رض ليس لأحد فيها شرك ولا قسم إلا الجوار ؟ فقال: (الجار احق 
بسقبه CE‏ 


٣‏ الى ٠‏ بوت الشفعة بالسنة e‏ ثابتة بإجماع آهل العلم على ما بينهم 
يقول ا امغني: « ولا نعلم اا حالف هذا إلا الأصم فإنه قال: لا 
شت الشقعة ...» وهلا لیس بشیء لمخالأفته الآثار الثايتة ٤‏ والإجماع المنعقد 
5( 
قىله ¶ 0 


المبحث الأول: مذاهب الفقهاء 


في الوقت الڏي أجمع فيه الفقهاء على ثبوت الشفعة للشريك الذي لم يقاسم 
في العقار والأرض ٠‏ فقد اختلفوا في ثيوتها للجار نظراً لورود أحاديث متباينة 
في الملوضوع « ونظراً لاختلافهم في العلة التي من أجلها شرعت الشفعة › 
وهل هي آمر تعبدي لا يعقل معناها كما يرى ابن الجويني ؟ آم آنها شرعت 
لدفع ضرر مؤنة القسمة وما يلزم فيها من النفقة كما يرى جمهور الفقهاء > آَم 
)١(‏ رواه البخاري واللفظ له › انظر صحيح البخاري شرح فتح الباري: ٣٣۱/٤‏ › ستن البيهقي : 

. ۱۸۲/۷ ستن النسائي:‎ » ٠٠/٦ 

(۲) رواه أحمد » واللفظ له انظر الفتح الرباني: ٠٠١/٠١‏ » ستن النسائي: 1۸۲/۷ . 
(۴) المغني: ۳٠۷/١‏ . بداية المجتهد: ٠١١/۲‏ . 
)٤(‏ المغتي : *A/o‏ . 


I 


آنها شرعت دفعاً لضرر المحوار والصحبة كما يرى اللنفية َ 

وبناء عليه فقد حصر جمهور الفقهاء الشفعة في العقار في الشريك الذي لم 
يقاسم » ولم يث يشبتوها للجار > وهذا هو مذهب الالكية والشافعية 
والحثابلة ” ٠‏ وقد تقل هلا القول عن عبر بن الطاب ٠‏ وعتمان بن ان 
رضي الله عنهما » وهو ما ذهب | ليه الأأوزاعي وا وأبو ٹور» وسعید 
ابن المسيب » والزهري › وعمر بن عبدالعزیز وغيرهم 

في حين ذحب الحنفية "" إلى القول بان حق الشفعة يثبت للجار كما يثبت 
للشريك . وهذا ما ذهب إليه الننخعحي 0 وشریح ا 0 والثوري› وقتادة » 
والحسن البصري » وحماد وابن آبي ليلى وابن سيرين 


الخيحث الثاني : الأدلة 


أولاً - آدلة القائلين بعدم جواز الشقعة للجار. 

استدل الذين لم يجيزوا الشفعة للجار بأدلة من السنة والمعحقول على النحو 
التالي : 

ل آدلتهم من السنة: 

١‏ ما رواه جابر بن عبدالله رضي الله عنه بقوله: « قضى النبي كيل بالشفعة 
في كل ما لم يقسم » فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة » “ 


(1) عارضة الأحوذي: ٠ ٠١١/١‏ بدائح الصنائع: ۲٦۸۲/١‏ . 

(۲) كفاية الطالب الرباني : ۲۲۸/۲ منح الجليل:۷/ 1۱۸۷ء الكافي في فقه آهل المدينة:۲/ ۱۸١‏ . 
(۳) المهذب: ٤۹٤4/١‏ › نهاية المحتاج: ٠۹٤/٥‏ . 

. "¥ /o : الغتي‎ (4) 

() شرح النووي على مسلم: ٤٤/١١‏ » نيل الأوطار: ۳۳٠/١‏ ء بذل المجهود: ۱۹۸/۱۰١‏ . 
0) بدائع الصنائع: ۲۹۸۱/١‏ › البناية شرح الهداية: ۳۲۰/۱۰ » تبيين المحقاتق: ٠۷٠/۰‏ . 
(۷) شرح التووي على مسلم: ٤1/١١‏ ء بذل المجهود: ۱۹۸/۱۰ . 


RE 


رواية لمسلم عن آبي الزبير ء عن جابر » قال: « قضی رسول الله ِد 
في كل شركة لم 3 تقسم ريعة أو ENES‏ 
شاء آحذڏ وا شاه شاء ٤‏ فإذا e‏ ولم 0 آحقی رھ 
E‏ ¢ فاذا وقعت ا وصرفت الطرق فلا شفعة» ۵ 

۲ ما رواه ابو هريرة رصي : عله بقوله قال رسول الله : ) إذا قسمت 
إالدار و-حذدت فاد شفعة فیها E‏ 

A‏ ما روأه الزهري عن ابن ای سلمة ان ا الله ع قال: (الشفعة في 
کل ما لم يقسم > فإذا وقعت الحدود وصرٌّفت الطرق فلا شفعة 

_٤‏ ما رواه عبادة بن ا بقوله : ) قضی رسول الله 6 بالشفعة یی 
الشركاء في الأرض والدور ) 


وقي ر 
بالشفعة 
شریکه › 


ووجه الدلالة فى هذه الأحاديث هو ما يلى : 


١‏ أن الرسول بالل جعل حق الشفعة للشريك الذي لم يقاسم › وبين أن 
هذا الحق الممنوح يزول بزوال سببه وهو الشركة ( فإذا وقعت الحدود وصرفت 
الطرق فلا شقعة ) . 

آي إذا قسمت وبانت الحدود » واتضحت العالم ٤‏ وأصبح نصیب کل واحد 
مستقا معروفاً > فللا شقعة . 


۲ أن هده الأحاديث ضريحة بشڪل ل يقبل التأويل في الدلالة على اَن 
الشفعة إغا تكون للشريك فحسب ٠‏ وأنه لا محل للجار لأته ليس شريكاً 
وبالتالي فإن النصوص لا تشمله . 


(1) سېق تىخريىچە . 

(۲) سنن ابي داود مح شرح بذل المجهود: ۱۹۱/۱۰ »› نيل الأوطار: ۳٣١٠/١‏ . 
(۳) المرجعان السايقان. 

. ۲۸۱/۷ سنن النسائي:‎ )٤( 

. ٠٠١١/٠١ مسند الإمام احمد بشرح الفتح الرباني:‎ )٥( 

. ٠١١/١ عارضة الأحوذي:‎ ٠. ٥6 نهاية المحتاج:‎ )١( 


® 


۳ آن لفظ إغا الذي ورد في بعض روایات حديث جابر له مدلوله »› يقول 
الخطابى: « وكلمة إغا يعمل تركيبها » وهي مثبتة للشيء › نافية لما سواه » 
فثبت أنه لا شفعة في المقسوم * . 

والعلاقة ین لار وجاره في الأرض و الحاکيل آو العقار قائمة على أن 
کل منهما یعرف حده » وهذا وصف لا يد حل لحار في الشفقعة› بل ینفی 
أالشفعة عته »> لأن ما بينه وبين جاره مقسوم واضح العالم : 

> إن اللام في الشفعة للجنس > وهذا يفيد الاستغراق > فيقتضي قصر 
الشفعة على الشريك الذي لم يقاسم 


ب - آدلتهم من المعقول : 


استدل آصحاب هذا الرآي لا ذهبوا إليه من المعقول على النحو التالي : 

ل إن الشفعة إذا لم تجب للشريك الذي قاسم - وقد أصبح جاراً بعد 
مقاسمته - فمن باب اولى أنها لا تجب للجار الذي لم يكن شريكاً من قبل" . 

ب - لقد شرعت الشفعة للشريك دفعاً للضرر الحاصل › ووجه ذلك أنه فى 
حالة عدم اثبات الشفعة للشريك ٠‏ فإنه سيضطر إلى المقاسمة وهذا آمر يدخل 
عليه الضرر نتيجة لنقصان قيمة ملكه » ثم إنه يحتاج إلى إحداث مرافق جديدة 
بعد أن کاتت المرافق وأ-حدة » وهذا پسېب له مزيداً من التكلفة ›» وهذه العلة 
خاصة بالشريك دون الحار “. 

ج - أن الشفعة وردت على خلاف الأصل وهو عدم جواز أخحذ مال الغير 
بغير رضاه > وورودها فيما لم يقسم › إما أن يكون غير معقول المعنى › 
قیبقی الأمر في المقسوم على الأصل »> وهو عدم جواز الشقفعة »› وإما أن یکول 
ورودها معللاً بدفع ضصرر خاص وهو ضرر الْقَسمة C‏ أنه لازم لا يدفع إلا 


(1) بذل الجهود: ۱۹۱/۱٩١‏ . 
(۲) بداية المجتهد: ۲٥۷/۲‏ . 
(۳) المهذب: ٤۹٥/١‏ > المغتي: ۳۰٦/۷‏ . 


E 


بالشفعة» ومثل هذا الضرر ليس متحققاً بالنسبة للجار لإمكاتية رفعه عن طريق 
السلطان . 

وسواء اکان الأمر هذا > آم ذاك > فان ورود ألشقعة للشريك الذي لم 
يقاسم على حلاف الأصل چ تعدية الحكم إلى غیره أو إحاق یره ا 
ثانياً - آدلة القائلين بالشفعة للحار: 


استدل الذين ذهبوا إلى القول بثبوت الشفعة للجار بأآدلة من السنة والمعقول 


آدلتهم من السنة: 

١إ‏ ما رواه عمرو ين الشتز نل قال : وققمت على س عل بن ا وقاص› 
فجاء المسور بن محخرمة ¢ فوضع يده على إحدى منکبي ¢ إذ جاء ابو راقع 
مولى النبي ڪا > فقال: يا سعد » ابتع مني بيتي في دارك › فقال سعد: 
على أريعة آلاف منجمة أو مقطعة › قال أبو رافع: لقد أعطيت بهما خمسمائة 
دینار › ولولا اني س معت رسول الله ا يقول: ) الحار آحی سقه ) ما 
أعطبتكها بأربعة آلاف »> وآنا أعطى بها خمسمائة دينار » فاعطاها إياه “. 

۴ ما رواه عبدالملك بن آبی سليمان عن عطاء ( عن جابر قال : قال 
طريقهما واحداً ). 
لأحد فيها شرك ولا قسم إلا الجوار » قال: ( الجار أحى بسقبه ). 
)۱( المغتي : ۳V /Y‏ > بدائم الصتاثم : ٠. ١‏ كفاية الطالب الرباني: YYA/Y‏ . 


(۲) سبق تخریجه . 
(۳) رواه الخمسة إلا النساتي ٠‏ انظر نيل الأوطار: ٠٠٠/١‏ » شرح معاني الآثار: ٠۲١/٤‏ » سنن 
البيهقي : °1/1 . 


. سبق تخریجه‎ )٤( 


_ Y0 _ 


٤‏ ما رواه قتادة عن الحسن عن سمرة و قال رسول الله للل ( جار 
الدار أحق بالدار ) وفي رواية ( من غيره 0 

." ) ما رواه جابر بقوله: ( قضى رسول الله لل بالشفعة والجوار‎ ٥ 

ووجه الدلالة في هذه الأحاديث آنها بظاهرها تثبت الشفعة للجار » وقد ورد 
حديث جابر الذي يرويه عبدالملك بن آبي سلیمان مقيدا الجار الذي تثبت له 
الشفعة بورحدة الطريق مع جاره » والحتفية وعيرهم يقولون بهذا › وان کان 
الحنفية يعتبرون هذا النوع من الجيران مقدماً على غيره › فهم يثبتون الشفعة أولاً 
للشريك في المبيع » ثم للشريك في الحقوق - والجار الذي يشترك مع جاره في 
مرفق من طريق أو مشرب ٠‏ إنا هو شريك في الحقوق - ومن ثم يشبتونها 
للجار الحعادي » ويرآيهم أخذ القانون الأردني كما سنبين فيما بعد . 

وقد وردت أحاديث آخرى مثبتة الشفعة للجار دون قيد » وكان حديث عمرو 
ابن الشريد نصاً واضحا على أن الاشتراك في البيع نفسه أو في حقوق البيع 
ليس شرطاً في شفعة الجار » لأن قوله عل : EC E)‏ 
جواباً لسؤاله عن آرض منفردة لا حق لأحد فيها ولا طريق" 

وفى الوقت نفسه فإن ظاهر حديث سمرة يقيد الحق بأاخحذ الدار كلها »› 
والذي ياخذ الدار كلها هو الجار » وآما الشريك فإنه ياخذ بعضها “. 

ثم إن من القواعد الأصولية عند الحنفية أنه إذا تعارض المطلق والمقيد › وكان 
التعارض في سبب الحكم » قإن المطلق لا يحمل على المقيد إذ قد يكون للحكم 
أسباب متعددة . والحال كذلك فى آحاديث الشقعة للجار حيث وردت مطلقة 
في بعض الأحاديث » ومقيدة بعد القسمة في آحادیث اخری . فلم يحملوا 
المطلق على المقيد ›» بل آثبتوا الشفعة للجار مطلقاً » ولو لم يكن شريكا مخالطاً 


)1( ستن البيهقي : ۰1/٦‏ ۰ شرح محاني الآثار: 1۲1/٤‏ سن الترمذي عارضبة الأحوذي: 
.ı. ١‏ 


(۲) سنن النسائي: ۲۸۱/۷ . 
(۳) بدائع الصنائع: ۲٠۸۱/٦١‏ > تیان الحقائق: ۲۳۹/٦‏ » شرح معاني الآثار: ٠١٤/٤‏ . 
)٤(‏ الحوهر النقي : ۷/٦‏ . 


E 


عملا بإطلاق حديث: ( الجار حى بسبقه ) . 


ب _ آدلتهم من المعقول: 

استدل الذين ذهبوا إلى ثبوت الشفعة للجار من المعقول بقولهم إن الشفعة 
تثبت لدفحع ضرر القادم المحديد » لا لضرر مؤنة القسمة › وإن تعليل ثبوتها 
بدفع ضرر القسمة غير سديد ؛ لأن القسمة في ذاتها مشروعة وليست بضرر › 
فما من شركة إلا ومصيرها إلى القسمة › لأن الإنسان ميال بطبعه إلى 
الاستقلال بامواله . وإذا كان الأمر كذلك ٠‏ فإن ضرر المشتري الجديد متوقع 
الحصول عند المجاورة » والجار يضيق ذرعاً بسوء طباع جاره » خاصة إذا كان 
يضاده » وقد قيل إن أضيق السجون معاشرة الأضداد » وعليه فإن الشفعة تثبت 


0) 


للجار لدفع مثل هذا الضرر ا 


الميحت الثالت: المناقشة والردود 

أولاً - مناقشة الحنفية لأدلة الجمهور: 

وجه الحنفية أحاديث الشفعة التي تحصر الشفعة في الشريك على النحو التالي: 
١‏ آتها تثبت الشفعة للشريك إذا كانت الدار مشتركة » وباع أحد الشريكين 
نصيبه قبل القسمة » آما إذا باعها بعدها › فلم ييق للشريك الآخحر حق لا في 
الداخل » ولا في قفن الذار ع وكا ل فة 

وفي تاويل آخر يقول الزيلعي: « والمراد با روي والله أعلم › آنها لا جب 
للجار تة ة الشكاء » لأنهم أحى مله › مه متا“ : 2 > وباك 
E E ES‏ 

يحصل التوفيق بين الأحاديث » 

۲ إن أحاديث الشفعة للشريك الذي لم يقاسم > إا هي من باب تخصيیص 


(۱) تبیین المحقائق: ٠ ۲٤٠١/٦‏ بدائع الصنائعم: ۲٣۸۲/١‏ . 
(۲( بدائم الصنائع : ۳/٦‏ . تكملة فتح القدیر: ۳۷٠١/۹‏ . 
(۳) تبیین الحقائی: ۲٤١/٦‏ . 


TI 


الشيء بالذكر » وهذا لا يدل على نفي ما عداه » وإغا قد تقتضي تأكيد 
المذكور لا نفي غيره . ۰ 

ثم إن كلمة ‏ إنغا - كما يقول صاحب النهاية قد تجيء للاإثيات بطريق 
الكمالء كما يقال إنغما العالم في البلد زيد › آي الكامل فيه والمشهور به زيد 
ولم يرد نفي العلم عن غیره . 

والأمر كذلك هنا .فالشريك الذي لم يقاسم هو المستحق الأول للشفعة حتى لا 
يزاحمه غيره › فكان الأمر في الأحاديث محمولا على إثبات المذكور بطريق 
الكمال دون نفي غيره " 

۳ إن قضاء النبي ا بالشفعة بين الشركاء في الأرض والدور - كما ورد 
فى بعض الأحاديث ‏ ليس من شانه أن ينفى الشفعة بالجوار » لأن التنصيص 
على الحكم الموصوف بصفة لا ينفي الحكم عما عداه كما تقرر في الأصول . 

٤‏ إن فى حديث جابر إدراجاً منه وهو قوله: « فإذا وقعت الحدود وصرفت 
الطرق فلا شفعة » وهذا القول منقول عن ابن أبي حاتم » وعليه فلاحجة في 
عدم استحقاق الجار للشفعة» ويؤيد هذا الأحاديث الثبتة لحق الجار في الشفعة. 

وعلى القول بعدم الادراج واعتبار الكلام من صلب الحديث فإته يحمل على 


معنی آته لا شقعة پسبب القسمة الحاصلة بوقوع الحدود وصرف الطرق" . 


والحقيقة أن القول بالادراج فيه نظر ٠‏ لأن الأصل أن كل ما ذكر في الحديث 
فهو منه حتى يثبت الادراج › وإن ورود تلك العبارة في غير حديث جابر 
مشعر بعدم الادراج » ولا يضر في ذلك عدم اخراج الإمام مسلم لتلك 
الزيادةء لأن بعض الأئمة يقتصر على ذكر بعض الحديث > والحكم هنا للزيادةء 
لا سيما وقد آخرجها مثل البخاري " 


(۱) بدائع الصنائح: ۲۲۸۳/۱ »ء تكملة فتح القدیر: ٠۳۷٣/۹‏ . 
(۲) تكملة فتح القدیر: ›u ۳۷٥/۹‏ فتح الباري : ۰/٤‏ ۰ يذل المجهود: ۱۹۳/۱۰ . 
(۳) فتح الباري: ٠٠١/٤‏ ء نيل الأوطار: ٣٣٤‏ . 
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وما رد الحنفية على ما استدل به الجمهور من المعقول فكان على التحو التالى : 

_١‏ يقول الزيلحي: « ولا نسدم أن الشفعة وجبت لدفع أجرة القسمة» وكيف 
يكون ذلك وأجرة القسمة مشروعة » وكيف يجوز إلحاق الضرر بالمشتري بأاخذ 
ماله بغیر رضاه لدفع حکم مشروع › وإغا العلة الموجبة هي دفع الضرر يلحقه 
بسوء العشرة على الدوام» ولو كانت لدفع أجرة القسمة لوجبت في a‏ 

وآما قولهم بان ضرر القسمة لا يندفع إلا بالشفعة › بينما يندفع ضرر 
الجوار بالرفع إلى السلطان » فيجاب عنه بان ضرر الجوار لا يندفع بالرفع إلى 
العلطان > لأنه ضرر في حد ذاته » فالإنسان پتاذى بالذهاب المستمر إلى 
آبواب المحاكم > وفي الوقت نفسه فهو ليس قادرا على مقارعة السوء بالسوء» 
خاصة إذا كان الجار كثير الإساءة › دائم الأذى " 

۳ إن القسمة بحد ذاتها ليست ضرراً » بل هي تكميل لنافع الملك › وبيان 
ذلك آنه إذا كان الشريك يتحمل مزيداً من التفقات لإضافة مرافق جديدة بسبب 
القسمة › فإنه في المقابل يستقل بأرضه غا يؤدي إلى زيادة سعر ما يلكه 
أضعافاً مضاعفة » لأن إقبال التاس على شراء الأرض أو العقار المشترك أقل 
بكثير من الإقبال على شراء العقار الذي يستقل به صاحبه » لا في الإقدام على 
أ شراء الأول من متاعب ومصاعب ومشكلات يدركها كل من له اطلاع على 
مثل هذه الأمور . 
ثانياً - رد الجمهور على آدلة الحنفية : 
جاء رد جمهور الفقهاء على آدلة الحنفية على النحو التالي : 

١٠‏ إن لفظ الجار الذي ورد في حديث أبي رافح والأحاديث الأخرى محمول 
على الشريك > لأن الشريك يسمى جاراً › وکل شيء یقارب شیئاً يقال له 
جار » وعليه فإن زوجة الرجل تسمى جارة لما بينها وبين زوجها من المخالطة. 


(۱) تببين اللحقائق: ۲٤6/٦‏ . 


. ۲۸۸۳/١ : الصنائع‎ (۲( 
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إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها . والمراد بالجارتين الزوجتين . 

يقول الأعشى: وتسمى الضرتان جارتين لاشتراكهما في الزوح" 

۲ آن یا راقع کان شريكاً لسعد ہ بن آبي وقاص في البيتين ولذلك دعام 
إلى الشراء منه ¢ يقول ابن العربي : ( وقكد کان بيت آبي رافع في الدار ولم 
تصرف طرف ْ ولا وقعت حدذود »› بل كانت الساحة بيٽنهما والطریقی وأحدة 

۳ 
لھما » 

۳ إن آبا رافح متطوع فيما صنع كما يقول الشافحي › وقول النبي : 
(الحار أحى بسقبه ) لا يحتمل إلا معنيين لا ثالث لهما › إما أن يكون أراد أن 
الشفعة لكل جار » أو آراد بعض الجيران دون بعض » وقد ثبت عن رسول 
الله عل أن لا شفعة فيما قسم ٤‏ ا ا ا ا 


دول لحار المقاسم 0 


_٤‏ وفي حديث آبي رافع يقول البيهقي: « في سياق القصة دلالة على أنه 
ورد في غير الشفعة > وآنه أحق بأن يعرض عليه ¢ 


٥‏ أن حديث آبي رافح مصروف الظاهر › يقتضي ن يکون الحار آحق 
من كل أحد حتى من الشريك › ولا قائل بهذا ” 

٦‏ أما حديث عمرو بن الشريد فقد قال فيه ا » تكلم آهل الٰدیث 
في إسناد هذا الحديث واضطراب الرواة فيه ›» فقال بعضهم عن عمرو بن 
الشريد عن أبي راقع »› وقال بعضهم عن آبيه عن أبي رافع › وأرسله بعضهم› 
وقال فيه قتادة عن عمرو بن شعيب عن الشريد » والأحاديث التي جاءت في 
أن لا شفعة إلا للشريك آسانيدها صحيحة ٠‏ خالية من الإرسال ليس فيها شىء 
)١(‏ المغني: ۳٠٠/١‏ » الفتح الرباني: ٠٠۳/٠١‏ . نيل الأوطار: ۴۳۲/١‏ . 

(۲) المرجع السابق: ٠١۲/١‏ . 

۳( ستن البيهقي : ۹/٦‏ . 

. ٠١١/١ المرجع السابق:‎ )٤( 

(۵) فیض القدیر: ۳۰۳/۳ » نیل الأوطار: ٣٣۲/١‏ . 
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من اضطراب » . 

۷ اما حدیث سمرة فهو عن الحسن عن .سمرة ٤‏ وفي سماع الحسن عن 
سمرة مقال » فهو لم يسمع منه إلا حديث العقيقة . 

۸ ما حديث عبدالملك بن آبی سلیمان › عن عطاء عن جابر » فقد قال 
عنه الترمذي : « هذا حدذدیٹ غریب › لا نعلم أحداً رواه غير عبداللك اين ابی 
سليمان » وقد تكلم شعبة في عبدالملك من أجل هذا الحديف»” . 

وقد نقل البيهقي عن الشافعي قوله فيي هذا المحديث: 9 سمعتا بعض آهل 
العلم بالحديث يقولون تخاف أن لا يكون هذا الحديث محفوظاً » قيل له › 
ومن أین قلت هذا ؟ قال: نما رواه عن جابر بن عبداله »› وقد روی آبو سلمة 
يفسم ¢ فإذا وقعت الحدود فلا شفعة ( « وأبو سلمة من الحفاظ› وروی ابو 
روى عبداللك عن ابن آبي سلیمان » “ . 
أعلم أحداً رواه عن عطاء غير عبداللك تفرد به . 

وقال أحمد هذا الحديث متكر . 


وقال شعبة سها فيه عبدالملك »› فإن روى حدياً مثله طرحت حديثه . 


ثالاً - تعقيب الحنفية على رد الجمهور: 
يكتنا صياغة تعقيب الحنفية على رد الجمهور علنى النحو التالي: 


. ۱۹٥/۱١ بڌل المجهود:‎ )١( 

(۲) المغني : ۰/٥‏ . نیل الآوطار: ٣٣۲/۰‏ . 
(۳) سنن الترمذي مع عارضة الأحوذي: ٠١١/١‏ . 
)٤(‏ سنن البيهقي: ٠٠١٦/١‏ . 


/١ سنن الترمذي مع عارضة الأحوذي:‎ » ۳۹۷/١ تهذیب التهذيب:‎ ۰ ۳۳٠/۰ نیل الآوطار:‎ )٥( 
. ۰ 
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١‏ إن حمل كلمة الجار الواردة في الأحاديث على الشريك حمل ليس فى 
موضعه » فالأصل في الكلام الحقيقة › وظاهر الأحاديث خاصة حديث عمرو 
بن الشريد يدفع مثل هذا التوجه . ) 

ثم إن الزوجة لم تسم جارة » لأن لحمها مخالط للحم زوجها »› ولا لأن 
دمها مخالط لدمه » بل لقربها منه » وكذا الحال في الجار » فقد سمي جاراً 
لقربه من جاره » لا لمخالطته إیاه فما جاوره" 

۲ آما القول بان سياق القصة في حديث آبي رافع لیس وارداً في الشفعة» 
بقوله: « هذا ممنوع ¢ بل سياقها يدل على آنه ورد في الشقعة» وكذا فهم 
البخاري وأبو داود » وغيرهما ›» وقد صرح بذلك في قول ( آحق يشقفعة 
آخیه)ء» والعرض مستحب » وظاهر قوله آحق » وقوله ینتظر به الوجوب ۲ . 

وقد ورد ابن -حچر عن مر بن شبه آڻ ا کان قل اتعخذ دارین بالبلاط 
متقابلتين بينهما عشرة اذرع ٤‏ وكانت التي عن يين الملسجد لأبي رافع › 
أن يشتري داره » ولم یکن شریکاً کما لا ج 

۳ اما قولهم بان ظاهر حديث بي راقع معدول به عن الظاهر .. الخ. 

فیرد عليه بان الحدیث لا یدل عندنا على ان الحار آحق من کل واحد حتی 
من الشريك › لأن شفعة الشريك مقدمة على شفعة الجار باتقاق › لكنه 
محمول على أن الجار أحق بالشفعة من المشتري الذي لا جوار له “. 

٤‏ آما قول الشافعي بان حديث آبي رافح لا يحتمل إلا معنيين ... الخ. 
)١(‏ بذل المجهود: ٠ 1۹١/٠١‏ نيل الأوطار: ٣٤/١‏ . 

(۲) الجوهر النقي: ٠١١/١‏ . 


(۳) فتح الباري: ۳٦٠/٤‏ . 
)٤(‏ نیل الأوطار: ۳۳۲/١‏ . 
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لأن سياق القصة لا يدل على ذلك » لأن مال أيي رافع كان مفروزا بالقسمة 
عن مال سعد » فابو رافع لم یکن شريکاً » وإنغا کان جار »> كما ذکر ابن 
شبه وابن حجر 

٥‏ آما قولهم عن حدیث عمرو بن الشرید آنه مضطرب › فيجاب عنه بان 
الحديث سنده جيد كما قال صاحب الفتح الرباني »> وقد أخرجه الإمام أحمد» 
والبيهقي» والنسائي » وابن ماجه › والطحاوي » وعبدالرزاق » وغيرهم . 
٦‏ وآما حديث الحسن عن سمرة › فقد قال فيه الترمذي: « حديث سمرةء 
حدیث حسن صحیح » وروی عيسی بن يونس عن سعيد عن ابن أبي عروبهء 
ا عن النبي ييه مثله » وروی عن سعيد عن قتادة E‏ 

عن النبي يا والصحيح عند آهل العلم حديث الحسن عن سمرة ». 

Me ECE‏ بن آبي سليمان وحدیثه فيجاب عنه با يلي: 

ا نقل الزيلعي عن اين الجوزي قوله في التنقيح : « واعلم أن حدیث 
عبدالملك ابن آبي سليمان حديث صحيح › ولا منافاة بينه وبين رواية جابر 
الشهورة » وهي الشفعة في كل مالم يقسم .... فإن في حديث عبداللك 
إذا كان طريقهما واحدا » وحديث جابر المشهور لم ينف فيه استحقاق الشفعة 
إلا بشرط تصريف الطرق » فيقول إذا اشترك الجاران في المنافع كالبئثر أو 
السطح أو الطريق » فال جار آولى بصقب جاره > لحديث عبداللك > وإذا لم 
تركا في شيء من النافع › فلا شفعه لحديث جابر المشهور . 

وطعن شعبة في عبدالملك بسبب هذا الحديث لا يقدح فيه »› فإنه ثقة وشعبة 
لم يكن من الحذاق في الفقه ليجمع بين الأحاديث إذا ظهر تعارضهاء إنغا كان 
حافظاً » وغير شعبة إنا طعن فيه تبعاً لشعبة » وقد احتج بعبد املك مسلم في 
صحيحه » واستشهد به البخاري ...». 


. ۳٦1/٤ ء فتح الياري:‎ ٠٠١١/١ الجوهر النقي:‎ )١( 
. ٠٠٤/٥ نيل الأوطار:‎ » ٠٠٤/٠١ الفتح الرباني:‎ )۲( 
. ٠۲۹/٩ سند الترمذي مع عارضة الأحوذي:‎ )۳( 

. ١۷٤/٤ نصب الراية:‎ )٤( 
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ب - وعبدالملك أحد الأئمة في الحديث › قال عنه سفيان: حفاظ الناس 
إسماعيل ابن أبي خالد » وعبدالملك بن آبي سليمان » وكان الثوري يقول 
عنه» حدثنى اليزان » وثقه يحيى بن معين › والترمذي »> واين عمار » 
وأحمد بن حنبل > والموصلي والعجلي › والنسائي > وقال فيه الترمذڏي: ثقة 
مأمون » لا نعلم آحداً تكلم فيه غير شعبة » وذكره ابن حيان في الثقات» 
وقال: ريا أخطاء وكان من خيار أهل الكوفة وحفاظهم » وليس من الإنصاف 
ترك حديث شيخ ثبت صحت عنه السنة بأوهام يهم فيها "" 

ج - ثم إن من المعروف عند المحدثين أن الرجل لا يضعف بالحديث ٠‏ وإغا 
الحديث يضعف بالرجل » ومن هنا کان کلام حول قول ابن حبان عن بهز بن 
حكيم في حديث الزكاة « لولا هذا الحديث لأدخحلت بهزا الثقات » قال 
ابن قيم الجوزية: O EE‏ 
وهذا الحديث إغما رد اق فة > كان هتا دور باطلة ول ف وا 
اما وج خا و ى عات ف اا 

د - وأما القول بان رواية كل من آبى سلمة وأبى الزيير - وهما من الثقات ‏ 
عن جابر تخالف رواية عبداللك عن جاير . فيجاب عنها بان النسائي احرج 
في سننه عن محمد بن عبدالعزيز ابن أبي رزمة عن الفضل بن موسى عن 
حرب بن أبي العالية عن آبي الزبير عن جابر « أن النبي بيا قضى بالشفعة ». 

وهذا كما يقول صاحب الجوهر النقي سند e‏ يظهر به أن آبا الزبیر روى 
ما يوافق رواية عبدالملك لا رواية ا 


(۱) تهذیب التهذيب: 10 ۰ بذل المجهود: ۱۹۸/۱۰۵ »ء تصب الراية: ١۷٤/٤‏ . 


(۲( الحديث المراد هو ما تفرد فيه بهز بن حکيم عن آبيه وفيه آن رسول الله يو قال في مانع 
الزكاة ( ... من أعطاها مؤتجراً قله أجرها » ومن منعها » فإنا آخحذوها وشطر ماله... ) 
انظر الفتح الرباني: ۲۱۸/۸ . 


)۳( تهذيب سن آي داود: ۲/ 144 
)٤(‏ الحجوهر النقي: ٠٠١١/١‏ » ستن النسائي: ۲۸۱/۷ . 
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الميحت الرابع: الرأي الراجح 


بعد أن قمت بإبراز أهم الأقوال التي قيلت في شفعة الجار » وييان توجيه 
الفقهاء للأدلة الواردة وكيفية فهمها » فإنني آميل إلى اختيار القول بإثبات الشفعة 
للجار أخذا بمذهب الحنفية في هذه المسالة وجرياً مع ما عليه العمل في القانون 
الدني الأر دني للأسباب التالية : 


١ا‏ مع بين الأدلة : 

إن الجمح بین الأدلة ما أمکن قاعدة معتمدة من قواعد الحعارض والترجيح « 
وقد آخحذت بهذڏه القاعدة > حاصة بعد أن ترجح عتدي صحة حدذیٹ عبدالك 
ابن ابي سليمان » وحديث عمرو بن الشريد . 


۲ إزالة الضرر : 

إن دفع الضرر المتوقع أمر مطلوب » ولذلك أقول بشفعة الجار اعتمادا على 
القاعدة الفقهية القائلة: « الضرر يدفح بقدر الإمكان » » يقول شيخنا الأستاذ 
مصطقى الزرقاء: « هذه القاعدة تعبر عن وجوب دفع الضرر قبل وقوعه بكل 
الوساقل الكافية الكافلة وفقاً لقاعدة المصالح المرسلة والسياسة الشرعية؛ لأن 
الوقاية خير من العلاج وذلك بقدر اللإمكان ... وفي ميدان الحقوق الخاصة 
شرع حى الشفعة لمقاصد منها دفع ضرر سوء الجوار » . 


۳ الأمر بالإحسان إلى الحار: 

إن الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تآامر بالإحسان إلى الجار كثيرةء 
وحسبنا قوله كيل في الحديث الذي يرويه الشيخان: ( ما زال جبريل يوصيني 
با لجار حتی ظننت آنه سیورثه ). 

وقوله عليه الصلاة والسلام فیما يرویه الشیخان يضا: ( من کان يؤمن بالل 
واليوم الآخر فلا يؤذ چاره )۔ 
(۱) المدخل الفقهي العام: ۹۸١/۲‏ . 
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وإذا كانت المسالة كذلك ٠‏ اليس من البر أن نتحسن إلى الجار » وتكف 
الأذى تیف بإعطاته حی الشقعة » وتقديه على أ مشتري الحديد جلا لصا ˆ 
ودفعا لفسدة ؟ وهل اللإلحسان إلى الحار محصور في مسائل معينة › آم آنه 
شامل لکل ما يد حل عليه سعادة وهناء » كفا وقد عضدت الأحاديث العامة 
التي تمر بالإحسان إليه آحاديث خاصة تثبت الشفعة له . 

٤‏ إن طبيعة الأبنية الحديتث سمواء آکانت سكنية آم تجارية » فد تعقدت 
وتشابكت فيها الأمور › فالأبتية طوابق تشبه الأبراج والسلالم » والمصاعدء 
والحدران فيها مشتركة « ون کان کل واحدا مستقلاً في شقته او مکتبه » قانه 
ملتصقی مح چيرانه بحائط أو أكثر 2 

ولذلك فان مثل هذه إلشقى ¢ وإن كانت مسلة في السجل العقاري بأسماء 
أصحابها ٤‏ إا آنها وأقعة ضمن دور مشتركة . 

جاء في المادة )۱١١١(‏ من مجلة الأحكام العدلية ما يلي: « إذا كان الطابق 
العلوي من البتاء ملك أحد والسفلى ملك آخر يعد أحدهما للآخر جاراً 
مالاصقا» 
تصت الادة )۱١١۲(‏ على ما يلي: « المشاركة في حائط الدار هو في حكم 
المشاركة فى نفس الدار » . 

وإذا كان الأمر كذلك » فإن القول بشفعة الجار أدعى إلى فك الارتباط 
المزمن 1 وأدعی إلى مراعاة مصالح الناس 1 والله أعلم 
الوهاب # . 


وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين . 


ANE ® 


انتفاع المرتهن بالعين المرهونة 


تمهيد 
التعريف بالرهن وبيان مشروعيته وحكمته وتحديد محل الاختلاف فيه 


الرهن هو: « جعل عين مالية وثيقة بدين يكن استيفاؤه منها أو من ثمنهاء"“ 
وهو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع: | 

فمن قوله تعالی: ‏ وإن کنتم على سفر ولم تجدوا كاتباً فرهان 
مقيوضة ¢ 

وأما a Cl Cs‏ > رضي الله عنها › « آن النبي 
ڪيه رهن درعه عند يهودي e‏ 

والرهن من جملة عقود التوثيقات التي تيسر وتسهل العاملات الالية في 
الجتمعم 

فالدائن الذي ياخذ رهتاً » يسهل عليه إقراض الراهن › أو بيعه ما يحتاج»› 
إلى أجل » وهو مطمئن إلى أن دينه لن يضيع ؛ ا 


الوفاء و تضمنه بتعبير آخحر 


cT 4‏ المربع اا e‏ 2 حدود أبن عرفة a‏ ° . 
(( سورة البقرة: AY‏ . 


)۳( صحیح البخاري ) ص الفتح (: 1Y /o‏ 


TNS 


فإذا افلس المدين » آو امتنع من الوفاء بالدين دون حق » فإن الدائن يستطيع 
حینشذ آن بیع العين المرهونة واستيفاء ديته » وهو فيي ذلك يتمتع بحق التقدم 
على جميع الدائتين › لان حقه مضمون بعين . 

وإذا كان المقصود من الرهن ضمان حق الدائن وتوثيقه فقط › فإن ملكية 
الراهن للعين تبقى كما هي › ولا تخرج عن ملكه بقتضى العقد وإن حبسها 
الدائن المرتهن عنده . 

ولهذا اتفق الفقهاء على أن منافع العين المرهونة تكون ملكا للراهن › ولا 
بيلك المرتهن أن ينتفع منها بشيءَ إذا لم ياذن له الراهن وكان المرهون من غير 
المركوب والمحلوب . 
تحديد محل اختلاف الفقهاء في هذه المسألة: 

في بحثنا لسالة انتفاع المرتهن بالعين المرهونة ند أمامنا الاحتمالات الاتية: 

آولً: بخصوص رضا الالك ( الراهن ) إما أن ياذن للمرتهن بالانتفاعء وإما 
أن انع من ذلك . 

ثانياً: بخصوص اصل الدين الذي جعل الرهن توثقة له › إما أن يكون نتيجة 
قرض ٠»‏ وإما أن يكون نتيجة بيع أو إجارة ( معاوضة ) . 

ثالثاً: بخصوص العين المرهونة » إما أن تحتاج إلى مؤنة كالشاة والفرس» وإما 
آن لا تحتاج إلى ذلك كالدار والتاع . 

وقد اختلفت آقوال الفقهاء في حكم هذه المسالة اختلافاً بيناً > ولكن يكن رد 
هذا الاحتلاف إلى نوعين رئيسين خحشية الاستطراد والإطالة . 


)١(‏ انظر: المخني لابن قدامة: ٤۴٣ ٤١١/٤‏ » تكملة البحر الرائق: ۲۷١/۸‏ »ء بداية المجتهد: 
۲ »۰ شرح الخرشي على خلیل: ٠٠١ _ ۲٤۹/٥‏ . مقارنة اذاهب للشيخ شلتوت 
والسايس ص ١۱٤١۷‏ . 


STEN 


الفحل الأول 
إذا آذن الراهن للمرتهن بالانتفاع 
المبحث الأول: مذاهب الفقهاء وآدلتهم 
اخحتاف الفقهاء في هذه الحالة إلى ثلاثة آقوال على النحو الآتي : 


القول الاول: المانعون. 

وهم الحنفية في قول عندهم "“ » والشافعية في الأظهر » والإمام أحمد في 
رواية إذا اشترطه المرتهن فى العقد ” . 

ومن نصوص الحنقية فيي هذا > ما تقله ابن عابدين عن محمد بن أسلم 
السمرقندی آنه قال : 9 ولا يحل له - آي الرتهن - أن يتتفع بشيء منه بوجه 
E‏ 0 ّ : 

من الوجوه وإن آڌن له الراهن « 

ومن تصوصس الشافعية في هذه الملسالة ما نص عليه النووي في المنهاج حيث 
يقول: « وإن شرط ما يضر المرتهن بطل الشرط وإن نقع المرتهن وضر الراهنء 
كشرط منفعته للمرتهن بطل الشرط » وكذا الرهن في الأظهر. ... »> . 


القول الثانى : الجحواز مطلقاً. 
وهو قول عند الحنفية » بل هو المنصوص عليه عند المتأخرين » وعند بعض 


. ١١١/١ ء رد المحتار:‎ ۲۷١1/۸ البحر الراتق:‎ )١( 


(۲) الآم للشافعي: ٠٠/۴‏ . الوجيز للغزالي: 1١١/١‏ ء متن المنهاج للنووي مع مغني المحتاج: 
٠٢ ۲‏ الإقناع للشربيتي: ٠٠١-۲٤٣/۲‏ . 

(۳) رد المحتار: ٠١٠/١‏ . وانظر في هذا الشان غمز عيون البصائر للحموي: ۲٤٤/۳‏ . 

)4( الهاج مع مخني المحتاج: ۲/۲ . 


د 


التققدمين › ومنه ما نقل عن صاحب البسوط قوله « وليس للمرتهن أن ينتفع 
بالمرهون إلا بإذن الراهن فإذا أذن له جاز أن يقعل ما آذن له فيه ۾ ۳ 


وبهذا القول آخذ القانون الماني الأردني في المادة ٠١١۹۲‏ 


القول الثالث : الحواز المقيد بشروط . 
وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة » وقال به أيضا الحسن وابن سيرين 

وإسحاق بن راهوية ” 

وخلاصة قول هذا الفريق آنه يجوز للمرتهن أن ينتفع بالمرهون › بالشروط 
الاتية: 

. آن ياذن الراهن بالانتفاع‎ ١ 

۲ أن لا يكون الدين نتيجة قرض ( أي في عقد محاوضة ) . 

أن دد مدة الانتفاع 1 

فالمالكية آجازوا الانتفاع بعد إذن الراهن إذا كان الدين نتيحة معاوضة كالبيع 
ونحوه » وكان المرهون ماله مؤنة كالعقار » وبشرط تحديد المدة المحددة 
للانتفاع» آما الانتفاع بالحيوان فيكره عندهم . 

- وآما الشافعية فأجازوا الانتفاع إذا كان مشترطاً في العقد وحددت مدة 
الانتفاع » وكان العقد عقد بيع» آما إن كان الشرط في عقد إجارة فلا يصح. 

- وآما العنابلة فكالالكية والشافعيةء إلا آن هناك رواية عن 9 آحمد بفساد 
الرهن إذا اث شترط في عقد البيع اتتفاع المرتهن؛ لاأنه شرط يناقي مقتضى الرهن . 


. ١١١1/١ رد المحتار:‎ ٠. ١٠٤۴١ تكملة الراثتق: ۲۷۱/۸ » شرح 2 على الكنز:‎ )١( 


» ۲ مغتي للمعا:‎ » ٣۳۱ ٤ تهاية المحتاج م للرملی:‎ . AY/Y 
. ¥٤ الأحكام الشرعية الحنبلية ص › لادة:‎ - ٤۳۲ ٤۳١/٤ المغني لإبن قدامة:‎ 


ا 


المبحث الثاني: الأدلة 


أولاً - آدلة المانعين ( قول عند ا-حتفية والشافعة وآحمد ). . 
استدل المانعون با يأتي 


١‏ إن انتشفاع المرتهن بالعين المرهونة يؤدي إلى الريا »> حيث إن المرتهن 
سيستوفي دینه ا ¢ وبالتالي تکون النقعة التي ج علیها فضلا 
عوض › وهو الرى" والقاعدة 45 تقول «کل قرض جر نفعاً فهو ريا أو حرام" 

۲ وإذا كان الربا حراماً فلا يحل أخذه »> وإن رضى بذلك المتعاقد ااا 
وفي مسالتا هله ¢ رضی الراهن وإذنه للمرتهن بالانتفاع إِذڻ بالريا »> وهو أمر 
لا يلكه الراهن ؛ لثبوت حرمة الربا . 

والظاهر أن الحنمة لا يمرقول في هذه المسالة بین دين القرض وعیره ؛ بڃامع 
ثبوت کل منهما في الذمة . 
۳ وعلل الشافعية منع اشتراط النفعة للمرتهن › بان هذا الشرط مخالف 
لققتضى Sl‏ ولا وفقيهة نقح لأحد المتعاقدين - وهو المرتهن - > وضرر 
بالراهن og‏ 

فمقتضى عقد الرهن ء أن منافعه للراهن ؛ لأته مالك الرهن وقد روي عن 
الرسول ما يؤيد هذا الاتجاه وهو قوله ة: ( لا يغلق الرهن من صاحبه الذي 
رهته له غنمه وعليه غرمه ) “ فظاهر الحديث يدل على أن مالك العين 
المرهونة هو المستحق لنافع المرهون ؛ لإنه هو الكلف بالنفقات » وإعطاء المرتهن 
حق الإنتفاع يخالف هذا اليد . 
)١(‏ رد المحتار: ١١1/١‏ . 


فاص هرما انق ي کیم وتا مسن ٠‏ ا اسا رون کلم یت ٠‏ 


(۳) نهاية المحتاج: ۲۳٠/٤‏ ١١۲٠ء‏ مخني الحاج: ۲ ١‏ الإقتاع ص ٠١‏ › الوجيز ص: /١‏ 
0 


(4) سياتي تەخریجە . 


EV 


ثانياً - آدلة المجيزين ( القول الثاني ) . 

يكننا إجمال آدلة المجيزين للإنتفاع بالعين المرهونة بإذن الراهن با ياتي: 

ا قوله كلا ( لا يحل مال اروها ا ت فيه ورت 
الدلالة آن الراهن قد طابت نفسه بالسماح للمرتهن بالانتفاع . 

۲ بقياس انتفاع المرتهن على انعفاع « الغير » " »> فكما يجوز للأجنبي 
الاتتقاع جال الغير بإذنه بالاتفاقء يجوز للمرتهن الانتفاع بإذن الراهن ( الالك). 


ثالثاً - أدلة المجيزين - بقيود - ( القول الثالث: الجمهور ) . 
القيود التي ذكرت سابقاً ا يأتي : 

١‏ با ذکره آصحاب الققول الثاني من الأدلة » وتفند في مجموعها جواز 
الانتفاع بالأذن دون تفصيل . 

۲ أما دليلهم على اشتراط كون أصل الدين معاوضة ولیس قرضا“ › أن 
الاتتفاع بالرهن الناتج عن قرض إغا هو قرض جر نفعا وهو محرم . 

وأما قي اللعاوضة کالییع > قإن الاتتفاع بالعين يکون في مقابلة بحضس الثمن› 
وبهذا يڪوڻ العقد عقد بیح وإجارة »> وهو جائز 

Ê‏ وما دلیل اششر أط تین المدة في الاتنتفاع ¢ فدليله ان عدم حدید مدذة 
الانتفاع يشكل جهالة في بعض الصفقة › فالعقد كما تقدم عبارة عن بيع 
وإجارة « ولا بذ في الإجارة من بال المدة وإلا فسدت . وقسادها يۆدي إلى 
فساد ٿمن المبيع > ولهذا وجب تحديد الدة 2 


أ٣ رواه الحاكم والدارقطني وان حبان في صبحيحه . انظر: التلخيص الخحبير لابن حجر:‎ )١( 


. 1L0 
. ٠5١ انظر: الفقه الإسلامي المقارن للدريني ص‎ (۲( 
.۸۲/۲ جواهر الإكليل:‎ ٤١٤ الكافي لابين عبدالبر:‎ ٤۴۲ _ ٤۳١/٤ انظر: المغني لابن قدامة:‎ (۳) 
. ٤١٤ الكافي:‎ ١ ۸۲/۲ »ء جواهر الإكليل:‎ ٠۲۲/۲ مغني المحتاج:‎ » ۲۴١ تهاية المحتاج:‎ )( 


ا 


الميحث الثالث: المناقشة 
أولاً - المانعون : 

١‏ يتجه على استدلال الانعين بقولهم: أن انتفاع المرتهن يؤدي إلى الرباء غير 
مسلم ٴ إلا في حالة واحدة « وهي ما إذا كان الدين نتيجة قرضص ٤‏ اما إن 
كان نتيجة معاوضة ونظر إلى مدة الانتفاع على أنها مقابل بعض الثمن فلا يكن 
الانتفاع دون عوض › بل له مقابل ينفي عنه شبهة الربا. 

وبالتالي يكون إذن الراهن بالانتفاع ليس إفناً بالمحرم . 

۲ أما قول الشافعية بان شرط الانتفاع مخالف لقتضى العقد » فهذا وفق 
مڏهبهم ؛ لأن مقتضى عقد الرهن ثبرت حق حبس المرهون لمصلحة المرتهن› 
واشتراط الانتفاع ليس من مقتضيات عقد الرهن » ولكن في الوقت تفسه لا 
يخالف مقتضاه . 

والقول بان فيه منفعة لأحد التعاقدين » وضرراً بالآخر › فهو يعني أن 
المرتهن سينتقح بالرهن » وأن الراهن سيخسر هذا الانتفاع > اقول اشتراط مثل 
هذا الشرط لا يجعله فى عداد الشروط الباطلة » خاصة وأنتا راعينا عدم وقوع 
الحظور ¢ کالریا والغرر “ 
التسليم بصحته ٴ فإته يقرر قاعدة لا ينكرها أحد ¢ وهي آن الرهن بيقى على 
ملك صاحبه › وله متاقعه › وعليه نفقاته › وما نحن فيه غير هذا ؛ لأن 
الراهن الالك أذن للمرتهن بالانتقاع ولم يتازعه حقه . 


ثانياً - المجيزون: 


إلا بطيب نقسه ) بانه - آي الحديث - ليس على إطلاقه ›» فهو مقيد با لا 


يؤدي إلى الحرام » فلا يجوز للمرتهن أن ينتفع بالرهن الحاصل نتيجة قرض ٠‏ 


E 


لأنه في حكم الربا » والرضا لا يحل الربا 

۲ أما الاستدلال بقياس المرتهن على الغير ء فقياس مع الفارق › فإ الإذن 
للغير من باب التعاون على البر » ومن باب الصدقة والهبة ولا خير في هذا » 
أما المرتهن » فانتفاعه ولو بإذن الراهن » والرهن نتيجة قرض شبهة كبيرة › إذ 
لولاا إباحة الانتفاع لا أقرضه ؛ وهذا ربا » وإذا لم يكن نتيجة قرض › وكان 
العقد معاوضة ؛ فالمحاباة ظاهرة » والاستغلال واضصح» فالراهن لم يكن 
ليسمح للمرتهن بالائتفاع لولا آنه يريد الاستدانة » ولو عن طريق المعاوضة . 

والبائم لم يكن ليؤجل ثمن البيع لولا إذن الراهن له بالانتفاع › أو موافشته 
على شرط الانتفاع » وبهذا يفترق المرتهن عن الأجنبي . 

يتجه على استدلال المجيزين بقيود › ما اتجه على استدلال المجيرين مطلقاء 
ويضاف إليه أن ما وضعوه من قيود إنما هو لإبعاد شبهة الربا عن العقد › 
ولكنٌ واقع الناس » واستعمالهم لمخل هذا الطريق » ينبيء بان إذن الراهن 
بالانتتفاع ولو حددت الماة واشترط في صلب العقد » إذن مشوب بضغط 
الحاجة» فالمرتهن لا يبيع بالنسيئة إلا إذا قدم المدين رهنا » واشترط عليه إباحة 
الانتفاع . وتحديد المدة > وإن كان الهدف مته رفع الجهالة عن عقد الإجارة » 
إلا آنه لا ينح استغلال ظرف المدين الراهن وحاجته » فتقدر قيمة مدة الانتفاع 
تقديراً غير عادل 1 


TEE & 


الفصل الثاني 
انتقاع المرتهن دون إذن الراهن 
الميحث الأول: مذاهب الفقهاء 


إذا كانت العين المرهونة من غير المركوب والمحلوب » فقد اتفق الفقهاء على 
عدم جواز انتفاع المرتهن إذا لم يأذن الراهن . 

أما إذا كانت العين من المركوب والمحلوب › ولم يأذن الراهن بالانتقاع » فقد 
اخحتلف الفقهاء في حكم هذه المسالة إلى الآراء الاتية ٠‏ 

الرأي الآول: الانعون وهم الجمهور" : الحنفية .والمالكية والشافعية والحتابلة في 
رواية مرجوحة . 

ووفق هذا الرأي» لا يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهنء إذا لم يأذن الراهن. 

الرآي الثاني: المجيزون › وهم الحنابلة في الراجح عندهم › والإمام اسحقی 
ابن راهوية والليث بن سعد والحسن البصري وابن حزم الظاهري 

وخلاصة قول هؤلاء العلماء: أن للمرتهن الحق في الانتفاع بالعين المرهونةء إذا 
کانت عا یرکب او یحلب بان يرکب الداية أو يحلبها « عقدار ما ينقق عليها 
متحرياً العدل في ذلك › ولو لم ياذن الراهن بالانتفاع وسواء امتنحع عن الانفاق 
على المرهون آم لم ييتنع > فللمرتهن الانتفاع بقدر ما ينفق . 


›» ٤۳۲/٤ المغني لابن قدامة:‎ > ۲۷١/۲ بداية الج تهد:‎ ٠. ۸ تكملة البحر الرائى:‎ )١( 
الحلى‎ ۰ ٤ تحفة الأحوذي:‎ « ٠٠۳١/١ نیل الأوطار:‎ ۰٢ فتح الباري:‎ ۳ 

(۲) فإن فعل كان مععدياً وضامتاً » وإن انفتق على المرهون فلا يحق له الرجوع جا أنفق لأنه 
متطوع : المراجع السابقة . 

(۳) المغتي لابن قدامة: ۳١۱/٤‏ › اعلام الموقعين لابن القيم ‏ ۳۲ ٢‏ قفتح الباري: ٠٤٤/٥‏ › نيل 
الأوطار: «fo /o‏ المحلى لابن حزم : "1Y /٦‏ . 
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وقد وافق آبو ثور والأوزاعي والليث فيما نقله عنه الشوكاني أصحاب هذا 
الرأي » فيما ذهيوا إليه » من جواز الانتفاع إذا امتنع الراهن من الاتفاق على 
المرهون » آما إذا لم ييتنح › و ا على المرهون فلا يجوز والحالة 
هذه آن ينتفع المرتهن بشيءَ من الرهه ” 1 


الخبحت الثاني: الأدلة 
أولاً ‏ أدلة المانعين: ( الحمهور ) 

استدل المانعون على مذهبم با يأتي: 

١‏ قوله يه : ( لا يغلق الرهڻ من صاحبه الذي رهنه » له غنمه » وعليه 
غرمه ) رواه الشافعي والدارقطني والحاكم عن آبي هريرة ورجاله ثقات“ 

ووجه الدلالة من الحديث واضحة » فالرهن لا يخرج عن ملك صاحبه» أي 
الراهن ۰» ویثبت له زیادته ومتافعه » وعليه غرمه أي هلاکه ونفقته » ولیس 
للمرتهن شي ءَ من ذلك . 

۲ قوله : ( الرهن مركوب ومحلوب ) رواه الدارقطني والحاكم و ص حح 
عن آبي هريرة » وفي رواية آخحرى رواها الإمام الببخاري في aa‏ « الظهر 
یرکب بنفقته إذا کان مرهوناً وليڻ الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهوناً 0 

ووجه الدلالة من الحديث كما قال الشافعي « يشپه أن يكون المراد من رهن 
ذات در وظهر › اران ن رو وظهرها > فهي محلوبة ومركوبة له 
كما كانت من قبل الرهن » . 

۳ قوله يل « لا يحلبن أحد ماشية امرئ بغير إذنه »٠..‏ رواه البخارى عن 
عبدالله بن عمر 


. ٠٠٤/١ ء نيل الأوطار:‎ ٤١١/٤ المغتي لاين قدامة:‎ )١( 

(۲) بلوغ المرام لابن حجر العسقلاني ( مع سبل السلام ): 1۸/۳ » نيل الأوطار: ٠٠٤/٠۰‏ . 
(۳) انظر نيل الأوطار: ٠. ٧6‏ البخاري مع الفتح: ٠٤١/١‏ . 

() انظر فتح الباري: ٠١٤/٠١‏ > نهاية المحتاج: ٠١۹/٤‏ > سيل السلام: ٦۷/٥‏ . 

(ه) صحيح اليخاري ( مح الفتح ): ۸۸/٥‏ . نيل الأوطار: ٠٠٤/٥‏ . 
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ووجه الدلالة في هذا الحديث لا إشکال قيه » فالراهن إذا لم ياذن للمرتهن 
آن يحلب العين المرهونه ¢ فلا يحل له ذلك 6 وكذلك الركوب 

ٍت العين المرهونة »> ملك للراهن ¢ ولتت للمرتهن ¢ وبالتالي فهي ملكڭ 
الغير بالنسبة له - المرتهن - ›» وملك الغير لا يجوز الانتتفاع به إلا باذن 
ا وقي هذا لا فرق بين الرهن وملك الغير من هذه الحهة. 


ثانياً ‏ آدلة المجيزين : 

استدل المجيزون لمذهبهم ما يأتي 

١‏ قوله ك4: ( الظهر کب بتفقته إذا كان مرهوناً » ولبن الدر يشرب 
بنفقته إذا كان مرهوناً » وعلى الذي يركب ويشرب التفقة ) رواه البخاري" 
في صحيحه عن آٻي هريرة » ورواه الترمذي في جامعه وقال: هذا حديث 
r‏ 

ووجه الدلالة أن الحديث يدل بنطوقه على إباحة ا في مقابلة الانفاق › 
والذي ينتفح ركوباً أو حلباً » هو الذي ينفق »› كائناً من كان »› إلا أن الرامن 
يستحق الركوب والشرب بقتضى ملكيته للعين المرهونة » لا بقتضى الإنفاق › 
وبهذا يكون المقصود بالذي يركب > ويشرب › المرتهن 

۲ قوله لل ( إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفهاء ولبن يشرب 
وعلى الذي یشرب نققته ) رواه أحمد في مسنده والدار قطني في سننه 

وهذا الحديث نص واضح الدلالة على المسألة > فهو يدل منطوقه على أن 

المرتهن هو الذي ينفق على المرهون »› وله بمقابل ذلك › أن يشرب من لين 
الشاة محل الرهن . 


. ٤١١/٤ المغني لابن قدامة:‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري ( مع الفتح ): ٠٤١/١‏ . 

(۳) جامع الترمذي ( مع التحفة ): ٤11/٤‏ . 

. ٣٣۳/۰ مسند الإمام آحمد: ۲۲۸/۲ » ستن الدار قطني : ۴/۳ نیل الآوطار:‎ )٤( 
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الخبحت الثالث: المحناقشة والردود 

آولاً ‏ متاقشة آدلة الجمهور: 

a I E El‏ بحديث آبي هريرة: « لا يغلق الرهن من 
صاحبه ... » عدة آون ايا" 

إن هذا الحديث مختلف في وصله وإرساله ورفعه > فقد صحح آبو داود» 
والبزار » والدارقطني » وابن القطان ارساله عن سعيد بن المسيب ٠‏ بدون ذكر 
أبي هريرة » وكذلك البيهقي في الستن الكبرى . 

وقال اللحافظ بن حجر في التلخيص « وله طرق الدارقطني والبيهقي كلها 
ضعيفة » . وقال أيضاً في بلوغ المرام pa E‏ 
ابي داود وغیره ارساله » . 

وينبغي التبيه إلى أن قول الحافظ رحمه الله عن الحديث « رجاله ثقات» لإ 
يآ ال ج وغ ك ال ان ا ات عا 
رجال السند » ومعلوم أن الصحيح يشترط له: عدالة رجال السند » والسلامة 
من العلل › والمحول عليه هو الحكم على السند بقوله « إسناده صحيح أو 
حسن» . 

وقد روى الحديث المذكور الحافظ ابن حزم وحسن إسناده » إلا أن الحافظ 
أبن حجر قد تعقبه في هذا ؛ بآن أحد رواة الحديث واسمه عبدالله بن نصر 
الأصم قد تصحف عند اين حزم إلى نصر بن عاصم والصواب هو الأول» 
ومع ذلك فعبدالله ابن نصر له أحاديث منكرة . 

يضاف إلى هذا » أن مستند الجمهور في الحديث هو قوله « له غنمه وعليه 
غرمه ٩»‏ وهذه الزيادة في ٹبوتها نظر > فقد بين ابن وهب وكذلك ابو داود في ` 
لمراسيل أتها ليست من الحديث » وإنغا هي من قول سعيد ابن المسيب . 


(۱) انظر في ذلك : نیل الأوطار: ٣۵۵ _ ٣٥٤/٥‏ ں بلوغ المرام ص ۱٥۸‏ سبل السلام: «A/T‏ 
الستن الکبری: ۳۹/٦‏ . 
(۲( انظر تام النة : ص 1 . 
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بقي آن يقال: إن هذا الحديث على فرض ثبوته لا يقوى على معارضة ما فى 

وعلى فرض ثبوته أيضاء فإن معتاه آن المرتهن يلك زيادة الرهن لأته مالكه. 
«الظهر يركب بنفقته . ٠.‏ الحديث ما ڀاتي : 

إن قولهم بان المقصود من الحديث هو تقرير حق الراهن في الانتفاع » مردود 
لأمرين › أولهما: إننا إذا اعتبرنا الحديث مجملاً فقد زال الاجمال وبين بورود 
نص آخر يوضحه » وهو الحديث الوارد في مسند أحمد » وفيه ( إذا كانت 
يشرب نفقته » فيكون المرتهن الذي ينفق هو الذي يشرب" . 

وثانيهما: إن القول بأن المراد من النص هو الراهن » بعيد من حيث ما 
تقضي به قواعد الفقه الإسلامي › فالراهن يركب ويشرب بقتضى حق 
الک“ ولیس عقتضى انقفاقه › والڏذي يظهر فى النص أن المسالة معاوضة ؛ 
فالذي ينفق يشرب بقابل انفاقه » وهو المرتهن . 
إذنه. .) فهو حديث صحيح ويعارضه حديثه صحيح آخر تقدم وفيه ( الظهر 

والمجمع بين الحديثين يكون بان يعتبر حديث ابن عمر من قبيل العام » 
وحديث أبى هريرة » الأخحير » من قبيل الخاص › فيكون الأول مخصوصا 
بالثاني » ولا ضير من هذا الجمع » بل هو الواجب في مثل هذه الحالة" . 

٤‏ آما قباسهم العين المرهونة على ملك الغير »ء فقياس مح الفارق ؛ فالعين 
(1) انظر فتح الباري: HIL‏ 
(۲) المغني لابن قدامة: ٤۴١/٤‏ » نيل الأوطار: ٠٠۳/١‏ . 


(0) تیل الأوطار: ٠٥٤/٥‏ . 
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نفقة » وإذا منعنا المرتهن من الانتفاع > مقابل إنفاقه › فإننا نضيح الانتفاع 
بالعين › فلا ينتفع الراهن ولا المرتهن وقد يتنع الراهن من الإنفاق على 
العين» فلا بذ حينعذ من القول بجواز انتفاع المرتهن مقابل ما سيدفعه من نفقة. 
ثانياً - مناقشة آدلة المجيزين ( الحنابلة واسحق ...) : 

قش الجمهور الحنابلة في استدلا لهم بحدیث ابي هريرة ( الظهر يركب بنفقته 


إذا کان مرهوناً . ( إلخح بان هذا الحديث کو يقول ابن عبدالیر - پرده 

أصول مجمح ايا « وآثار ثابته > لا رختلف فی صحتها ۴ ومن ذلك ما 
(١‏ 

يات ': 

ياي : 


١‏ أن هذا الحديث مخالف للقياس من وجهين: 
أولهما: أنه يجوز لغير امالك أن يركب ويشرب بغير إذنه . 
ثانيهما: آنه يجعل ضمان ما انتفع به المرتهن من ركوب وشرب بالنفقة لا 
بالقيمة . 

۲ أن الحديث منسوخ بحديث ابن عمر ( لا تحلب ماشية امرئ بغير إذنه ) 
رواه البخاري . 

٣‏ هذا الحديث محمول على آنه كان قبل تحريم الربا » وبعد تحريم الربا 
نسخ حكمه ؛ لأن الريا محرم بجميع أشكاله › من بيع اللبن في الضرع › 


وقرض جر نفعاً » وغيره » ويدخل فيه أيضاً ما آبيح للمرتهن في هذا 
الحدیث ۔ 


أما الحديث الثاني » وهو قوله ي4 : ( إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن 
علفها » ولبن الدر يشرب وعلى الذي یشرب نفقته ) » فیرد عليه ما ورد علی 
الحديث السابق من اعتراضات » إضافة إلى آن ابن حزم قد قال فى المحلى عن 
هذه الرواية: بانها من طريق إسماعيل بن سالم الصايغ عن هشيم »› فالتخليط 
من قبله » لا من قبل هشيم فمن فوقه › وذکر آنه روی الحديث عن هشيم 


)۱( انظر : فتح الباري: £5( ¢ تحفة الأحوذي: 1/٤‏ ¢ نیل الأوطار: YoY /o‏ إعلام 
الموقعین: ۲۲/۲ » سيل السلام: ٦۷/۳‏ . 
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من طريق سعيد ابن منصور › وهو أحفظ وأضبط لحديث هشيم » ولم يذكر 
ابن حزم في رواية سعيد بن منصور لفظ المرتهن" . 


البح الرايع: الرأي الرجح 


بعد النظر في آدلة الفريقين والاعتراضات عليها يتضح ما يلي: 

أولاً - أن الاعتراضات الواردة على أدلة الجمهور « الانعين » قوية ولا إجابة 
عليها › فالحديث الأول لا يقوى على معارضة الأحاديث الصحيحة » إضافة 
إلى أن دلالته على قولهم فيها شيءٌ من التكلف . 

آما الحديث الثاني ( لا تحلب ماشية امريء إلا يإذنه ...) فهو حديث عام 
وت( القن تع دي به > و ا ا 

وكذلك القول بالنسية للقاعدة في ملك الغير »› فهي قاعدة عامة يخصص منها 
العين المرهونة بالنسبة للمرتهن إذا أنفق عليها . 

ثانياً: بالنسبة للاعتراضات الواردة من قبل الجمهور على آدلة الحتابلة ومن 
معهمء فهي اعتراضات قوية لو سلمت من الإجابة والردء وبيان ذلك فيما يأتي : 

-١‏ القول بان حديث آبي هريرة: ( الظهر يركب بنفقته ...) مخالف 
للقياس؛ فجوابه ابتداء أن القياس لا ينظر إليه في مقابلة الدليل الصحيح الثابت 
وقد رأينا أن انتفاع المرتهن بالرهن في مقابل النفقة عليه ثابت بنص حديث 
البخاري » ولو لم يأذن الراهن » فالحديث إذن في هذه المسالة نص بذاته يكن 
أن يقاس عليه ما کان نظيیراً له . 

وقد ثبت آيضاً أن الشرع يجيز التصرف في ملك الغير › ولو لم ياذن في 
حالات منها › آنه يياع مال المدين الحمرد وامماطل عن الأداء بغير آذ « 
لعلا تتعطل المصالح . 


(۱) المحلى: ۳٦۹/١‏ . 
(۲( سیل السلام: 1Y /Y‏ ت 
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ومعلوم آن الأحكام الشرعية لم تشرع عبغاً > وإغا شرعت لتحقيق المصالح 
ودرء الفأسد . 

والقياس الشرعي وجد لاستثمار النصوص العللة لاستيعاب أكبر قدر من 
الوقائم غير المنصوص عليها » لتحقيق المصلحة الشرعية . 

وعلى هذا » إذا وجدنا أن تطبيق القياس في حالة من الحالات لا يؤدي إلى 
الققصد الشرعي من الحكم » وإغا يودي إلى نقيضه » فالواجب حيتعذ على 
الجتهد آن يعدل عن القياس إلى غيره › فكيف إذا وجدت حالة كما ذكرنا 
ووجد نص صحيح ثابت يؤدي للمصلحة المحتبرة › ألا يجب المصير إلى هذا 
اللص وتطبيقه ؟ 

هذا ما يجيبنا عليه الإمام ابن القيم رحمه الله حيث يقول: « والصواب ما دل 
عليه الحديث ٠‏ وقواعد الشريعة وأصولها لا تقتضي سواه ؛ فإن الرهن إذا كان 
حيواناً فهو محترم في نقفسه » لحق الله سبحانه » وللمالك فيه حق املك › 
وللمرتهن حق الوثيقة » وقد شرع الله سبحانه الرهن مقبوضا بيد المرتهن فإذا 
کان بيده فلم یرکبه ولم یحلبه ذهب نفعه باطلاً » ون مکن صاحبه من رکوبه 
خحرج عن يده وتوثیقه » وإن کلف صاحبه کل وقت ان ياتي لياخذ لبنه شق 
عليه غاية المشقة ›» ولا سيما مع بعد المسافة » وإن كلف المرتهن بيع اللبن 
وحفظ ثمنه للراهن شق عليه ؛ فكان مقتضى العدل والقياس ومصلحة الراهن 
والمرتهن والحيوان أن يستوفي المرتهن منفعة الركوب والحلب » ويعوض عنهما 
بالتفةة > ققي هذا جمع بين بين المصلحتينء وتوفير الحقين › فإن نفقة الحيوان 
وأاجبة على صاحبه »> ارقن إا اى عله ادى عد وا »> وله فيه حق فله 
أن يرجح ببدله » ومنفعة الركوب والحلب تصلح أن تكون بدلا » فاخذها خير 
من أن تهدر على صاحبها باطلاً » ويلزم بعوض ما أنفق المرتهن . وإن قيل 
للمرتهن « لا رجوع لك» كان في ذلك اضرار به › ولم تسمح نفسه بالنفقة 
على الحيوان » فكان ما جاءت به الشريعة هو الخاية التي ما فوقها في العدل › 
والحكمة » والمصلحة » شيء يختار »> ”. 


(1) اعلام الموقعین: ۲۲/۲ - ۲۳ . 
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آما الوجه الثاني من وجوه مخالفة الحديث للقياس وهو « أنه جعل ضمان 
الاتتفاع بالنفقة لا بالقيمة » فالجواب عنه: أن الحديث أطلق ولم يقيد الانتفاع 
مقدار النفقة ؛ وذلك لأن النفةة قد تتفاوت » والانتفاع قد يتفاوت. وإلزام 
المرتهن بحساب کل انتفاع قل آو کثر » وحساب کل انفاق قل آو کثر فيه 
عسر » ومشقة وحرج على المرتهن» والشريعة جاءت بنفي الحرج. 

إضافة إلى أن هذه المسالة لها نظائر في الفقه » منها آن الشريعة أوجبت على 
الشتري الذي رد الشاة المصراة » أن يرد معها صاعاً من تمر مقابل اتتفاعه 
بحليبها “ مع العلم أن الصاع قد يزيد أو ينقص عن قيمة اللين المنتفح به . 

۲ آما القول بان حديث آبي هريرة متسوخ بحديث ابن عمر ( لا تحلب 
ماشية امريء بغير إذنه ) . 

فقد أجاب عنه الحافظ ابن حجر بقوله: ( إن النسخ لا يثبت بالاحتمالء 
والتاريخ في هذا متعذر » والحجمع بين الأحاديث ممكن ) ”. 

والجمح بين المديٿين يڪن بان يجعل حديث ابن عمر هو القاعدة العامة في 
الانتفاع مال الغير » وحديث أبي هريرة حاص بالعين المرهونة » فالأول عام 
والثاني خاص . وبهذا يتم إعمال الدليلين . 

۳ وأما القول بان الحديث محمول على آنه كان قبل تحريم الربا ٠...‏ فهو 
قول يحتاج إلى دليل » ولا دليل هنا يثبت هذا الاعتراض › فيبقى معمولاً به 
ثم إن انتفاع المرتهن ليس مجاناً وإنما هو بقابل النفقة» فلا يعتبر من قبيل الربا. 

٤‏ ما اعترض به ابن حزم على حديث: ( إذا كانت الدابة مرهونة فعلى 
المرتهن علفها ...) من أن لفظ « الرتهن » غير صحيحة وإنها من تخليط 
إسماعيل بن سالم الصايغ الذي سمع الحديث من هشيم ... فجوابه“ آن هذه 
اللفظة لم ينفرد بروايتها إسماعيل المذكور » فقد رواها الإمام أحمد في مسنده 
)١(‏ الروضة الندية: ١٤١/١‏ . 

(۲( سيل السلام: W/Y'‏ . 
(۴) فتح الباري: ٠٤٤‏ . 
)٤(‏ فتح الباري لابن حجر: ٠٤٤/١‏ . 
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عن هشيم ۰ ورواها الدارقطني من طريق زياد بن آيوب عن هشيم › ويهذا 
يتضح آن رواية سعيد بن منصور للحديث من طريق هشيم وعدم ذكره لهذه 
اللفظة رواية شاذة » لأن ثلاثة من الأئمة الثقات خالفوه ورووها . 

وبعد أن سلمت أدلة القائلين بجواز الانتفاع بالعين المرهوتة » إذا كانت غا 
یر کب أو حلب ¢ ولو لم يأذن الراهن 3 وأجيب عن الاعتراضات الواردة 
عليها يتضح بجلاء أن هذا القول هو الراجح وهو الحري بالقبول مع التذكر بان 
الأولى بالمرتهن أن يجعل انتفاعه بقدر ما ينفق تحريا للحدل والله سبحانه آعلم. 


کک کچ کے کد ڳڍ چ 
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هكم التعزير بأخذ امال 


( الغرامة المالية ) 


ل. ماجد يو رخدة 


عهید 


لا حلاف بين العلماء في مشروعية التعحزير › ولا خلاف بينهم في آنه يکون 
بالضرب والحیبس > والتوبيخ » ولا خحلاف بين الفقهاء في أن التعزير يختلف 
باختلاف الزمان والمكان . 

لکن شاع في أيامنا هذه وفي القوانين الحديثة ما يعرف بالعقوية الالية وفرض 
الغرامات على كشير من المخالفات › وأصبح إصدار الأحكام بمصادرة الأموال 
أمراً مالوفاً لا يثير غرابة لدى الكثير من أبناء الأمة » بل أصبح الال الذي يجبى 
عن طريق الغرامة المالية يشكل دخلا قومياً يحسب له حساب في ميزانية الدول 
الحديثة . 


المبحث الأول: مذاهب الفقهاء 


ا- عقويات اتلاف: أي يتلف فيها الال على صاحبه مثل تكسير الأصنام 
وتكسير آلات اللهو › وتكسير آوعية الخمر » وحرق امحل الذي يباع فيه 
الخمر ٤‏ وهدم مسجل الضرار 2 الح د 


~~ 00 


عقوبات تغيير: آي يغير فيها الال مثل تغيير الصورة المعجسمة بإزالة 

2 وتقطيح الستائر إذا كان فيها تاثيل › والعقوبة على هذا النحو تتضمن 
آ في الوصف مع بقاء الأصل . 

و تغریم وتڪکون برض غرامة مالىة تۇ حل من مرتکب الذتب وملك 
لجهة أخحرى كنوع من آنواع التعزير ". 

ولا حلاف بين الققهاء فيما آعلم في النوعين الأول والثاني من آنواع الحقوبة 
المالية نظراً لفبوت الأحاديث الدالة على ذلك › > لكن الخلاف بينهم جرى في 
النوع القالث › وهو العقوبة التخريية > وهي معاقبة المذتب آو المخالف باخحذ 
جزء من ماله وفرض الغخرامة عليه . 

فالذي عليه جمهور أصحاب المذاهب من الحنفية والالكية والشافعية والحنابلة 
هو عدم جواز التعزير بالحذ لمال ٠‏ آي أن المذنب لا يعاقب باخحذ ماله » وهذا 
ما آحڏ به الإمام الشوكاني ‏ ۳ عنه بقوة - وصاحب النهل العذب المورود › 
وبه قال نفر من العلماء المحدثين 

إلا أن ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية من متاحري الحنابلة ذهبا إلى جواز 
التعزير با خحذ لمال > وآنه يجوز أن يعاقب المذتب بأخحذ ماله ›» وهذا ما قال به 
ابن قرحون من الالكية . 

E Ca al as‏ »> وعن إسحق 
أبن راهوية » وبه قال تفر من العلماء الحفت * 


(۱) فتاوی ابن تیمیة: ۲۸ / ۱۱۸1۱۳ . 
(۲) محاضرات في الفقه المقارن: د. محمد سعيد البوطي: ص ٠١۸‏ . 
)( فتاوی ابن تیمیة: ۱۱۳/۲۸ ۔ ۱۱۸ »> أعلام الموقعين: ١١1۷/۲‏ »> تبصرة الحکام: 4A/۲‏ . 


. 0 


الخبحت الثاني: الأدلة 


أولاً - المانعون وآدلتهم : 

قبل عرض آدلة المانعين للتعزير باخذ الال إليك بعض نصوصهم على النخو 
التالي : 
أ الحنقية : 
حليفة ومحملد - وباقي الأئمة الثلاثة لا يجوز » ا 

« وأما بالمال ‏ آي التعزير بأخحذ الال - قصفته أن يحبسه عن صاحبه مدة 
لینزجر ثم یعیده اليه Ed‏ ولا يفتى بهذا لا فيه من تسليط الظلمة على آخذ 
مال الناس فياكلونه » ” 


ب _ المالكية : 
« ولا يجوز التعزير باخحذ الال إجماعاً » ۳ > روی أشهت عن مالك آنه 


قال: « لا يحل ذنب من الذنوب مال إنسان وإن قتل نفساً » “. 


ج _ الشافعية : 


قال الشافعي: « لا تضعف الغرامة على أحد في شيء › إغا العقوبة في 


الأبدان لا في الأموال » ”. 


() فتح القدیر: ٠٤٠١/٥‏ . 

(۲) غتية ذوي الأحكام: ٠٠٤/١‏ . 

(۲) حاشية الدسوقي على الشرح الکبير: ٠٠٠١/٤‏ . 
)٤(‏ الطرق الحكمية: ص "١٤‏ . 

. ۲۷۹/۸ سنن البيهقي:‎ )٥( 
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3 والشرع ۳ يسرع اللصادرة في الأموال عقوية علی جتاية م کرة 
اللحتايات. .. ٠»‏ 


د - التابلة : 


B‏ والتعزير کون بالضرب والحبس والتوبيخ « ولا يجوز بقطع شيءَ منهء ولا 
جرمه » ولا أخذ ماله » لأن الشرع لم يرد بشيء من ذلك عن أحد يقتدى 
به » ولأن الواجب أدب ¢ والتآديب لا يڪون يالاتلاق « 0 


هذا وقد استدل المانعون للتعزير بأخذ الال با يلى : 

١‏ القول بالتعزير باخذ الال فيه مخالفة صريحة للتصوص العامة من الكتاب 
والسنة التي تدل دلالة قطعية علی حرمة مال المسلم « و جوار آحذه بخير 
حى »› ومن هذه النصورصس ما يلي : 

5 و 3% ولا تاكلوا e‏ يک ا وتدلوا بها إلى اکا 

e‏ 0 تعالی: % يا يها الذين آمنوا لا تاكلوا آموالكم بينكم بالباطل إلا 
أن تكون تجارة عن تراض منكم 4“ . 

E EE‏ ورد من قول رسول الله ا ڦي الحديث الڏذي پرویه آبو حرة 
ان ن س ( آنه لا يحل مال امرۍ إلا بطیب نفس منه ) . 
۲ إجماع العلماء على آن من استهلك شيا لا يغرم إلا مثله آو قيمته" . 


(۱) شفاء الغلیل: ۲٤۳٩/۱‏ . 

(۲) المغتي: ۳۳١/۸‏ » مطالب اولي النهي: ۲۲٤/٦‏ . 
(۳) سورة اليقرة: 1۸۸ . 

. ۲۹ سورة الساء:‎ )٤( 

. ۷۲/١ مسند الإمام أحمد:‎ )٥( 


. ۲۷۸/۸ ) الجوهر النقي: ( على هامش البيهقي‎ )١( 
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۳ إن العقوبة الالية كانت في الإسلام » ثم نسخت ". 

٤‏ « إنه لا عاثلة بين الال والعدوان المعنوي ومن شرط العقوبة المماثلة 
النص») 0 

» إن القول بالتعزير الالي فيه تسليط للظلمة من الحكام على آموال الاس‎ -٥ 
. وإغراء لهم على مصادرة الأموال بغير حى‎ 

٦‏ وييكن أن يستدل لهذا الفريق بان العقوبة قائمة على مبداً المساواة بين 
الناس › وهذا البدا لا يتحقق في العقوبة الالية حيث لا يتأثر بها إلا من كان 
فقيرآً » وآما الموسر فلن يلحقه كبير أقى ". 

ومن ناحية آأخرى فإن الفقير قد يكون عاجرا عن الدفع » وهذا يؤدي إما 
إلى آن يحبس ٠‏ وحبسه غير جائز بسبب فقره » وإما أن تفرض عليه عقوبة 
آخحری› ولا شك آن العقوبة المالية حف بکثیر من کئثير من العقوبات الأخرى 1 
فتنتفي المساواة ننه وبین الغني الڏي. يستطیع الدفح والتخلص ا فرض عليه دون 
أن يؤدي الدفع إلى الزجر » وهو المراد من العقوية ابتداء“ . 


ثانياً - المجيزون وأدلتهم : 

استدل المجيزون للتعزير بأخذ الال بعدد من الحوادث بعضها وقح آيام رسول 
الله ع > وبعمضها وقع أيام الصحابة رضي الله عنهم › ولا كانت هذه 
الحوادث قد آشير إليها فقط » فقد عمدت إلى ردها إلى أصولها » وذكر 
نصوصها وبيان رآي الفقهاء فيها . 

١‏ ما رواه بهز بن حکيم عن أبيه أن رسول الله يلل قال: ( إن في کل 
سائمة إبل في آربعين بنت لبون » لا يفرق إبل من حسابها » من أعطاها 


(1) شرح السيوطي على ستن النساقي: ٠١/١‏ . 

(۲) تقلا عن كتاب فصول من الفقه الإسلامي العام: ص ٠١‏ . 

(۳) غنية ذوي الأحكام: ۷٠/۲‏ . إرشاد السائل إلى دلائل المسائل » وهي رسالة للشوكاني ضمن 
مجموعة الرسائل المتيرية »> ص ٩٤‏ . 

(6) التشريع الجناتي الإسلامي : ۷/۱ . 
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مۇتجراً فله آجرها » ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله »> عزمة من عزمات 
ربثا عز وجل › > لیس لآل محمد منھا شيء ) . 

والحديث ظاهر الدلالة في تقرير العقوبة باخذ الال من مانع الزكاة » وذلك 
باخحذ شطر ماله زيادة على المستحق عليه“ . 

۲ ما رواه عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده عن رسول الله ويل : آنه 
سثل عن الثمر المعحلق »› فقال: ( من أصاب بفية من ذي حاجة غير متخذ 
i E AD DEG E RE e‏ 
سرق مته شيئاً بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع )" 

۳ با رواه عكرمة - أحسبه عن آبي هريرة . أن النبي وي قال في ضالة 
الإبل المكتومة غرامتها ومثلها معها ‏ » بهذا كان يقضي عمر رضي الله عنه » 
وبظاهر هذا الحديث خد الحتايلة حيث قال صاحب الانصاف“  :‏ إن كتمها 
حتى تلفت ضمنها بقيمتها مرتين على المذهب » وعامة الفقهاء على خلافه . 

٤‏ با رواه یحیی بن عبدالرحمن بن حاطب قال: « آصاب غلمان لحاطب 
ابن أبي بلتعه بالعالية ناقة لرجل من مزينة ›» فانتحروها › واعترفوا بها › 
فارسلل إليه عمر » فذكر ذلك له › وقال: هؤلاء أعبدك قد سرقوا وانتشحروا 
ناقة رجل من مزيئة » واعترفوا بها › فآمر كثير بن الصلت أن يقطع أيديهم › 
ثم آرسل بعدما ذهب قدعاه وقال: لولا ني اظن آنکم تجیعونهم حتی أن 
آحدھم لو آتى ما حرم الله عز وجل لقطعت آيديهم ›» ولکن وال لن تركتهم 
لأغرمنك فيهم غرامة توجعك » فقال: كم ثمنها للمزني ء قال كنت أمنعها من 
أربعمائة » قال فاعطه ثمانغائة » " . 


(۱) مختصر ستن آبي داود: ۱۹۲/۲ > ستن النساثي : ە/ 10 . 
(۲) مخثصر ستن آٻي داود: ۲۲٣۳/٣‏ » سٿن النساثي : ۸/ Ao‏ . 
(۳) تهذیب ستن ابي داود ‏ على هامش المختصر: ۲۳۳/١‏ . 
)٤(‏ مختصر ستن ابي داود: ۲۲۳/٦‏ . 

(ه) الإنصاف: ٤١١/١‏ . 

(0) ستن البيهقي: ۲۷۸/۸ . 


١‏ ب 


0ے با روي عن عمر رضي الله عنته أته قام عصادرة الأموال التي جاء بها 
بعضصس عماله › وآحذ شطرها 0 


٦‏ ما رواه عبدالرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن آبيه: « آن رجلاً 
قتل رجلا من أهل الذمة ¢ فرفع إلى عثمان فلم يقتله »› وغلظ عله آلف 
د 

وهذا آثر في غاية الصحة عن عثمان رضي الله عته كما قال ابن حزء" 

هي آهم الأدلة التي استدل بها بها المجيزولن للعقوبة با خذڏ الال > وقد قال 
ر قیم الجوزية عنها وعن القضايا الواردة فيها فيهاً: B‏ وهله قضايا صح حة 
معروفة»› ولیس پيسهل دعوی نسخها > ومن قال أن العقوبات الالىة متسو خحة » 
وأطلق ذلك فقط غلط على الأئمة نقلاً واستدلالاً » . 


ليحت التالت: المناقشة والردود 


ولا مناقشة آدلة المحيزين : 
استدلالهم بحديث بهز بن حکيم » وقد خذ عليه ما يلي: 

أ هذا الحدیث تفرد به بهز بن حکیم عن آپیه عن جده » وبهز مختلف فيه 
وثقه يحيى بن معين » وعلي بن المديني » واجتج به الإمام أحمد » وإسحق 
والبخاري خارج الصحيح ٤‏ وقال فيه الذهيي ما تركه عالم قط : 


ب _ آما بالنسبة للحديث فقد قال يحيى بن معين عنه : إسناده صحيح إذا 
)£( 


و ت 


کان من دون بهز ثقة 


(۱( تبصرة الحکام : ۲/ 4 نیل الأوطار: 4/ 1۳۹ 
(۲) المغني: ۷۹٥/۷‏ . 
«) المحلى: ١٠١ / ١١‏ . 


(6) اللذان دون بهز بن حكيم في بعض طرق الحديث في سنن أبي داود هما موسى بن إسماعيل 
وجطاد بن له وخاد 1# ومونى اين إسمال بل جه يى بن معن ااب ثقَة مأمون › 
وثقه يو حاتم فالحدیث بهذا صالح الإإستاد 1 انظر نظر النهل العذب المورود: ۹/ 2۹۸A‏ « نيل 
الأوطار: ۱١۸/٤‏ . 


a 


وقال الشافعي : هذا الحدیث لا يثبته آهل العلم با لحدیث > ولو ثبت لقلنا به 
وقال اين حبان: لولا هذا الحديث لأدحلت بهزاً فى الثقات . 

وقال علي بن المديني : حديٿ بهز بن حکيم عن آبيه عن جده صحيح 

ج ظاهر الحديث يدل على أن من منع الزكاة فإنها تؤخحذ منه جبرا »› 
ويؤخذ منه شطر ماله عقوبة وزجراً . 

لكن بعض العلماء حاول إخراج الحديث عن ظاهره بتأويله تاویلاً بعيداً لم 
يسلم من الرد عليه والطعن فيه › وهو أن راوي الحديث قد غلط في لفظ 
الرواية إغا هو »› وشطر ماله - يعني بضم الشين وكسر الطاء - أي يجعل ماله 
شطرين » وتؤحذ الزكاة من خير الشطرين عقوبة له " . 

د - أن هذا الحديث كان في أول الإسلام » ثم نسخ بقوله ميلة: ( ليس 
في امال حى سوى الزكاة ) 

ه - أن الصحابة رضي الله عنهم لم يعملوا بظاهر هذا الحديث » فقد حصل 

منع الزكاة أيام آٻي بكر رضي الله عنه »› ينقل عنه ولا عن غيره خد زيادة 

الزكاة من مانعيها »›» » كما لم ينقل عنهم القول بڏلك» فکان وأاقعهم 
العملي بثابة إجماع على عدم أخذ الزيادة ® 

و آن الذي عليه جمهور أهل العلم س أصحاب المذاهب الاأربعة هو عدم 
الأحذ بظاهر هذا الحديث » فهذا الإمام مالك يقول: « الأمر عندنا أن . کل من 
م قفريضة من فرائض الله عر وجل فلم يستطح i‏ أخحذها كان حقاً 
عليهم جهاده حتی يا حڏوها. مته » 0 

والشاقعية درول في الحدید عتدهم ان من منع الزكاة بعیر عدر فإنها تؤ 


(1) 


(1( اتظر قي الخديث ورأویه الفتح الرباني : ۸/ 1A‏ ¢ تهذیب التهذيب : 2۹۸/۱ ٤‏ نیل الأوطار: 
1۳A /“‏ 


(۲) شرح السيوطي على ستن النسائي: ٠٠/١‏ الفتح الرياتي: ٠٠۸/۸‏ . 
(۳) ستن البيهقي: ۸٤/٤‏ . 

. ٥۷۳/۳ المغني:‎ )6( 

. ٠١۷/۲ النتقى شرح الموطا:‎ )٥( 


RE 


مله قهراً ویعحزر > ولا يعاقب با حذڏ زيادة على المفروض 


هذا هو آهم ما قيل في حديث بهز بن حکيم ۽ ومنه يتبين آن عدم الأخذ 
بظاهره يعود للأسباب التالية : 


آً_ التضعيف . 
ب - النسخ : 
- التاويل . 
لكن هذه الأسباب لم تخل من رد عليها على التحو التالي : 
١‏ إن ما قيل في حديث بهز » وفي بهز نفسه ليس كافياً في اعتبار الحديث 
حديشاً ضعيفاً أو شاذاً أو منكراً » فالذي عليه آكثر المحدثين هو توثيق بهز > 
وإذا کان بهر مةه > قان تفرده با لٰحدیث لک یحی شذوذه وضعقهة ولا يضيرنا 
قول اين حبان: « لولا هذا الحديث لأدخلت بهز فى الثقات» لأن الرجل لا 
يضعف بالحديث . 
يقول الشوكاني: « ويجاب عن القدح با في الحديث بانه ما لا يقدح بثله». 
۲ آما ما قیل في نسخه فمردود أیضاً با یلی: 
r i a e EF E A gra‏ 
و الزكاة )9 اظ في اسا °6 
۳ آما ما قيل في تأويل الحديث فهو تآويل بعيد ٠‏ وفيه إخراج للحديث عن 
ظاهره « فالر سول ا قال : ( إا آخذوها وشطر ماله ) ولم يقل : إا آخذوا 
شطر ماله . 
وحتى على فرض التسليم بصحته » فإنه الأخذ من خير الشطرين يصدق عليه 
)۱( المجموع : YAY /o‏ . 
(۲) سنن البيهقي: ۸٤/٤‏ . 


E = 


اسم العقوبة بالمال كما ذكر الشوكاتي " 

: وآما ”عمل الصحابة بخلافه » فيمكن حمله على أحد الوجوه التالية‎ -٤ 

الوجه الأول : أن الحديث كان معروفاً لديهم » لكنهم لم ان ٠‏ على 
ظاهره» لڪونه خرج مخرج الوعيد والتهديد تعنيفاً وتوبيخا لمن منع الزكاة من 
جانب ٠‏ وبياناً لأهميشها كركن من آركان الدين من جانب ا > شانه في 
ذلك شان حديث الهم بتحريق ييوت التخلفين عن صلاة الحماعة . 

لکن هذا الوجه قد يعارض بان الأصل في الكلام الحقيقة وحمله على معنى 
التهديد حمل مجازي ٠‏ ولا يصار إلى المجاز إلا بقرينة > ولا قرينة هنا. 

الوجه الثاني : أن الحديث لم بيلخهم » ولذلك لم يعلموا به »> وهذا الاحتمال 
وإن كان مكنا وجائزا إلا آته احتمال بعيد » فمن المعروف آنه حصل کلام کثیر 
وأحذ ورد في قضية منع الزكاة آيام آبي بكر الصديق رضي الله عنه» ون هله 
القضية قد قد شاع مرها » وسار بها الركبان » ومن المستبعد أن لا يكون هذا 
الحديث قد وصلهم . 

الو جه الثالث : إن الصحابة رضي الله عنهم » وفي مقدمتهم اپو بكر » على 
علم بهذا الحديث › لكنهم لم يعملوا به لأته لم يحدث ما يستدعي ذلك › فإن 
قيل: إنه حصل منع للزكاة » وحصل تتال للمانعين . 

قلنا - واله. أعلم - إن القبائل التي منعت الزكاة قد آنكرت هذه الفريضة متعللة 
بادلة أوهى من بيت العتكبوت » منها أن الأمر باخذ الزكاة كان موجهاً من الله 
سبحانه وتعالی إلى رسوله کلاة > وقد مات فلا تدفع لغيره » وقد توجهت 
للهجوم على المدينة المنورة » فقصدى آبو بكر وقاتلها قتال المرتدين ›» وهزمها 
ولاحق بجنده فلولها . 

فقتال آبي بكر إذن كان تالا لمرتدين آنكروا الزكاة » وإن بقوا على صيامهم 
وصلاتهم ونطقهم بالشهادتين » فلا ينطبق عليهم حديث بهز » لأن حكمه 
ينطبق على كل مسلم آمن بالزكاة فريضة » لكته آبى إخراجها » ومثل هذه 


1( تيل الأوطار: ٠٤١/٤‏ . 


E 


الحالة - عدم الإخحراج للزكاة الملصحوية بعدم الرنكار - لم تحدث يام ابي بڪر 
الصديى على المستوى الفردي أو الجماعي . 

لذلك فإنني لا أستبعد أن يكون الصحابة على اطلاع بأصل حديث بهز بن 
عمرو این شعیب مختلف فيه . 

وثقه یحی بن معين » وضعفه یحیی بن سعيد القطان . 


وقال فيه آيو حاتم : ليس بقوي يکتب حديثه « وسئل عنه الإمام أحمد ابن 


حنیل > فقال: اکت حديته » ورعا احتججنا به » ورعا و جس فی القلب 
1( 
مه . 


وآما حديثه فقد قال فيه ابن حزم: « حديث الثمر المعلق لا يصح › لأنه عا 
انفرد به عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده » ” . 

وقال عنه الحنفية آنه معارض با روي عن رافع بن خدیج أنه قال: سمعت 
رسول الله اة يقول: ( لا قطع في ثمر ولا كثر ) "“. 

ثم إن هذا الحديث يقصد به الوعيد والتغليط » فهو محمول على غير 
ظاهره› لن الملسروق لا يضمن بثلي القيمة ¢ وإن نقل القول بظاهره عن أحد 
فعلماء الأمة على خلافه « لأنه لا يبلغ قوة ثبوت كتاب الله تعالى » وهو قولة 
تعالی: ‏ فمن اعتدی علیکم فاعتدوا عليه ثل ما اعتدی علیک)“ فلا 


(۱) الحرح والتعدیل: ۲۳۸/۱ . 

. ۳٤۷/۱۳ المحلی:‎ )۲( 

(۳) الكثر » بفتح الكاف والتاء أو تسكينها هو جمار النخل أو طلعه » انظر لسانت العرب مادة 
کثر . 

)٤(‏ رواه الخمسة وصححه البيهقي واخحتلف في وصله وإرساله » ورجح صاحب فتح القدير وصله 


وهو حديثه تلقته الأمة بالقبول › انظر نصب الراية: ٠ ۳٠۲/۳‏ نيل الأوطار: ٤٤/۷‏ »› فتح 
القدير: ۳٦۷/١‏ . 


٤ سورة البقرة:‎ )٠٥( 
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يصح عنه عليه الصلاة والسلام 2 
E a‏ 
> لأنه ورد على خلاف الأصل » وهو حرمة مال الغي “. 

وهذا ما عمد إليه الحنابلة » حيث أقروا العقوبة باخذ الال في هذه المسالة » 
يقول صاحب الغني: « ولنا أن الأصل وجوب غرامة المخلي بالمځلي› ا 
بقيمته » بدليل المتلف والمخصوب والنتهب للأثر فما عداه يبقى على الأصل»". 

٦‏ اما استدلالهم بخبر تغريم عمر بن الخطاب - رضي الله عته _ حاطب بن 
آبي بلتعه ضعف ثمن ناقة المزني » فيرد عليه بجا ذكره صاحب الجحوهر النقى 
بقوله: إن العلماء تركوه للقرآن والسنة » أما القرآن فقوله تعالى: ‏ فاعتدوا 
عليه ثل ما اعتدی علیکم 4“ فعاقبوا ثل ما عوقبتم به ولم يقل بثلیه. 

وآما السنة فإنه عليه السلام قضى على من اعتق شقصاً من عيد بقيمة حصة 
شريكه » وضمن الصحفة التي كسرها بعض آهله بصحفة مثلها » ولأنه خبر 
تدقعه الأصول › فقد أجمع العلماء ء على أن من استهلك شيا لا یغرم إلا مثله 
أو قیمته » وآنه لا یعطی. آحد بدعواه لقوله عل : ( لو آعطي قوم بدعواهم › 
لادعی قوم دماء قوم وآموالهم› > لكن البينة على المدعي 

وفي هذا الحديث تصديق المزتي فيما ذكر عن ا > وفيها أيضاً آن 
غرمه باعتراف عييده » وقد أجمعوا على أن إقرار العبد على سیده في ماله لا 
يلزمه » وآیضاً فان پحیی بن عبدالرحمن لم يلق عمر ولا سمع منه » فهذه 
أربعة أوجه علل بها هذا الحديى ” 


(۱) فتح القدير: ۳١٦۷/١‏ . 

() تيل الأوطار: ١٤١/٤4‏ > المغني: ۲١٠۱/۸‏ . 

۳( المغني : 0/۸ . 

٤ سورة النحل:‎ )٤( 

. ١١١ سورة النحل:‎ )٥( 

0( انظر لفظ الحديث في صحيح مسلم بشرح النووي: ۲/١۲‏ . 
(۷) الحوهر النقي - مطبوع على سنن البيهقي: ۲۷۸/۸ . 


EE ET 


۷ اما استدلالهم بحدیتٹ ضالة الإبل اللكتومة ¢ قیرد بان عكرمة لم يجرم 
بسماعه من ابي هربره ْ فالحدیث مرسل کما ذکر المنذري 2 


ومن تاحية آأخحرى فإن الحديث خرج مخرج الوعيد الذي لا یراد به وقوع 
الفعل » وإعغا هو للزجر والردع خاصة ٠‏ وأنه قد ثبت غضب الرسول ية من 
التقاط ضالة الإبل حيث جاء في حديث خالد الجهني أنه عليه الصلاة والسلام 
سئل عن ضالة الإبل »> فغخضب حتى احمرت وجتتاه أو احمر وجههء وقال: 
( مالك ولها › معها حذاؤها وسقاؤها › حتی یاتیها ربها)" . 

۸ أما استدلالهم بشاطرة عمر رضي الله عنه لأموال بعض عماله ومصادرتها 
فيرد عليه بان فعل عمر كان نابعاً من نظرة الإسلام إلى الوظيفةء وأنها تكليف 
لا تشريف ٠‏ وآنه لا ينبغي لمن يتولى مصلحة من مصالح المسلمين آن يستغل 
مركزه وسلطانه لكسب مزيد من الال » لجلب الهدايا التي ما كانت لتجلب لولا 
المركز والسلطان » ولا كانت مشل هذه الأموال مشوبة فينبغي أن ترد إلى 
أ اا هر نت مال اللي .. 

TT PE 
سنة النبي ڪيا في المعاملة مع الحباة والولاة > وحديثه ييل مع ابن اللتبية الذي‎ 
"” جاء بالزكاة والهدايا خير شاهد‎ 

۹ اما ا بخبر عثمان رضي اله عنه وتغليظه الدية على الذي قتل 
ذمياً متعمداً فيرد عليه بآنه على فرض التسليم بصحة الخبر فإنه قول صحابي 
لا ينض للاحتجاج به » ولا یقوی على تخصيیص عمومات الکتاب والستة“ . 


ثانياً - مناقشة أدلة المانعين : ) 

١د‏ استدلالهم بالنصوص العامة من الكتاب والسنة على حرمة الال > وعدم 
(۱) مختصر سنن أبي داود: ۲۷۳ . 
(۲( محتصر سین ابي داود: VT /Y‏ > صحيح مسلم بشرح النووي : ۲1/1۲ 


(۳) انظر شقاء الغليل: ۲٤٤/١‏ . 
)٤(‏ نيل الأوطار: ٠٤١/٤‏ . 


ت 


جواز آخذه بغير حق من صاحبه استدلال قوي وحجة بينة لا تحتاج إلى برهان. 
۲ استدلالهم باللإجماع ليس مسلماً »> خحاصة وقد رأينا الحنابلة قد استشنوا 
بعض القضايا » وأقروا تضعيف الخرامة فيها 
٣‏ آما استدلالهم بنسخ العقوبة بالمال فقد بينا من قبل ضعف هذا الاستدلال 
وعدم صلا حيته ¢ باعتباره دلیلا على عدم التعزير با حذڏ الال . 

› أما قولهم بان من شرط العقوبة المماثلة » ولا ماثلة بين العقوبة المحنوية‎ ٤ 
فقد رد بان « اشتراط الماثلة في العقوبات فمحله التعويضات الالية والقصاص‎ 
الممائلة » وحين 2 بلجا إلى الأرش‎ e وار ونحوها غا تتاتی فيه‎ 
E ٤ ليست من جسه‎ 


المبحث الرابع: الرأي الراجح 


من خلال بحشنا لسالة التعزير باخحذ الال ومن خلال بيان وچهات نظر الانعين 
والمجيزين وعرض آدلتهم ومناقشتها يتبين لنا - والله أعلم - أن ما ذهب إليه 
المانعون للعقوبة باخذ الال آولى بالأخذ والاعتبار للأسباب التالية : 

آّ_ قوة احتجاجهم بالأصل العام قي الشريعة اللإإسلامية ٤‏ والمعلوم من الدين 
بالضرورة وهو حرمة آموال المسلم C‏ وعدم جواز اخ ذها بغير حق › وان 
الذنب لا ببرر أخذ الال . 

وقد راعى فقهاء الأمة هذا الأصل الكبير فقرروا ضمن قواعدهم: آنه لا 
يجوز لحد أن ياخحذ مال آحد بلا سبب شرعي » وإذا أخذه کان ضامناً حتی 
یر ده آخذا ما روي عن سمرة أن رسول الله ا قال : ) على اليد ما آحخحذت 
TT‏ 


1/1 : وقد نقله عن قواعد الأحكام للعر بن عبدالسلام‎ ٠*۰١ فصول من الفقه الإسلامي ص‎ )١( 
2 10/۲ : وانظر المدحل الفقهي العام‎ ¢ AY /Y سنن ابن ما-چه:‎ )۲( 


i TION 


ب - إن من شروط العقوية أن تكون عامة » لا يتمايز فيها الاس › 
والعقوبة بأخذ الال عقوبة يتمايز فيها الخني عن الفقير » فتكون زاجرة في حق 
نقر من الناس دون سواه . 

هذا من ناحية ومن ناحية آخرى فإن الجناية التي تستلزم دفع الغرامة تصبح 
ذات آثرين مختلفين في المجتمع بوقت واحدا » أحدهما المفسدة بالنسبة 
للمقترف» وثانيه ما المصلحة بالنسبة للمكتسب» وهذه التيجة المزدوجة تعتبر من 
أحطر مظاهر التناقض والاضطراب التي تهدد المجتمع ". 

ج - الأدلة التي ساقها المجيزون للعقوبة باخذ الال أكثرها لم يثِيت › وما 
ثبت منها فهو استثناء من الأصل العام الذي هو تحريم مال المسلم وعصمته › 
وهو مقصور على محله » ولا يجوز أن تتعداه لعيره. 

د - القول بجواز العقوبة بأ حذ الال آدى إلى آن الظلمة من الحكام المستبدين 
قد تهافتوا: « تهافتاً شنيعاً حتى عطلوا الحدود الواجبة » واستحلوا أموال 
اللسلمين بغير حقها » فاخذوا ما حرم الله عليهم أخذه »> وهو مال المسلم » 
وآهملوا ما آخذ الله عليهم القيام به » وهو الحدود » فجمعوا بين خطيئتين 
شنيعتين » هما استحلال أموال المسلمين › وآكلها بالباطل » وتعطيل حدود الله 
التي شرعها لعباده » ". 

ه - القوانين الحديثة قد آقرت العقوبة باخحذ الال » واعتبرتها عقوبة آصلية في 
كثير من الحنح والجتايات » لكنها لم تفلح في كبح جماح الجرائم والمخالفات 
التي يرتكبها الناس في كل يوم بل في كل دقيقة » وإن فلحت من جاتب آخر 
في دعم اموارد الاقتصادية نتيجة لكثرة الغرامات الالية التي تبي . 

و « إن شراح القوانين الوضعية يعترفون با لعقوبة الغرامة من عيوب كثيرة 
يحاولون إصلاحها » ويرون في عقوبة الخرامة بالرغم من عيوبها وسيلة من 
الوسائل الحسنة للتخفيف آو للحد من مساويء عقوية الحبس فهم يقبلون عقوبة 


٠١۷ نقلاً عن كتاب محاضرات في الفقه المعارن: ص‎ )١( 


(۲) رسالة إرشاد السائل إلى دلائل المسائل للشوكاني وهي ضمن مجموعة الرسائل النيرية ص 
4 . 


> 


الخرامة » لا لمزاياها »> ولكن لأن مساوئها أقل من مساويء عقوبة الحبس › 
وإذن 8 يحرصول على الأاصلح « وإغا بحر صول علی ا خحتيار 
الضررين 


3% 3 FF FF FF SF FR 


(1) التشريع الجناتي الإسلامي: ۷٠۷/١‏ . 


a 


مدى تأثير الحكم ملى الصفة الحقيقية للنزاع 
( نفاذ القضاء ظاهراً وباطتاً ) 


د. عبدالناصر آبو البصل 
المبحث الأول: مذاهب الفقهاء 


هذه المسالة تعني: هل يعتبر الحكم القضائي عنوان الحقيقة › بحيث إن 
الحكوم له إذا كان قد آتى ببينة مزورة واستطاع الحصول على المعى به ء 
وجب حكم القاضي المستند إلى تلك البينة الكاذبة » فهل يصبح المحكوم به 
حلالاً له »> مع آله غير محق > وفي الأصل هو محرّم عليه ؟ وبالعكس آيضاًء 
فهل يصبح المحكوم به محرّماً على المحكوم عليه وفق بينة الزور والبهتان > مج 
آنه في الأصل حلال عليه ؟ 
وهذه المسالة تعرف بسأالة تفاذ الحكم ظاهراً وباطتاًء وبيانها على النحو 


,)( 


التالى 


)1( انظر احکام هذه الاأالة في المصادر والمراجحع الحالية: السرحسي : المسوط cA" _ 1۸۰*7۱7٦‏ 
السمناني : روضة القضاة: ١ ٠۲١/١‏ الكاساني: البدائع: ۷ ٠١‏ ابن الهمام: شرح فتح 
القدير مع الهداية : 7/ «4A‏ داماد : مجمع الأنهر: ۰/٣‏ ملا حسرو: درر الحکام: ۲/ ۹٨١٤ء‏ 
الطحطاوي : حاشیته على الدرر: ۱۹۷-1۹٦/۳‏ » ابن عابدين: رد المحتار: ٤٠٥/١‏ › الشيج 
نظام: الفتاري الهندية: ٠٠٠/۳‏ . النباهي: الرقية العليا: ۷ » ابن فرحون: التبصرة: °۹/١‏ 
١ _‏ » الحطاب: مواهب الحليل: .۱۳۸/١‏ ء الزرقاني: شرح اللختصر: ۱٤۸/۷‏ » الخرشي : 
شرح اللختصر: ١١۷ ١١١/۷‏ » الدسوقي: حاشيته على الشرح الكبير: ٠١١/٤‏ › الشافعي : 
الم : ۷ ۰ ابن آبي الدم: آدب القضاء: ٦۸‏ » التووي: الروضة: ٠١۲/۱۱‏ _ ١١ا‏ » 
الزنجاني: تخريج الفروع على الأصول: ۲۷١‏ الزركشي : المتفور في القواعد: ۷١ - 1٩/۲‏ ء 
الدمشقي : رحمة الأمة ٤٤١‏ › السيوطي: الأشباه والتظائر: ٠ ٠٠١‏ الهيتمي: ستحفة المحتاج: 
YA\/4‏ « الشرييني : مغتي الملحتاج: /٤‏ ۹۷ ابن قدامة: اللغني : 4 _ ٨4‏ المجد ابن 


س 
س 


ا 


أ اتفتق الفقهاء جميعاً على أن جميع الأحكام تنقذ ظاهراً »> وهذه النقطة لا 
تحتمل الخلاف » لان الحكم الحائز على الشروط الشرعية واجب النقاذ وملزم› 
إذ لا فائدة للحكم إذا لم يكن ملزماً »> والأحكام عادة كلها ملزمة ونافذة من 
حيث الظاهر . 

ب _ اتفتق الفقهاء على أن حكم الحاكم ينفذ ظاهراً وباطتاً إذا كان مبناه على 
أصل صادق E Ea E‏ ة فيي حقيقتها ›» وكان 
ار ا ی ا بين الفقهاء " » والسبب في ذلك أن الحكم مطابق 
للحققة 


ج ب افق الفقهاء على أن حكم الحاكم في الأملاك المرسلة ينفذ ظاهرا فقط» 
ولا ينفذ باطاً إذا كان مبناه على أصل كاذب كشهادة الزور مشلا > والاملاك 
N SA ENS‏ لأن الملكية لا بد 
لها من سيب ٠‏ 

والسبب فيي عدم تفاذ الحكم باطناً في الأملاك المرسلة هو تعذر انشاء الحكم 
فيها » لأن أسباب التملك كثيرة › ولا يكن ترجيح أحدها على الأخرى بغير 
دليل » وما آتها مرسلة فمتعذر إثبات سبب يخالف الواقع › لذا لا تنقذ إلا 
ظاهراً فقط 1 

ومثال هذه الحالة أن يدعي ملكية شيء دون ان يڌکر سبب تلکه ۰ وياتي 
بشهود زور > لا يحل له أخذه » وكذلك إذا اعى أمة ولم يذكر سبب 
ملكهاء لا يحل له وطؤها بالإجماع " 


= تَيمية: المعحرر في اأققه: ۲/ ۰ ۰u‏ اپن مقلح: المبدع : ۹۹9-۰ ¢« المرداري : الإنصاف: 
u FIT _ E‏ اين حزم: المحلى: e‏ « الفرطيي: الجامح 0 ا N‏ 
ا دىق خان: عون الباري : «\o/f‏ القاسمي : ا التاويل : 1A/Y‏ . 


(۱) انظر: النووي: روضة الطالبيين: ٠١۴١/١١‏ . 


)۲( ما حسرو 2 درر الحكام في شرح غرر الأ-حكام: ۲/ 1*4 5 
الطحطاوي: حاشيتة على الدر المختار: ٤٠٨۹/۳‏ . 


(۳) انظر: داماد: مجمع الأنهر: ٠۷١/۲‏ . 


ا 


د - اتف الفقهاء أيضاً أن حكم الحاكم بشيوت التكاح الذي بني على إقرار 
الطرفين عليه وهما يعلمان آثه لا نكاح بينهما لا ينفذ باطناً » وإن نفذ ظاهراًء 
2 لأن الإقرار إتما هو لإظهار عقد سابق على الحكم » ولا يكون الحكم 

ء للعقد > فلا يتقفڏ جيذ 2 

ه _ اخحتلف الفقهاء ء فيي حكم الحاكم إذا كان مبناه على صل صادق › 
ولکته في ل اخحتلاف الققهاء » فذهب الحمهور في الراجح عندهم إلى نفاذه 
ظاهراً وباطتاً » وذلك لعتفق الكلمة > ویتم ۾ الاتتقاع > وذهب بعض الشافعية 
وبعض الحنابلة إلى تفاذه ظاهراً فقيز " . 

و اختلف الفقهاء في المسائل التي للقاضي ولاية إنشاء الأحكام فيها کالعقود 
والفسوخ والنكاح والطلاق والعتاق » هل ينفذ حكمه باطناً وظاهراً في حالة 
کونه مستنداً إلى بينة زور آم لا ؟ 


وللفقهاء فى هذه المسألة قولان" : 

القول الأول: وهو حمهور الفقهاء من الحنفة والالكة والشافعة واحتايلة 
والظاهرية والاوزاعي وأبي ثور › وذهبوا إلى أن حكم القاضي لا ينفذ باطناً 
ا e ee ٤‏ 
الحكم شا . 

القول الثاني : وهو امام آبي حتيفة > ولأبي یو سف في قو له الأول > وهو 
رواآية عن الإمام أحمد » وقول لفریق من المالكة ¢« BB‏ وقال به من الصحابة 
علي بن آبي طالب وابن عمر» ومن التابعين ارمام الشعبي ا 

وذهب أصحاب هذا القول إلى أب حکم القاضي في العقود والفسوٍخ يلفذ 


. ١۸١/١١ انظر: السرخحسي: الميسوط:‎ )١( 


(۲) انظر: التووي: روضة الطاليين: ٠٠١/١١‏ » الزركشي: المتشور في القواعد: ح /1۹ - ۷١‏ › 
المرداوي: الإنصاف: ۳٠۲/١١‏ . 


(۴) انظر: المراجع السابقة المذكورة في أوّل بحث هذه المسألة . 
)٤(‏ انظر: الجصاص: احکام القرآن: ٠٠۳/۱‏ . 
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i O o 
: قد حصل على الحكم بييّنة مزورة » وذلك بالشروط التالية"‎ 
. آڻ يکون للقاضي ولاية إنشاء مثل ذلك التصرف‎ ١ 
. آن لا يعلم القاضي يال الشهود کاذیون وشهادتهم زور‎ ۲ 
آن کون محل ا به قابلا للإنشاء 2 فمغا إذا حکم القاضي بتاء‎ A 
على شهادة الشهود ( رورا ) بان فلانة زوجة فلان ء وكانت المعحكوم عليها‎ 
غير قابل لاانشاء‎ ٠» آخته من الرضاعة آو زوجة الغير > فهذا الحكم « المحل فيه‎ 


ا ا ا ا ا 
ينفذ باطناً 


ومن الأمثلة التي ذكرها الحنفية على هذا النوع ما يلى" : 

الال الأول : رجل ادذعی علی امراًة ECE‏ وهي جحد ( وآقام 3 شاهدي 
للرجل وطؤها » ويحل للمرآة تمكينه N E‏ 
وباطا »> آما عند جمهور الفقهاء فان هله المرآة لا تكون زوحة للمحكوم له » 
ولا يحل له وطؤها »› ولا يحل لها تمكينه من ذلك › وعليها الامتناع ما 
آمکنها» > فإن أكرهها فالإثم عليه دونها » وإن وطتها فعليه الح عند فريق من 
الفقهاء » لاله وطئها وهو يعلم أنها أجنبيةء وعند الفريق الآخحر يعتبر م 
شبهة تدرا الح عنه . 

الخال الثاني : لو تعمد رجلان الشهادة على رجل آنه طلق امرآته › فقبل 
القاضي شهادتهما› وحكم بالتفریی بین الزوجين› قعلی رآي آٻي -حتيقة ومن معه 
يجچور لأحد الشاهدين أن يتزوجها بعد أنقضباء عدتها » وهو عالم بتعمده 
الكذب» و عند الحمهور ل يحل له ذلك وهي باقية على ذمة زو جها الأول 
(۱() انظر: الحصكقي : الدر اللختار مع رد المحتار: ٠ ٠١ ٥/٠‏ الكاساتي: بدائح الصتائع: ٠٠١/١‏ . 

. 1۷° /۲ e : داماد‎ 


ALE ANN اين قدامة:‎ « For 
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باطناًء ویکره له أن يجتمع بها ظاهراًء آمّا زواجها من الثاني فلا يصح إذا كان 
يعلم حقيقة حققة الحال > فان وطئها الثاني فلافقهاء رأيان في وجوب الحد عليه» 
لاه له وطيم أمراًة الغير عا بذلكڭ»› فالحکم ل يحل الحرام» ولا يحرم الال . 


المبحث الثاني: الأدلة 


آولاً - أدلة القول الأول ( الجمهور ). 

١‏ بقوله 0 % وا تاکلوا بینکم اال ر بها إلى 

TT‏ ای ا 
فيجحد الال › ويخا صم إلى الحگام » وهو يعرف أن الح عليه » وهو يعلم 
آنه آثم آکل الحرام o‏ 

وقوله تعالى: $ بالباطل € آي لا تاخذوها بالسبب الباطل الذي لم يبحه الله 
تعالى » وقوله: ل لتدلوا بها إلى. الحكام ¢ تحتمل معنيين: 

الأول: تعطوها حکام السوء على وجه الرشوة › لیعینوكم على آکل آموال 
الناس . 

والثاني: أن ترفعوا مر هذه الأموال إلى الحگام على سبيل المخاصمة . 

ووو # لتاكلوا فريقاً من أموال الناس ...)€ يعني لتأكلوا بواسطة حكم 

وقوله: 3% وأنتم تعلمون € آي وات تعلمون آلكم على الباطل > قال 
الراغب الأصفهاني: ١‏ إن خي ظلمكم على النامن فإنه لا ٠يحفى‏ علي ٠ء‏ 
تنبيهاً على أن الاعتبار با عليه الأمر في نفسهء وما علمتم فيه لا عا يظهرة 
)١(‏ سورة البقرة: ۱۸۸ . 
(۲) ابن كثير: التفسير: ۲۲٤/١‏ » القاسمي: التفسير: 1١۸/۳‏ . 


(۳) الجصاص: أحكام القرآن: ٠ ٠٠٠/٠‏ القرطبي: الحامع لأحكام القرآن: ۲۳۸/۲ » الشوكاني: 
قتح القذير: ۱۸۸/1 ¢ القاسمي : میحاسن التأويل ٠‏ ۲/۱ ۔- YY‏ يتصرف = 
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۲ استدلوا بقوله له : ( إتما آنا بشر وإته يآتيني الخصم ٠‏ فلعل بعضكم أن 
یکون آبلغ من بعض » فاحسب آنه صادق » فاقضي له بذلك» فمن قضيت له 
بح مسلم فإتما هي قطعة من التار » فلياخذها أو ليتركها ). 

ووجه الدلالة من هذا الحديث أن الرسول أخبر المحخاصمين آنه يحکم على 
حسب ما يسمع » فيحكم على وفق الحجة المقدمة » فإن كان من حَكم له غير 
مح » وآحذ الملحكوم به »> فإتما أخذ قطعة من تار . 

ولو كان حكم الحاكم يحل الحرام لا نهى الرسول ئة المحكوم له عن آخذ 
ما ليس بحقه » ون حکم له به 1 

قال ابن حجر فی فوائد هذا الحديث: « إن من احتال لأمر باطل بوجه من 
وا ی ور ان اطا 2> و له به » آنه لا يحل له 
تناوله في الباطن » ولا يرتفع عنه الإئم بالحكم » "“ » وقد بوب الإمام 
البخاري لهذا الحديث ب « باب من قضى له بحق آخحيه فلا ياخذه » فإن قضاء 
الحإكم لا يحل حراماً » ولا يحرم حلالا » ". 

۳ روى البخاري عن عاثشة زوج النبي ڪي آڻها قالت: « كان عتبة بن آبي 
وقاص عهد إلى أخيه سعد بن آبي وقاص آن ابن وليدة زمعة مٿي › فاقبضه 
إليك » فلما كان عام الفتح آخحذه سعد فقال: ابن آخي » قد كان عهد إلي 
فيه » فقام إليه عبد بن زمعة فقال: آخحي وابن وليدة آبي ولد على فراشه › 
فتساوقا إلى رسول الله که › فقال سعد: يا رسول › ابن آخي › کان عهد 
إلي فيه » وقال عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه › فقال 
رسول الله بل : ( هو لك يا عبد ابن زمعة ) . ثم قال رسول الله ك : 
(الولد للفراش › وللعاهر الحجر ) . ثم قال لسودة بنت زمعة: ( احتجيي 
منه). لا رأی من شبهه بعتبة » فما رآها حتى لقي الله تعالی » ". 
() فتح الباري: ٠۷٤/۱۳‏ . 


له بح أخحيه فلا ياخذه » فإن قضاء الحاكم لا يحل حراماً ولا يحرم حلالاً »> مسلم: 
الصحيح : 1°A° /Y‏ ¢ کتاب الرضاع »> پات الولد للفراش 


Ah AES 


ووجه الدلالة من هذا الحديث أن الرسول ييه حكم بالولد لعبد بن زمعة 
عملا بالظاهر » وان كات في تعن ,الأمر لس من رمحا > ولهذا آمر ئا 
سودة بنت زمعة بالاحتجاب من الولد المحكوم به احتیاطاً للباطن › لاه ری آن 
الولد يشبه عتٿبة بن آبي وقاص 

وقد استدل بهذا الحديث على عدم نقاة الحكم باطتاً إذا كان الياطن خلاف 
الظاهر إلاأمامان: الشافعي والبخاري رحمهما الله > ققد آورد البخاري هذا 
الحديث تحت نفس الباب الذي ذكر فيه حديث ( إتما آنا بشر) السابق ما الإمام 
الشافعي فقد قال آثناء شرحه لحديث: ( إنما أنا بشر...) « ومثل هذا قضاؤه 
لعبد بن زمعة بالولد › و ( احتجيي منه ) عندما رآی شيهاً بيا ۽ 
فقضى بالظاهر وهو فراش زمعة»"» ولم يحكم الرسول بالولد لعتبة عملاً 
بالظاهر › لاه نه في هذا الأمر مأمور بالحکم بالظاهر › ليتم الاقتداء به » 
وتستقر المعاملات . 

-٤‏ استدل الجمهور أيضاً بالإجماع » فقد أجمع الفقهاء على أن حكم 
الحاكم لا يحل حراماً » ولا يحرم حلالاً » قال النووي: « والقول بان حكم 
يحل ظاهراً وباطتاً مخالف لهذا الحديث الصحيح - أي حديث ( إتما آنا 

ت وللإجماع السابق على قائله » ولقاعدة أجمع العلماء عليها ووافقهم 
ا امذكور » وهو أن الأبضاع أولى بالاحتياط من الأموال » 

ومعنى قوله رحمه الله : آل القول بتفاذ الحكم ظاهراً وباطناً مخالف للحديث 
الصحيح السابق ذكره » وهو يختص بالأموال » ومخالف لاوٍجماع السابق على 
آبي حنيفة > ومخالف أيضاً لقاعدة مجمع عليها › والمخالف أيضا قال بها › 
وهي اَن الأبضاع أولى بالاحتياط من الأموال . 

وقال اللامام الشوكاني أيضاً: « و خلاف بين أهل العلم أن حكم الحاكم لا 
يحلل الحرام ٤‏ ولا يحرم الحلال » 


٤ ۰٠/٦ الأم:‎ )1( 


(۲( شرح التووي على صحیح مسلم : ٤٤/۰‏ ۽ اين حجر: فتح الباري : 1/۱ . 
(۳) فتح القدیر: ۱۸۸/۱ ۔ 
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٥‏ استدلوا آيضا بالقياس على الأملاك المرسلة » فقد أجمع العلماء على أن 

حكم الحاكم فيها لا يحلل الحرام ولا ينفذ باطتاً ء بل إن العقود والفسوخ 

وبخاصة النكاح والطلاق أولى بالحكم » لأن القاعدة المجمع عليها تقول: « إن 
الاحتياط في الأبضاع أولى من الاحتياط في الأموال » ”. 


٦‏ إن الحكم الذي بتي على شهادة > وكانت هذه الشهادة كاذبة » فهو 
حينئذ بني على سیب باطل »۰ وما بني على باطل فهو باطل » لا یفید حکماً. 
ا ی ا 

ية الهيء الهس » القاقي کته ون ویضیر با جنا ف ان 
ms‏ > فيتعلق حينئذ بالمخبر عنه على ما هو به إن صدقاً فصدقاً » 
وإن کذیاً فكذب » والکذب لا یبیح المحظور > إذ لو أباحه لاستوى 
والکذت وهی يخال ٠9‏ 

۸ قال أبن حزم: « وليت شعري ما الفرق بين هذا وبين من شهد له 
شاهدا زور في آمه آنها آجنبية » وآنها قد رضیت به رفا 8 يقصد بذلك 
أن حكم القاضي إذا نتفذ ظاهراً أو باطناً لمن شهد له شاهدا زور آٿه زوج 
لفلانة »> وهي ليست زوجته آصلاً » وبين من شهد له شاهدا زور على زوچة 
الغیر آو آمته آو آخته آنها زوجته › وآنها ليست بذات محرم » وذلك أن العلة 
في جميع من ذکرت من النساء آته لا يباح له وطء إحداهن» لعدم وجود سبب 
يفيد الحل كعقد الزواج . 
ثانياً - أدلة أصحاب القول الثاني ( آبو حنيفة ومن قال بقوله ). 

استدل الإمام أبو حنيفة على قوله بنفاذ الحكم في العقود والفسوخ ظاهراً 
وباطتاً ا يلي : 


› ما روي اَن رجلا ادعى على امراة نکاحاً بین يدي على رضی الله عنه‎ ١ 


. ٤١/٤ القرافي: الفروق:‎ )١( 
. ۳۷٤ الزنجاني : تخريج الفروع على الأصول:‎ (۲) 
. £۲۲/۹ المىحلى:‎ )( 
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وأقام شاهدين » فقضى علي رضي الله عنه بالنكاح بينهما فقالت المرأة › والله 
ما تزوجني يا آمير المؤمنين > اعقد بيننا حتى أحل له »> فقال رضي الله عنه: 
«شاهداك زوجالك » © فدل هذا الأثر على أن النكاح ثبت بالحكم » وإن لم 
يكن ثابتاً من قبل › وهذا يدل آيضا أن القاضي له ولاية الإتشاء في هذه 
الأحكام . 


۲ ما روي عن النبي وط آته فرق بين المتلاعنين » وقال لهما: (حسابكما 
على الله » الله يعلم أن أحدكما كاذب » لا سبيل لك عليها)" » فالرسول 
6 قد فرف a‏ أن يكون الرجل قد صدق فيما رماها 
به» قال الطحاوي" « فلما خفي الصادق منهما على الحاكم وجب حكم 
آخر»ء فحرم الفرج على الزوج في الباطن والظاهر . ولم يرد ذلك إلى حكم 
الباطن » فلما شهد فى الحلاعنين ثبت أن كذلك الفرق كلها » “ أي أن 
الحاكم أنشا الفرقة مع أل أحدهما كاذب فولاية الإنشاء في هذه المسائل ثابتة . 

۳ أن في القول بنفاذ الحكم ظاهراً وباطتاً حكمة بالغة » حيث تسحَقمَرَ 
العلاقات ولا تتضارب ٠‏ ومن ذلك آته لن يجتمح رجلان على امرأة واحدة» 
أحدهما بنكاح ظاهر » والآخر بنكاح باطن » ففي ذلك من القبح ما لا 
يخفى»ء والدين مصون عن مثل هذا القبح › ولا يكون القاضي بحكمه مكنا 

من الزن“ > فالمرآة التي طلقت بشهادة الزور » ثم تزوّجها آخر تكون معرَّضة 
لان يطآها الإثنان بحسب القول الأول › فالزوج الأول باق على زوجتيه 
باطناً» فيحل له وطؤها » آمّا الثاني فهي زوجته ظاهراً» ويلزمها بالوطء › 


)١(‏ السرخحسي: المبسوط: 1۸١/١١‏ › السمناني: روضة القضاة: ٠ ۳۲١/١‏ ابن قدامة: المغني: 
٠ ۸/11‏ 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه: ۱٠١۲/۲‏ . كتاب اللعان » الطحاوي: في شرحه معاني الأآثار: 
00/٤‏ . 

٤ E E E a OS (۳)‏ ا ٤‏ م حدث 6 n‏ ص 
اللكنوي: الفوائد البهّة ص ۳۱ ۔ ٣٤‏ . 

٠١١/٤ شرح معاني الآثار:‎ )٤( 


. 1۸۳/١١ السرخحسي: المبسوط:‎ )٥( 
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وهذا لا يجوز › وفي القول بنفاذ الحكم ظإاهراً وياطناً تحرّم على الأول › 
وتحل للثاني ء ولا تحدث تلك المشكلة . 

إضافة إلى ما فيه من ضرر على المرأة حيث تبقى معلقة لا ذات بعل ولا 
مطلقة » فلا تحلّ للأوّل ظاهراً »> وإلا تعرّضا للعقوية لوجود الحكم بالتفريق »› 
كما لا تحل للثاني باطناً » ولا يحل لها تمكينه › ولا تستطيع الزواج من آخر 
لأتها ما تزال زوجة الأول باطناً » فلا بد من دقع هذا الضرر بان ينفذ الحكم 
ظاهراً وياطناً . 


الميحث التالت: المناقشة والردود 


أولاً - ناقش الإمام آبو حنيفة أدلة القول الأول با يلي : 

١‏ بالنسبة للاستدلال بالآية: ‏ ولا تاكلوا أموالكم بينكم بالباطل € والحديث 
( إتما آنا بشر ) السابق ذكرهما » فهما بالنص يدلان على عدم نفاذ الحكم 
باطناً في الأملاك المرسلة » ونحن نقول بذلك آيضا › وذلك لأن الحاكم ليس 
له ولاية الإنشاء فيها » فلا وجه للاستدلال بهما على عدم نفاذه في العقود 
والفسوخ ك 

ويرد على هذا الاعتراض بان الحديث جاء بلفظ الحموم › ولذلك لا يجوز 
تخصيصه بالأموال دون غيرها » كما لا يجوز قصره على سببه »› إذ العبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السيب . 

۲ وقد اعترض أيضا على الاسعدلال بالحديث: ( إنغا آنا بشر ) بآته يطبق 
حيث لا بينة ولا بين ›» فهو يتعلق بسماع كلام الخصم دوغا بيّنة ويجاب 
عن هذا الاعتراض بانه اعتراض غير صحيح إذ ورد في الحديث قوله ( ألحن 
بحجته ) آي آدلته » وكذلك قوله: ( فمن قضیت له ) تعني الحکم لا غير . 

٣۳‏ آما الاستدلال بالإجماع فيمکن آن يعترض عليه باٽه لم يثېت حيث روي 


(۱) انظر: السرخسي: ۱۸۲/١١‏ » الطحاوي: شرح معاني الآثار: ٠١١/٤‏ . 
(۲) ابن حجر: فتح الباري: ٠۷٥١/١۳‏ . 
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عن علي وابن عمر والشعبي القول بنفاذ الحكم ظاهراً وباطتاً . 

٤‏ أمّا استدلالهم بالقياس على عدم نفاذ الحكم في الأملاك المرسلة فهو قياس 
مح الفارق » لأن الحاكم في الأملاك المرسلة ليس له ولاية الإنشاء » في حين 
له هذه الولاية في العقود والفسوخ » ويجاب عن هذا الاعتراض بان با حنيفة 
قرر آن للقاضي ولاية انشاء الأحكام في العقود والفسوخ > للا يقع اللحكوم له 
والمحكوم عليه في الحرام "" » إذا تعمد الكذب في البيّنة › ليحصل على 
الحكم ؛ وفي اعتبار الحكم منشتاً للحق ومبيحاً لا كان حراماً قبله بثابة مكافاة 
لمن تعمد الافتراء وشهادة الزور والكذب التي تعد من الكبائر » والواجب هنا. 
أن يعامل بنقيض مقصوده › وأن يقال له: ااا ا > ولا 
يحرم الحلال عله يرتلع . 


ثانياً - مثاقشة الجمهور لأدلة أبى حنيفة وأصحاب القول الأول : 
١‏ الأثر E E GE‏ ¢ وعلى فرض 
يجبها إلى التزويج ‏ ¢ لن فه طعا على الشهود ” 

٣‏ آمّا الاستدلال باللعان فإِن الفرقة إتما وقعت عقوبة للعلم بأن أحدهما 
کاذب »> وهو هو أصل برآسه فلا يقاس عليه » قال این قدامة: « فأما اللعان»ء 
فإتما حصلت الفرقة به › لا بصدق الزوج › ولهذا لو قامت البينة به » لم 
mM N e ou‏ 

٣‏ اما 2 بان عدم القول بنفاذ ظاهراً وباطاً يۆدي إلى الفحش» فقد 
ا الثاني مغلا ا علم آن الحكم ترة a‏ ا الزور ( فإذا اعتمد 
الحكمء وتعمد الدخحول بها > ققد | ما کما لو کان الحكم با ال 


(1) انظر: السرخسي: الميسوط: ۱۸۲/١١‏ › أبن حجر: فتح الباري: 1۷١/١۳‏ . 
(۲) ابن قدامة: المغني : 4 ١‏ ابن حجر: فتح الياري: 1۷٦/١۱۳‏ . 
(۳) ابن قدامة: المرجع نقسه . 


STAY 


الإقدام على تحاطی ا > فکان کما لو زنوا ظاهراً واحداً بعد e‏ 0 
الميحث الرايع: الرآي الراجح 


في أدلة Ce‏ ان الحمهور هو الراجح وة آدلته › 2 


لسکا « فليس یی القضائي عنواناً للحقيةقة إلا إا کان الظاهر a‏ 
للباطن » ولذا لا يحلل الحرام ولا يحرم الحلال . 
غير آئه ينبغي تقييد عدم نفا الحكم باطتا بالسية لمن يعلم حقيقة الأمر › أما 


من لا يعلم فإن له الأخذ بالظاهر › وينفذ حينئذ باطناً بالنسبة له » وذلك كأن 
يشهد اثنان على رجل آله طلق امرآتر ٤‏ فيحكم القاضي بالتفريق مع آنه لا يعلم 
آلهما يشهدان زور » والرآة آيضاً لا تعلم حقيقة الأمر > فقد يطلقها الزوج 
وهي غائبة » ففي هذه الحالة يحل لها الزواج اسا إلى الحكم بالتفريق › 
ولكن لا يجوز لأحد الشاهدين أن يتزوج بها لأنهما يعلمان آتهما قد كذبا في 
شهادتهما » وبالتالي ينفذ الحكم على ازوج ظاهراً وباطناً وعلى الزوجة أيضاًء 
وذلك لتستقر المعاملات » ولا تبقى المرآة معلقة »> ويكون حكم القاضي من 
قبيل اللإنشاءات للضرورة › إذ ل يکن للزوج الذي حکم عليه بثبوت طلاقه 
منها أن يعاشرها معاشرة الأزواج» لأن الظاهر آنه لم فد وا اا 
والناس جميعاً ملزمون باحكام الظاهر » وإلا حدثت الفوضى › واله أعلم . 


مد کډ کo‏ کد £ ک2 2 


۱( فتح الباري: ٠۱۷٦/١۳‏ . 
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القضاء بالىشرانن 


ئی ۔ عبدالناصر آبو اليصل 


عهید 
القرائن جمع قرينة: « وهي كل أمارة ظاهرة تقارن شيئاً خفياً فتدل عليه»"“ 


وقد سماها الإمام ابن القيم الأمارات تأرة « DP‏ والقرينة الظاهرة & تارة 
و4 
خفي > كما إذا B‏ رآینا e‏ مکشوف الراس - ويس ذلك من n‏ - وآخر 
هارباً قدامه ىذه عمامة ٤‏ وعلى رأسه. عمامة: حکمنا له بالعمامة التي بيك 
الهارب قطعاً » ولا نحكم بها لصاحب اليد التي قطعنا وجزمنا بأنها يد ظالمة 
غاصبة . u‏ فالحكم لكشوف الرس بالعمامة مستند للقرينة الظاهرة . 

ومن آمثلة القرائن أيضاً آن تری رجلا تفوح منه رأئحة الخمر ٤‏ ويترنح في 
مشيته ء فإذا سثلت عن حاله قلت إنته سکران : فالرائحة وفقدان التوازن› 
علامات وإشارات »› تدل على أن الرجل قد شرب الخمر ( سواء سكر بحرم 
آم بخیره E‏ 

والسۇؤال الڏي يفرض تقسه هتا هو هل يحکم القاضي بتاء على هده القرينة 
آم يتركها ولا يعتبرها حجة» وعليه أن يبني حكمه على شهادة أو إقرار أو 
ان 


(1) ادحل الفقهي العام للاستاذ الزرقاء: ٩1۸/۲‏ . 
(۲) الطرق الحكمية ص ۸۰٠٥۵ / ٤‏ . 
۳( ارجح السابى ص A‏ . 
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وللإجابة على هذا السؤال » ينيغي تحديد نوع الحق الذي يستدل على ثبوته 
بالقرينة » هل هو حق مالي آم غير مالي ؟ وهل هو من حقوق الله كالقصاص 
والحدود آم من حقوق العباد ؟ 

وسوف يقتصر بحثنا إجمال على موضوح اعتماد القرينة في إثبات الحدودء نظرا 
-خطورة هذا الموضوع آولاً : ؛ ولتشعب البحث في مسالة القرائن ا لا يتناسب مع ما 
هو مخصص له في هذا المساق 


حجية القرائن في إثبات حد الزنى وحد الشرب : 

O E EY‏ ا 
أو إكراهاً » فهل يعد هذا الحمل قرينة على الزنا ؟ 

وكذلك ذا وجد رجل به رائحة الخمر > آو تقاها ¢ فهل تعد الرأئحة قرينة 


المبحث الأول: مذاهب الفقهاء 


اختلف العلماء في هذه المسالة إلى مذهبين: 

الأول - المانعود"“ : وهم جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية » والمحنابلة في 
القول الراجح > ویری آصحاب هذا اللذهب أن القريدة لا یعتد بها في إثیات 
الحد ¢ وعلی القاضي الاأعتماد على البينة الشرعية أو شهادة الشهود. 

الثاني - المجيزون: وهم الالكية › ورواية عند الحنابلة وهو قول ابن تيمية 
وابن القيم » وصديق حسن خان . 


)1( انظر: رد المحتار على الدر المختار: ١ ٠٩/٤‏ ۰> ص ٤١‏ > مغتي المحتاج: «14۰/٤‏ المغني 
والشرح الکییر: ۱۹۲/۱۰ ۱۹۳ › ۽ نيل الأوطار: ۲۷٣۳/۷‏ . شرح التووي على ص حیح 
مسلم : 11۱ا 


(۲) شرح الخرشي: ۸1/۸ › الطرق الحكمية لابن القيم: ۸۷ › إكليل الكرامة لصديق حسن 
خان: ۲۰٦‏ » ۲۹۹ . 
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المبحث الثاني: الأدلة 

أولاً - أدلة المانعين . 

استدل الاتعون على عدم ثيوت الزنى بقرينة احمل والشرب بالرائحة با 
بأئے, ٠‏ ) 
ئي 


آولاً: بقوله ٤‏ : ( لو كنت راجماً أحداً بغير بينة رجمت فلانة فقد ظهر 
منها الريبة في منطقها وهيثتها ومن يدخل عليها ) رواه ابن ماجه" . 

ووجه الدلالة من الحديث أن الرسول كلل قد قصر إقامة الحد على من ثبت 
عليه ارتکاب الحرية نة > مع آن رأة قد ظهرت علىها آمارات السوء : 

ثانياً: بقوله لله : ( ادرؤا الحدود عن المسلمين ما استطعتم » فإن كان له 
مخرج فخلوا سبيله » فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من آن يخطئ في 
العقوبة ) رواه الترمذي ” . 

وقد روى أيضاً عن ابن عباس مرفوعاً بلفظ ( ادرؤا الحدود بالشبهات)" . 
وظهور الحمل وحدذه لين کافیاً فی بوت الحرية »> وكذلك رائحة الخمر إذ 
الشبهة موجودة » واحتمال الأكراه ¢ أو الجهل > وما يدفع الحد وارد › ولهذا 
لا يعتد بالقرينة فى مثل هذه الحالات . 

ثالثاً: وردت عدة آثار عن الصحابة » تمنع اعتماد القرينة لإثبات جرية الزنى 

والشرب ومن ذلك : 

١‏ ان امرآة حملت في عهد عمر بن الخطاب وليست بذات زوج »› فسالها 
عمر عن ذلك فقالت: « إني امرآة ثقيلة الرأس › وقع علي رجل وأنا نائمة 
فما استيقظت حتى فرغ » فدرأ عنها الحد » ٠‏ 


(۱) ستن ابن ماجه: ۸٥٥/۲‏ . 

(۲) المستدرك للحاكم: ٤‏ نصب الراية: .٣٣٣/٣‏ 
(۳) تیل الآوطار: ۲۷۲/۷ . 

. ٥1۷/٩۹ مصنف ابن آبي شيبة:‎ )٤( 
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وآتی عمر رضي الله عنه بامراة قد حملت ۰ فادعت آنها آکرهت فخلی 
رابعاً: آن دلالة القرينة دلالة ظنية » يتطرق إليها الاحتمال » فكما آن ظهرر 
الحمل في المرأة من المحتمل أن يكون من زنا » يحتمل آيضاً آن لا يکون من 
زنا » كما لو وطئت بشبهة › آو إكراه ›» أو نتيجة خلخطاً غير مقصود بل ودون 
حصول موأقعة بين رجل وامراة کا یحدث قي نقل ماأء الرجل للمرأة ٤‏ 
ولهذا لا يعتمد على الحمل وحده ولا على الرائحة وحدها في اثبات الزنى 
أو الشرب . 


ثانياً - آدلة المحيزين . 

استدل المجيزون لإثبات الحدود بالقرائن با يأتي: 

0 با روا البخاري 2 عن عمر رضي الله عنه آنه قال: « ِن الله قد 
ووعيناها وعقلناها » فرجم رسول الله ا > ورجمنا بعده فاخشی إن 
طال يالناس زمان ان يقول 8 ما جحد ا في کتاب الله س و 
الرجال والتساء » قامت البينة > آو کان الحبل » أو لاع اف ۲ 
ثبت بواحدة من وسائل الإثبات الاتية 

البينة » الحبل » الاعتراف . وهذا نص واضح الدلالة في اعتماد قرينة الحبل 
لثبوت جرية الزنى . 

ثانياً: وردت آثار ندل آن عمر رصي الله نك ) وعثمان ْ واہن مسحود» 
كانوا يشبتون حد شرب المر بوجود الرائحة أو القىء . فقد روي أن عثمان 
(۱) الستن الکبری: ۲۳٣/۸‏ . 

(۲) صحیح مسلم ( بشرح النووي ): ۲۱٣/۱۱‏ . 


- YA 


رضي الله عنه قال عن الوليد بن عقبة: « آنه لم یتقیا حتی شربها » "" رواه 

وقد قال النووي رحمه الله عن هذا الأثر: « هذا دليل لالك وموافقيه في ان 
من تقاً الخمر يحل حل الشارب ¢ ومذهبتا آنه لا بحد مبمجرد ذلك .. . ودلیل 
مالك هنا قوي ؛ لأن الصحابة اتفقوا على جلد الوليد بن عقبة المذكور » ". 

وروي ان عمر قال: اني وجدت من فلان ( آي ابنه ) ريح شراب › فزعم 
آنه شراب الطلاء ء» وآنا سائل عما شرب » فإن کان پسکر جلدته. فقجلده 

ثالثاً: أن اعتماد قرينة الحبل فى المرآة غير المتزوجة . ووجود الرائحة فيمن 
ظهرت عليه إمارات السكر › إعمال لأمر ظاهر › لا يكذيه واقع الحال › 
والاحتمالات الواردة عليه ھی کالاحہالات الواردة على بيلة الشهود فیحتمل 
أن يكذب الشهود » بل ويحتمل آن يكذب الإتسان في الإقرار . كما إذا كان 
مدفوعاً لمل ذلك الإقرار » ولهذا يكون اعمال القرينة. الظاهرة الواضحة أولى 
من اهدارها وإهمالها . 


الميحث الثالث: المناقشة والردود 


أولاً - مناقشة آدلة المانعين : 

آولاً: نوقش الدليل الأول للماتعين بان هذا الحديث حجة للمجيزين لا 
للمانعين ؛ وذلك أن النبي ية قد امتنع من الرجم بالقرائن التي ظهرت على 
المرأة لأنها قرائن ضعيفة غير كافية لإثبات الحد » فليس من ضمن تلك القرائن 
الحبل › وإنغا ذكر في الحديث ما نصه « فقد ظهر منها الريبة في منطقها 
وهيتتها ومن يدخحل عليها ٠...‏ الحديث . 


(1) صحيح مسلم بش رح النووي : ۲14 . 
(۲) شرح النووي على صحيح مسلم: 1۷ .ı.‏ 
(۳) الموطا: ۸٤۲١/۲‏ » بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي . 


_ YAY - 


ثانياً ‏ حديث ( ادرؤا الحدود عن السلمين ) حديث صعيف أضعف رواته 
والصواب آنه موقوف على سيلنا ع © > وقد روی عنه رضي الله عنه 
العمل بالقرينة . 

وعلی فرض ثبوته › فإنه لا معارضة بين الإثبات بالقرائن وبين درء الحدود 
بالشبهات ٠‏ فالقرينة الضعيفة تعتبر شبهة ندرا بها الحد » وكذلك إذا ادعى 
المتهم شبهة ظاهرة ندرا بها الحد » ما القرينة الواضحة القوية الظاهرة فلا يدراً 
بها الحد ؛ لأنه لا شبهة حينث . 

ثالاً: أما الآثار التي رويت عن سيدنا عمر والتي جاء فيها آن امرآة وقع 
عليها رجل وهى نادمة » وكذلك الأخرى التي آكکرهت > فالحواب عليهما 

فالأولى غير مكلفة » ومرفوع عنها القلم ؛ لأنها نائمة وهي في حكم 
الكرهة. 

ما الثانية فقد كانت مكرهة ٠‏ وبالإكراه ينتفي حد الزنى > ففي الحالتين لم 
بالقراثن . 

رابعاً: القول بان دلالة القرائن ظنية › قول غير معتبر في مقابل الأدلة القوية 
من عمل الصحاية > كما أن دلالة القرينة الظاهرة كد لالة الشهادة « وذلكڭ أن 
الشهادة أيضاً ظنية . 


انا مناقشة آدلة المجيزين : 
أولأً: حديث عمر والذي فيه: « آوكان الحبل أو الاعتراف ...» . 


مثل هذا الأمر العظيم الذي يفضي إلى هلاك النفوس » وکونه قاله في مجمع 
من الصحابة » ولم ينكر عليه لا يستلزم أن يكون إجماعاً. . .» خاصة مع ما 


(۱) نیل الأوطار: ۲۷۲/۷ > مصنف عبدالرزاق: ٤۲/۷‏ » الستن الکبری: ۲۳۸/۸ . 


_ TAA - 


لحمر من المهابة في النفوس . 

وقد تاول الإمام الطحاوي هل! الحديث بقوله : J‏ المراد ن الحبل إذا کان من 
الرتا »> وجب فيه الرجم . ولا بد من ثبوت کوته من eT‏ 

ثانياً: ما روي عن عثمان رضي الله عنه من جلده للوليد بن عقبة بدلالة 
القيء يعترض عليه من وجهين: 

١‏ آن الحد ثبت بالشهادة > فقد ورد في رواية صحيح مسلم فشهد عليه 

۲- أن عثمان رضي الله عنه علم شرب الوليد فقضى بعلمه في الحدود" . 

الا : ما روي عن عمر آنه جلد أبنه لا وجد الرائحة منه > يعترض عليه أن 
سيدنا عمر لم يجلده حتى سال عن ذلك وهذا يدل على عدم إقامة لحد 
بالراقحة ” . 

رابعاً: القول بان العمل بالقرينة عمل بامارة ظاهرة » واحتمال الخطاً فيها 
کاحتمال الخطا في بينة الشهود › أو الإقرار ›» يرد عليه بان الأدلة الشرعية 
اعتمدت البينة وإن تطرق إليها الاحتمال ؛ لاستقرار المعاملات » إضافة إلى أن 
الاحتمال فى البينة أضعف بكثير من الالحتمال في القرينة » واحتمال القرينة 


(۲) نیل الأوطار: ۲۷٣۳/۷‏ . 

(1) المرجع السابق . 

(۲) شرح النووي على صحیح مسلم: ۲۱۹/۱۱ . 
(۳) المغني والشرح الکبیر: ۴٣۳۲/۱۰‏ . 


ت 


المبحث الرابع: الرأي الراجح 


بعد التظر في أدلة الطرقين وما وجه إليها من اعتراضات يتضح ما يأتي: 

أولأ: آن الاعتراضات التي وجهت لأدلة الانعين اعتراضات قوية ولا إجابة 
عنها . 

ثانياً: الاعتراضات التي وجهت لأدلة المجيزين » بعضها قوي والأخرى لا 
تسلم من الإجابة وبيان ذلك : 

١‏ آن ما وجه لحديث عمر من نقد تلخص بقول الشوكاني وقول الطحاوي 
لا يسلم > والجواب عنه من وجوه: 

أ- أن قول الصحابي وفعله حجة » خاصة الخلفاء الراشدين رضي الله عنه . 

ب آن الصحابة لم يعترضوا عليه فيي أصل هذه المسالة » ولو كان ذلك 
لنقل إلينا 

ج آن القول بانهم لم برا مهابة لحمر » قول لا يلتفت إليه البتعة؛ لأنه 
يشهم الصحابة بالنقص والتقصير والحين عن إنكار المنكر > وهم بخلاف ذلك 
رضي الله عنهم جميعاً. 

د أن اویل کلام عمر رشي ال الله عنه » بان يڪون الحپل من زنا ولا بد 
من إثبات کونه من زنا غير مسلم › وهو تأویل بتکلف یاباه سياق تص عمر › 
فقد جاء فيه: « وأن الرجم في كتاب الله على من زنى... إذا قامت البينة › 
أو كان الحبل › ا الاعتراف » الحديث . فالنص واضح الدلالة بمنطوقه 


وعبارته ان الحد ي يٿہت باحد ثلاثة ثة طرف 
آولها : البينة »> وثانيها: الحبلء وثالثها لثها الاعتراف فالخحبل قرينة تساوي 


ت ا على آثرِ عثمان مسلم به ؟ حيیٹث روي ان الحديك بشهادة 
رجلين » ولذا يسقط الاستدلال به . 


چ 


۳ الاعتراض على فعل عمر بانه لم یجلد ابنه حتی سال »› یرد عليه بان 
سيدنا عمر لم يسال عن ثبوت الشرب » وإنما سال عن المشروب فإن كان 
مسكراً فسوف يجلده الحد » وإن لم يكن كذلك فلا » ولهتا ورد أن عمر 
قال : ئي وجدت من فلان ريح شراب فزعم آنه شراب الطلاء ... › ومعلوم 
آن الطلاء هو اسم للمطبوخ من ماء العنب إذا ذهب ثلشاه وبقي ثلشه" › 
وسیدنا عمر جلد ابنه عبید الله بعد آن ثبت لدیه آنه سکر »› وکان ثیوت 
الشرب بالرائحة . 

ثالثاً: بعد مناقشة الاعتثراضات على ادلة المجيزين للإثبات بالقرائن › نجد أن 
دليلين صحيحين قد سلما من الاعتراض › وبذلك تظهر قوة آدلة هذا اذهب . 

رابعاً: ونظراً لخطورة مسالة الحدود والعقوبات التي بسببها يتم إتلاف النفوس 
وإيقاع الأذى والعذاب عليها ؛ يجب التاني والثبت عند اعتماد القرينة لثبوت 
الحد » ويتبغي على الحاكم آن يسال المتهم - المرأة الحبلى › والذي ظهرت منة 
رائحة الخمر ۳ عن الحريية لعله آو لعلها تدعی شبهة فإن ادعت شبهة اكراهء 
أو وطئ بشبهة فلا يقام الحد » وعلى هذا القيد نص بعض الفقهاء ؛ لأن 
اعتماد ظهور الحمل » أو وجود الرائحة لا يؤخد به على إطلاقه . 
كما ينبغي الاهتمام بوسائل العلم الحديثة » كمساند لهذه المسالة » فقي 
اللختبرات الجنائية الحديثة وسائل متعددة تساعد في إظهار الحقيقة لكثير من 
الجرائم المستعصة ° 


) . ٠١٤/١ الفقه الإسلامي وأدلته:‎ )١( 

(۲) وجدت بعض حالات لمرضى السكري » تظهر على المصاب أعراض السكر كالترنح وظهور 
رأئحة تشبه رأئحة الخمر 6 وهلا بۇيك التثبت والاستقسار ٠‏ . کما فعل سیدتا عمر رضي الله عنه 
كما وجدت بعض حالات حمل دون زنا » ودون مواقعة كحالة تلوث فرح المرآة- ببعض 
الحيوانات المنوية . وهذا حمل شبهة لا تحد به » قال اين قدامة: « وقد قيل أن المرأة تحمل من 
غير وطء بان يدحل ماء الرجل في فرجها إما بضعلها أو فعل غيرها ولهذا تصور حمل اليكر؛ 
الغني: ۱۹۳/٠١‏ . 

(۲) للتوسع في موضع القرائن انظر: حجية القرائن ( البصمات القيافة ..) لعدنان عزايزة طبعة دار 

: عمار 6 وسائل الإئبات أحمد الزحيلي ¢ الطرق الحكمية لابن القيم 6 وکتب الطب الشرعي : 
0/٦‏ . 


ES 


الافتنتاحدة N O O E O TE TT O N E ON E RE‏ 1 
القدمة TOIT TT OE OT TTT ETT ETTESTTTITE‏ 
المببحث الأول: تعريف الفقه المقارن N TT TE‏ 
امبحث الثاني: موضوع الفقه المقارن E‏ 
الببحث الثالث: الثمرات التي يجنيها الدارس للفقه المقارن OTE‏ 
المبحث الرابع: الاختلاف في الفروع الفقهية cE‏ 
هيد : تعريف الاختلاف OES A E‏ 
اللطلب الأول آنواع الاختلاف وأسبابه N OEE ETT‏ 
الطلب الثاني : آسباب الاختلاف السائغ المقبول as‏ 
امببحث الخامس: كتب الفقه المقارن RT‏ 
المسالة الأولى:النية في الوضوء والغسل 
د.عمرسليمان الأشقر N TOT TTT OCTET EET TEI‏ 
المببحث الأول: مذاهب الفقهاء COL A‏ 
الببحث الثاني : الأدلة والمناقشة والردود OE ISRA EEWESEESA‏ 
لمسالة الثانىة: الجمع بين الصلاتين في السقر 
د. ماجد أيو رخنة OSES SSE ESOS ES e‏ 
المبحث الأول: مذاهب الفقهاء E‏ 
المببحث الثانى : الأدلة E TOTTI TET ITT TIT TET‏ 
المببحث اثالث : المناقشة والردود a‏ 
المببحث الرابع: الرآي الراجح E O‏ 
المسالة الثالثة: قصر الصلاة في السقر 
د. محمد عثمان شبیر VOSA RSD ES‏ 
تعهيد: تعريف السفر والقصر وتحرير محل الاختلاف OTE‏ 1 
الفصل الأول: حكم قصر الصلاة في السقر RISE.‏ 
المببحث الأول: مذاهب الققهاء وسبب الاختلاف TTT‏ 


4۹۲ 


المبحث الثاني : الأدلة 


المببحث الثالث: الناقشة والردود EERIE CDSE‏ 
الميبحث الرايع: الرآي الراجح E O‏ 
الفصل الثاني : تحديد مسافة القصر O EE‏ 
المبحث الأول: مذاهب الفقهاء وسيب الاختلاف e‏ 
المببحث الثاني : الأدلة EES OR SESS ESE‏ 
الميحث الثالث: الناقشة والردود RE E CS REO Sa‏ 
المببحث الرابع : الرأي الراجح O‏ 
الفصل الثالث: الموضع الذي بيد القصر منه O‏ 
ايحت الأول: مذاهب الفقهاء وسبب الاختلاف e‏ 
EEE E TT E Ch E Î‏ 
المببحث الثالث: الرآي الراجح IS‏ 
القصل الرابع : مشروعية السقر . O AD DE‏ 
الميحث الأول: مذاهب الفقهاء وسبب الاختلاف o‏ 
الميحث الثانى: الأدلة EE SERED SSL‏ 
امبحث الثالث: المتاقشة والردود O‏ 
المبحث الرابع: الرأي الراجح EO‏ 
الفصل النامس: مدة الإقامة NEE RE EAE RSE O‏ 
اليحث الأول: مذاهب الفقهاء وسبب الاختلاف E‏ 
الميحث الثانى: الأدلة E AEE REED GSS‏ 
المعحث اثالث : المناقشة والردود ITEC ET‏ 
المبحث الرابع : الرآي الراجح E‏ 
المسالة الرايعة: زكاة حلي الذهب والفضه 
د. محمد عثمان شبىر EIGN ORES‏ 
اىحث الأول: مذاهب الفقهاء وسبب الاختلاف Ces‏ 
اليحث الثانى: الأدلة N AREER CEES E GEE‏ 
اميحث الثالث: المناقشة والردود E‏ 
الببحث الرابع: القول الراجح EELS DE SCS‏ 


۹۳ 


1٠€ 


المسالة الخامسة: زكاة مال الصيي 


د. محمد عتقمان شیدر E E OO E OEE‏ 
امبحث الأول: مذاهب الفقهاء وسبب الاختلاف E‏ 
المببحث الثاني : الأدلة OTE TT E OT E ET‏ 
الببحث الثالث :المناقشة والردود ...-.-...........' TE‏ 


امببحث الرابع : الرآي الراجح yy‏ 


المسالة السادسة: الأحكام المتعلقة رؤد ژىة هلال رمضان 


ف عمر سلیمان الأشقر و و ر اک کو ا و 


القصل الأول: العذد الذي تبت به رۇبة هلال رمضان n‏ 


المسحث الأول : مذاهب الققهاء TESS EEN TNT‏ 
الميحث الثاني : . الأدلة. E 0 0...٠‏ 
اميحث الفالث: أسباب الاختلاف فى المسالة ....... TS‏ 
امببحث الرابع: القول الراجح .... . o‏ 


الفصل الثاني : إذا رآى هلال رمضان بعض أهل اليلاد دون بعض ا 


SEET TOTTI TCT E الميحث الأول: مذاهب الفقهاء‎ 
2 EE a E e N E SAR DOES ES السحث الثاني . الأدلة‎ 
O امببحث الثالث: القول الر‎ 


البيحث الأول : مڏذاهب الفقهاء و سیب الاختلاف i RE a‏ 


الفصل الرابح : صوم من لم يڙ حد برۇيته وفطره E O E OT‏ 


الببحث الأول: مذاهب الفقهاء E TT‏ 
العحث الثاني : الرآي الراجح 5ک ا کک ھک و که 


المسالة السابعة: اشتراط الولي قي الذنكاح 


4٤ 


امسالة الثامنة: حکم الطلاق الثلات با فظ واحد 


د. عبدالناصر أيو اليصل Wissen.‏ 
البحث الأول: مذاهب الفقهاء IVETE ORL LSE eS‏ 
الببحث الثانى: الأدلة ومناقشتها والردود عليها cesse‏ 
المبحث الثالث: الراي الراجح OT‏ 

المحسالة التاسعة : التسعير فى الإسلام 

۰ د. ماحد أبو رخبة NAVSER E‏ 
هيد: تحديد الموضوع والتعريف به FN sce cose eee‏ 
المببحث الأول: مذاهب الفقهاء وأدلتهم a N O TO‏ 
الببحث الثاني : المناقشة CICERO LESSEE‏ 
الببحث الثالث: الرأي اراح ENCES MEALS e‏ 

المسالة العاشرة: شفغفعة الجار 
د. ماجد أيو رخة ENES ES EDIE ES a‏ 
تمهيد : ديد الموضوع والتعريف به وأدلة مشروعيته 1 
الميحث الأول: مذاهب الفقهاء E CS et‏ 
المبحث الثانى : الأدلة a e‏ 
الميبحث الثالث: المناقشة والردود Vesa TT‏ 
الببحث الرابح : الرآي الراجح EOS ADIN OLE‏ 

A‏ فر د 
ل. i E OOOO EG ES‏ 

هيد : التعريف بالرهن وبيان مشروعيته وحكمته وتحديد محل 
الاختلاف فيه N E E Oo a‏ 
القصل الأول: إذا أذن الراهن للمرتهن بالانتفاع A TE PS‏ 
ايحت الأول: مذاهب الفقهاء وآدلتهم LA ET TE‏ 
الببحث الثاني :. الاد ل E EET ٠‏ 
البعحث الثالكف: ١‏ الناقشة EEE ESS ESD‏ 
الفقصل الثاني : انتقاع الرتهنً د إذن الراهن ECE SESE SS nd‏ 

EDED ER ES الميحث الأول: مذاهب الفقهاء‎ 
TEER SES VETE ESSE الببحث الثاني : الأدلة‎ 


الأبيحث الثالث : المتاقشة والردود E O DD‏ 
اليحث الرابع : الرأي الرجح TOOT TTT TOS‏ 
المسالة الثانية عشرة: حكم التعزير باخذ المال ( الغرامة المالية ) 
د. ماحد أيو رخبة O O O O‏ 


المحث الأو ل مڏاهب الفقهاء INR EE EE a ES‏ 
اليحث الثاني : الأدلة Eh ROCA Gl E ST‏ 
الميحث الثالث ٠:‏ المناقشة شة والردود ا و و ا ا 


الميحث الرابح : الرآي الراجح ENE AE SRR O RDS AE SB a‏ 
المسالة الثالثة عشرة: مدى تاثير الحكم على الصفة الحقيقية للذزاع 


( نفاذ القضاء ظاهرآ وباطتا ) 


د. عبدالناصر أبو اليصل O O‏ 

INET TETETETT TT EI المبحث الأول: مذاهب الفقهاء‎ 

TTT TTT TEER CE الببحث الثانى : الأدلة‎ 

اميبحث الثالث: المناقشة والردود o‏ 

المببحث الرابع : الرأي الراجح ELESED NESS‏ 
ألمسالة الرابعة عشرة: القضاء بالقرائن 

عدا اضر او الكل وو TY‏ 

تمهيد: حجية القرائن فيي إثبات حد الزتى وحد الشرب e‏ 

الببحث الأول: مذاهب الفقهاء I‏ 

EISELE OES EEE e YN oN aI 

المببحث الثالث: الناقشة والردود O‏ 

المبحث الرابع: الرأي الراجح O O‏ 
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